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مس رو ء سه 


أحد الله العظيم وأصل على رسوله الكريم 


مذى حو جيل منذ وضعت القوا: ولا ينال شرحها غامضا أوغائا عن 
أذهان ذوى المابات وأرباب اللصومات نملة المصنفات على كثرة الشستفاين 
بتطيقها واضارفين بأ 

وأهم انقوثين لفوت امد" فهو أساس الحقوق والواجبات و إنسه ترجع بحيع 
التوائن الأترى 


ولقائرن امد هو الذى عه نقيه حت الآن 
وال دقة مسلكه وانضاءبيائه لوقت طوبل وفك غير قبل من أ كير أسباب 
الفمود عن مذ هذه لثامة. 


أنفوض الأول - تغريب فواعد انفنانون 
أحكام العاموات 

الفرض التائى ‏ إنادة طلية الحقوق فى درسهم بها يحدونه فيه من المرشد إلى 
الملوعات اتى يناجون فراعت| فيكون لم منه مقن يذكاهم بم تلقوء 

الفرض اللالث اض همة اثقانونيين إلى الاشتغال بالقافون المداف" ووضع 
نجه من الشروح بففة الع بة ليكون لا من وراء مله مؤافات تفنية عن قاس 
عم القاتون من غيناً عنى الأدوام. 


بهم الكاقة من شرح هذا لقانت ما اخخص بالمعلللات ابمارية هم كاريع 
من انعقود المتداوةة فى كل يوم وهم 21 
معرفة حقوق اند واندين وواجيا تكل مها 
العقود المبنة فيه 1 8 


مقدمة شرح القتون امدق 07 


الطلبة أن يلوا قواعد الم رأن يحيطوا ببادئ إحاطة تربى عندهم ملكة 
تباط الأ امن الأصول العامة والمبادئ الكبة إذنك 

اجتهدا فى جعل أسلوب الكلام فى قم ناص والأنوال وفى قسم اتعهدات وغما 
اللذات يدور فيهما ابحث فى والأصول مطابقا لهذا انقصد على قدر 
مليتمله هذا لقصل 
,القانون ترتدا جديدا وتبويبا ظننأه خيرا ما الفا حتى الآن لعامنا 
أن تريب القاتون الفرضاوى” منتفد من . وجوه شي والقانون المصرى" مأخوذ عن 
فى حفه عل ماين ابلدين من الفرق الكبة ومع ذنك فان واضع فنونا خب ذاك 
الأصل وفزق أوصاله وشت شهل أححكامه وفيّر و بقل وباء نا بقانون أبثر يميد الشب 
عن أصله وأبعد عن حاجتنا فى مواضع لاخصى 

أنمنى النص القرضشاوئ بيكازه الخل ونشويش تزتيه اذى شتت الذهن بيع 
الوقت ولكن النص العربى أعبا: أعاء وكثيرا «ارتيت فى أنهما نصان فى حك واحد 


ريات يمأ فض من الفلاف وقد 
تكب فى أسمكاء 5 لقياه وظر ل الفسانن من وجه عمل" أكرم 
فيد لحتل المكعوبة. والأ 


أبدات من بض الأنفاخد أافاظا أخر: 


عبارتين ممتلقتين معنى ومينى وتمى 
الادنات فى عل الشرييع 0 مشبور خير من صواب مهجر 


1 مقلدمة 


وعبارة أسة حت تصح لة لانن ويكرن لأ عل الحقوق مسج نستمين به عل 


قسمنا الككاب إلى أريسة أقسام 
١‏ - قسم الأنتخاص والأموال وما بتزتب عليها عن اسلقوق 
قسمم التعهدات والالزامات 
م - قسم العسقود المعينة ولتامينات 
- قم الأملة 
أضننا إلى كب الأموال كباى الأنخخاص وب ن كان القنون ل بذكنيا 
مرشهالم. ٠‏ ومن الأؤيات ' و لاسن رن يعض دم 2 
لوا 3 
أثرفى المعاملات والأقضية والأحكام ٠‏ 
موية مسد م 


اكات تاية اتميدات والعقود الوفاة ا اتجرى' اللساملاث مطمكنة و يتبادل 
3 الأخذ والمطاء وهم آمنون على 


ثم هو بزول بزواله فوجب أن يلحق به فى الوضع كا تبعه فى كم 
كب فى اتقسم الثالث بعد المراغ من ذك المقود الذمينة لأنا جثابة تطييق القسم الثاني 


الكنب شرعا ونيا 


قيها بييان لت واتقائون 
وعم المقوق دلوا على 
انقول حى اقرع بي 


الأنعاظ قاصيرة أو غير مأثوفة. 0 والوسع أد 
وق انون ولاكاقواين بى عن الفرضيات ,فى ,نمك لدوم اذ كافيه 
فيترقد الالسان ف الصورة اثي يجوز إخراجه فم؛ ثم وقت أقصرمن أن اسع الإسماب 
ولصدر رحب تقد التصفين. 


انون والخق وعل لقوق 
الفانون مناه العام قاعدة بسار مقتضاها فى العمل سواء كأن 
ققواعد الكلام قوائين وقواعد الماظرة قوأنين وقواعد ال 
وللقائوث معنى مناص هو جملة' الأحكام اتى وضعت لضبط أعسال الانان كلها 
وهذه هى انشرزلع اللي جاء بها وح لهم انصلاة والسلام. 
وله معى أخص وهو خدطاب الأء 
التعامل بين الناس 
وهذا الممنى هو اذى يسبت إفى انحن عادة عند ما نساق #افظ عل إطلاقة. 


أو السنطان المسنون على وججهه اممروف لضيط 


ا 


من هنا تسم القانون إلى قسمين أليين. : انون امدق" وقنون العقو بات 


القانوت المدى" ببين قاس ححقوقهم ان تقوم بأ منافحهم و يوضع « اجا 
اماو به وما متعوا منه 


باقع 


لكا تسميات الفرض منها نسهبل العلر بمنتملات ذبنك اثقانوتين الأساسيين 
للدي" لااأصل «ستقل عنه فى الواقع 
بها الأول اذ لافائدة هن تقررير حدق 
ع 


فن لوازم احى اختصاص صاحيه عزاياء وهو لايختص با إلا إذا حيل فيا ينه 
2 تناموا و إذا لم بصدع بالأمس كان ححكه الردع وهذا. 


على أن قانوت. العفو بات شق 
ونفس الام لأنه حفاظ الحقوق والناقع 
2 مة اذا ساغ لغير من تنيت 


7 ألبقع ينكل فرد وين 


وأنا أن لوي 5 5 الفسمين 


القتون التجارى” والقانون التجارى" البحرى” فرءان من القنون المدنى” بذيا عل قواعده 


العامة وأصوله الكلية وأتغردا بأحكام خاصة فى الحزئيات تظر؟ المصوص موضوعييما. 


شرح القأنوت الدنى 3 


نون المراقعات محل بيان انسبيل الدى يسلكه طالب حتق مدلى أو تجارى أمام 


الطريق اذى يسلكه طائب الانتقام من الذين 
يقترفون ابكرائم عدوا على الأنفس والأموال 

وكل قانون من القونين الأعرى راجع فى حقبقته إلى أحد هذين الأْسين بل ثري 
الفانون الواسد يقرر المقوق يوخ القع بقع ذك بأعقوبة ىتحل يمن خائف 
أحكامه فهو فى الشق الازل من أحكامة مداى” وق 5 

حتى القوائيين المسهاة بل 
إلى القانون المدفى' الأنر 

نمب المقوق وتوع اشائع وتمزع الزوبط ين الإنسان ومواطبه رين المبكين 
المكومة والأقة ذاث هو الذى دءا. ف نفس اتقاتون ونسبية كل قم اسم خاص. 
ولا ماع من طم تا 
الأبواب كلها تحث عنوآن واحد هو أتقانون 
كايا قضت الال 


الحق صلة شرعية بين الإنسان والمال صلة وجوب وأوده 

تقول : هذا لى ولى أن أنتع به وأتصرف فيه 

والحق هو المسال المتصل بالإنمان على النحو انتقتم فتفول فى الدارهى حقى وفى 
الفرص هي حمق وتطلب من مدينك ححقا انك النى وجب عليه أداقه نك 
والحق هو مكنة كل ذى مفعة شرعية من اقتضائب) فتقول : لى حق الدعوى 
وى حق از وسقط حك فى الطاب 


الى انان : أسابى” ولازم 


يك للر: الوكين 4 يضلى. ملكيته قوة 
والإمتاع وغيرها من التصرفات لاحة له فى تصرفة إل 


نلك الفة حى وسائل أو حى حقوق فرعية لازمة إذاك الخق الأؤل 
كل حق لامر يقتطى وأجبا له على غيره هو تركه بتع به ويتصرف 
أملك دون قبرى وإذا كان غيرى لاحق 4 فيا أمنك وجب أن لابارض فيه نان 
تعذى فانا غريمه أخاصمه عليه وأدفعه عنه حك اتثانون وقؤة اللطان 

ويس مرادن بال هذا اقول وذاك العقار وحدهها بل الال هوكل ماصع افر 
شرعا ملكه ماد ةكان أو ملكة فلا فرق بين +إك ا#فرس ودلك انقدرة على أستمافا 
ولايين ملك الدار وملك اتقدرة عل السفر من بلد إلى بد والمراد بالفدرة مجرد الإمكان 
التعلق بات وبعبارة ثانية تقول : إن الال جوم صم شرما تعلق الإرادة به وجاز 
تصريفه عل مقتضى للك الإرادة حفرية الإضسان مال ورابطته مع القير ملل وشرفه مال 
وحباته مال وعلمة مالل وأشكال صناعته مال وهكذا 

كل هذه الأموال حل لق الماك ولصاحبما أن يتصرف فيا يا بشساء من داثرة 
رع والنقام 

بخصب الرجل متاع جاره فيتقاضاه و يضمنه إباء لأنه تعذى على حقه وهو |. 
وبين الرجل غيره فيعاقب لأنه انتبك حرمة ححقه قاذاه فوماله وهو تلك المرمة ذأئي! 
ير باع ها جيها ركلف مس اونا ميزنا تن فيل هال لق را 


وميانة لاهى الادة ولا هى الشكل ولاهى يد افصاع بل هى أثرروح الصائع أى 


اتطبعت صورتها رويدا رويد فى الادة بمركات اليد النبعثة عن 


وق هو اذى يحث فيه عن لفوائين وأوضاعها والمقوق ومقتضيائبا 
واراجيت والحكنها 


الغداية ابن عاد 


أصول اتفقه الاأستاق 
اففه ب 
الأحوال الشخصية الانستاذ الشيخ مد زبد اليا مدرس الشربعة #درسة 


الحقوق القدبوية 


موسيو دوهيلى المستشار يحكة الامتثشاف الأهلية مايا جز 
موسيو ران مولان ناظر مدرمة الحقوق اديب سابظا 


علو 


علة القضاء 


الشخص نوعارك : الإنسان والشخص الاعتبارى 


الإنسان هو نلك الات الناطقة أو هو الميوان ناطق ق لوا والبحث فيه من جهتين : 
الأول حالعد المدنية أعنى ولادته 

بة # ذمته أعنى مالهمن الفقوق وما عليه من الواجبات فأعا الأحكام المتعلقةبالذمة 
شياق لكل فحواضها كبحث الأموال وبحث الود واهدات 


ات للادة وهو موضيع 
يتم آذ أبعة أقنام 


الفرع الأول - فى القيسمد بوجه عم 
القيد عبارة عن نسجبل الواقعة كراد إثياث حصوها فى دفثر خاصٍ 
: أحدهها قوليد والآحرتاوفيا. 
رة وعل كل ورقة من أوراقه ختم للدانظة 


اإمادة )10 


نال يكن بلقية مكتب صمو" 
الأنعريان عند الصراف. 
ونيد موايد لعزب واننتجوع وقبائق العربن وق فى دقر ارى الابعة ا 


1 


قرّى مستفلة بحسب مدد اللكانب الصحية 


.كل ولادة وكل وناة فى الدقتر المت إذئك إمادة )١‏ 

ويكون القيد من دون تك بباض ولا نسنىل ف هكلدات عختصرة وتكتب التوا 
بالحروف الكاملة. 

كل مأ حصن أما اتقيد من الإضافة أو النصحيح أو الشطب يوقع به عي هاش 
الدقترو يصانق عل ذاك من البغ ومن يكون المنترق عهدته (مادة ع 

ويكون القيد بمعرفة من فى عيدته الدققر إمادة غ و ه) 


وق بالا غم يكن له ختم وكان لابعرف القراءة ولا الكابة 
بطبع إبيام يده امنى باخبرفى أسفل ابد (مادة ١‏ 
ويحب القيد فى نسعتتى كل دفر بحيث تكونان متطابفتين معطابقة تاقة 


انفرع السآنى ب ف التبليغ عن المواليد وقبدها 
(1) يمب اتبيغ بانوايد على لاص معينين ورد ذكرهم عل اليب الآآثى 
(ماد دون 
ألا - واد الطفل إن كان حاضرا. 
الأقرباء #دكور الراشدين القاطنين بالتزل اذى حصات فيه 


شرح انوت اللدق 5 


ومن ى كان ماحب | 


لأ ق القييام بهذا نواجب موجودا وقادرا على بيخ 
سقط التكيف عن الآخرين 


١‏ - يوم الولادة وساعتا وعلها 

؟ - نوع للولود (ذكر أو أنق) والامم والتقب اللذين وضما له 

+ ل السم الوالد ولقبه وصناعته وجنسيته وديانته وغبل إقامنه وكذا الولدة 
٠‏ فاك عد ساكل م 


وعل من فى عهدته الدفتر أن يت 
اذ اكات 0 أعنى الإثامة أو السفر 
أمور تصحى مرق خافة ومل هذا الأمور أن يمطى 


1< مط بعدفن لل تال مسا بول فيه لل القسم 
0 كتج لين واي ماكان على انقبط 


شرح القاتوت الملل 1 


- إذا لم يطلب مقدم التقبط تسليمه إليه أرسل إى/ 
- بيس المخضر اذى حرر بالالتقاط فى أريم وعشرين ساعة إلى من فعهدته 

دق الماليد بلقم أوابفهة احور قي المحضر لقيده الخال (راجعلمادة .)١٠١‏ 
يوز نلاأجائب أن يستعيضوا عن تبليغ انوليد بتقدبم صورة من شمادة 'ليلاد الور 


جعرفة السلطة المدنية أو الدبتبة القتصة بذك طبقا تقانورن. الأحوال الشخصية 
اع له المولود 

ويجب أن يكون مصذقا على انصورة 

وميعاد تقديم الصورة هو ميعاد تقديم البلاغ أعنى خمسة حشر يوما من لاخ اماد 
لافنا 


لان أرفمت دعوى بعدم "تبيخ أمتداميعاد اثواجب تفديم الإلاخ فيه إلى أن يتم لقيد 

باه عل المكم النى يصدرفى الدعوى (عادة 15 
الفرع الثسالث - ف 'لميغ عن الوفيات وفيدها 

البليغ واجب عن جميع انوفيات حتى عن الأطفال انين بولدون أموانا بعد الشهر 

السادس من الحل سواء كانت وتم قبل الوضع أوف أشائه 

(1) واتبليغ واجب عل أتخاص معينين ذ كعراانص عن | 

أؤلا -. أهل التو أوكل فص ذكر انه 

- الطيب أو تدرب لصحي 


الآ زإمامة و1): 
تلن مع المتوق 
م يكن أولك 


وشيخ البفدا*أفى انقرى ويف العمدة 


# خص يقب لود اياتب غرين 


(6) نول شام زبيغ )بل 
افق مي مقصود ول 
)الما 


13 القسم ١١‏ فى الأت 5 
القسم الأول - ق الأشخاص والأموال. 


أو مدرسة أو 3 
واننادى 17 كان :! 


اليج قا التو . 


شرح القاوت الف 1 


ويم تقدع انصورة أربح وعشرون ضاعة كا ىلبح وهذه ازرخصة لامع مكاب 
الصحة من اقتضاء بلاغ الودة متى طني منها إذن الدفن أعنى أن الطانب إما أنيققم 
ابلاغ أو صورة الشبادة 

فان رفعت دعوى بعدم التبايغ امتد الميماد الو 
افيد بناء ع لحك اذى يتصد رف الدعوى ( مادة ؟6) 


اع 


جب هدع الع هللاب م 


عبءك - فق البلع عن للدت 
كل من عثرعل جددة وجب عابه أن بياخ عنما العمدة أو الشيخ فى القرى واللركل 
أو القسم فى الثدن"!» (مادة )١6‏ 


١ (‏ ) لانسوغ دفن جصة بضي إذنت طيب الصحة حيث يوجد مكتب حم 
ومندوب الصحة فى القرى!' 

(ب) ولا يسطى هذا الإذن إلا ذا قدمت ثن هوك شرادة بلوفاة وسييما صادرة 
من طبيب مررخص ف بتعا صناته فى القطر لمر 

(ج) إذا لم تقذم هذه الشهادة وجب عل طبيب الصحة أومندويها أن يكثنف 158 
عل التوق قبل أن بأذن بالدفن 

(د) ويب عل مكاب ااصحة اتى يطلب الإذن متي أن تحصل فذاك انوفت 
ندل بلاغ لو أ وتفيده باإدة 


الفرع لايع - 
المبحث الأول 2 و هذا القاثون 

كل تق لكام هذ اناو يقب صرتكها بغرامة لاتزيد عن مالة قرش ٠‏ 

القيد تجرد الاطلاع عل 


عن ولادة أو وق 


إلى الجية الختصة صورة من الم 
الصادر الى هذا الشأن بلا إطاء إمادة جم)411 
3 ) 


() ساعن مقس مايق : 


ادعب انك رقع ع دحرى أنام امك اققصة ولاتصل ابد 
مومه 


التصحيح إلا بن عل 


اصصورة من 0 
من فى عهدته الدقترومن العمدة أو ثأثبه بمطابقن! الاأصال 23 
ولاتؤخذ مصاريف عل فنك 


ورم هذه الصورة مسسئة فروش يدفضها قاب لمن فى عهدت ادال وراخ مه 
ليصالا با (راجع السادةام) 


المبحث الرابع # فى قوة شبادق امياد ولف 


ادات أى انصور اتى تس منها 


2 القسم الأول - فى الأشخاص والأموال 


اقصسل الدالى 
فى إثبات الوراتة 
كات يكفى فى إثبات الورائة إثبات افولادة والوفاة لأنه يقعضى بيان الوالنين 
اد والوناة لاتزآلان فى عهد طفوابتهما ول) تأخذا علا 


رهد رثك أن 
مكنا فى حالم اتقانون. 


هذا وجب الرجوع إفى مايحرى عليه العمل منذ القدم 


بالفسية ثقير اللسامين 

وكانت امام الشرعية لاتقبل تبات الورانة ألا بخصومة لأن من القواعد أن اماف 
الأدبية إنعضة لاتقام لأجلها دعوى فلا وز الورائة مباشرة أعفى أنه لايسمع 
من أحد اقامة البوهان على نسبه أمام الفضاء بطريق الاستقلال وأنه لايد من الاذعاء. 
سال حتى يجوز إثات أنب 


هذاه والأسل ف كاد دعوى ( 


انحر 


لسو رجل يتفق معه نوارث الذى يريد يبلت ورا على أن مأقصمه فى دين 
كان لاوث فى فمته أى الجر فياتى هذا أءاء 
ولكنه يتكرعل المدعى أنه وذرث ادائن الاصل أى المنوق وحيذلذ يرخص اوارث 
بأحضار شبوده فبسمعوث و بصدر إعلام شرعى أى حك بثيات الوراثة واثات الدين 


غات الخال عل ذيك إلى ماقبل صدور لانحة سنة 141٠‏ ببضع سنين حبث اتبعث 
طريقة إشبادات الورئة 


أمامه وقرر 
الشاعدان 


وقد سبلت هذه الطريقة بعض تسبل إثبات اننسب إلا أن قيمة هذه الإشرادات 


الاعتراف ب من اتفعم فان أنكها سقطت ووجب الرخوع إفى (السخُر) 
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شَ 


واللدألة معضلة الخل عند ناك لمكن لانحة لهاك الشرعبة الحدينة منتقرير 
يخصوصها ولكنبا مم ذاك تقدعت خطوات فسينها فقضت بوجوب 
تداخل اتفاضى اذى سمع الإشباد وأوجبت إجراء تحريات رجهي وجملث الإشعراد 
عبة قاطمة فى إثبات السب ضد كل إفا نكل 
ويكون للإشباد هذه القّة فى ثلانة أحوال : 
الأولى ‏ إذا حضر جيع اتورثة وصادقو' مل دعوى مدئى انورائة 
الثانية - إذا غابو' أو غاب بعضيم بسد إعلا: حبصا وأجابوا بالمصادقة 
الثالئة ‏ إذا غاب بعضهم وأجاب بالمصادفة أولم يجب بثئ أصلا 
ويقت حالاات : 
الأولى - إذا حضروا وأتكوا 
الثالية ‏ إذ! غبوا أو غاب بعضهم وأجاب بالإنكار 
النسب بالطر فى الشرتى وقد عرقناء ( راجع 


هنا نت اللانحة على وجوب ا 
المواد رمم اف بومم) 
هانان خطوتان أخران قد يخطلوها انقام فى لزمن القبل 


فصل القالثك 

فى إثبات الزواج والطلاق 
الأصسل أن الزواج والطلاق يثيتان جميع الطرق بل إن المحم الشرعبة ماكانت 
لقبل فى إثباتهما قبل سنة 0و1 إلا الشمبود أو الإعلامات الشرعية أى الأحكام 


على صعة المعوى» (مادة 901]. 


أعنى أنه اذا كان الزوجان على قبد أسلياة سمعت اللدعوى وجاز. 
وجاءت اللائحة المديدة وهى القانون غرة ام 


أزمات ثلائة : 


3 قم الأول - فى الأخاص والأموال 


الأول - هو اسابق على سنة /إق14 


عن سنة برها لقية سنة .1و0 


ال من سنة 311 


ونصت على جواز سماع دعوى الزوجية 
بعد وذة أحد الزوجين فى +4 الإنكار بشرادة الشبود وشرط أن تكوت الزوجية 
ممروفة بالشهرة العامة 

ولاتسع فى القسم أشاف إلا إذاكانت مؤيد 
على صمة لدعوى 

وأءا مك سن 119 فلا سمع اللدعوى إلا إذا كانت مك يدة 


شية القورققل 


أو مكتوبة جميعها بط التو وها أمضازكذيك غدل عل عاذ كر 
ويلاحظ مع ذاك أن هلك نظلاما خاصا بثبات تزواج والمالاق وهو نظام الأذرنين. 
واؤلاء لاحة يمرون مايا منذسنة .ويم أعنى ميذ صدرت أزللائمة لساك 


و يقغى هذا نظام مأ اق 


١‏ - إيجاد ماقون فكل اذاكانث صغيرة فاضم إفى قرية أخرى وقد 


ام العامة والإسكندرية مسب حاجتها 

؟ - الاذونون هم ثاب اننضاة الشرعيين فى تمر يرعفود امزواج وعقود الطلاق 

م - تور هذه العقود فى دقر خاص ذى شكل معين كل يفة منه منقسمة الل 
الائة أقام 


4 - بحر المقد عل الأوراق اقثلاثة صورة واحدة 
والانية إفى انزوجة واثالة تق أعصلا فى ا 
ات خلاف ماتضمةه ولا الطعن فيا إلا به 


صورة منها إلى الزوج 


ها هذه الأوراق رسمية لايحوز | 


والثزوي اذى بيقع نبا يعاتب عليسه 


14 - 149 من قانون العقوبأت 


شرح القانوتب المدى 3 


وقد رخصت اللائحة المديدة لناظر الحقاتية الاصدار لانحة #أذونين تقرر فيها أعماغمر 
وتحدد اختصاصتهم وتدبركل ما يتعاق بهم إمادة لوم 


وحتى تصدر هذه اللاتحة لا. يعاملون على مقتضى لاشحة سنة 14/١‏ 
ويتلخص من ذلك أن الانحة ابمديدة حظرث ميد سنة 1411 
أو الطلاق 0 إلا إوراق رسمبة وعفد' الزواج والطلاق اقهرر 


01 والاعغراض وارد فى ظالهره 
اذاك لأن المصومة بين على الزواج تنتضى أن بكون أده نا والسأئ 
متكا ولابفاؤمن أن يوجد بيند أسدائما ء. رأ 
طلافه وءتى أبرزها كانت جبة قاطمة على خصمه لأن رسمية يحب انعمل جا 
بق أله قد لايكون حائد عقد لابزواج ولا الاق 3 لازال هالك من تفج عزيد 
الاذون ده, 
عفد به وحيفلذ يكون لمن هذا سلله أخى فى إثات دعواه بشرادة الشجود 
نلك هى المطوة الأخيرة التى يحب أن يخطوما نظام الماك الشرعية هذا الموضشوع 
يجب أن يخاو غيرها فى مواضم كبيرة أعرى 


04 فى الأشقاص والأموال 


وفيه تتفيذ انعقود الم يتفق فيا عمل خاص زمواذو؟! و ١/١‏ و ورم مدق) 
وقبه قيد اذواليد والو 


إراجع ص 01١‏ 


# إن للشركات موطنا ومجسيات موطا وبأجملة ذكل شخص اعتارى مودان, 


الفرع الأول 
ويسم انوطن المفيق: أو الأصلة 
أما اثقانون فانه لم يات بنمص فى الموطن وفد عررفه القضاء هكذا 
,«الموطن هو المركر الشريى المنسوب للإنسان التذى يفوم فيه باستيفاء ماله و إيفاء 


الموطن العام 


اليه ويعتر وجوده فيه عل الدوام واو م يكن حاضرا فيه فيعض الأحيان أو ها 
واله لا يجهل ما يحصل قيه ما يتعاق بنفسه 
ويس اموطن عمل الإقامة أو انبل 


وقد تزفته لائمة الى الشرعية هكذاء مل الاقامة هوابلد الذى يقطنه الشخص 
عل وجه تير مقيا فيه علدة» للافة 81) 
ومن لناس منيقي دائما ف له ولكن أعمافه كلها تكون فى لد تر ولايذهب إلى هذا 
الأخير رلافى أوفات متقطمة ولا يضم إلا أياه؛ فلائل أو بعض يوم فى كل مررةيا هو 
. كأنو! يقيمون عائلاتهسم حبث ولدوا ثم تركوا بلادهم 
وسكنوذ لذن ومنهم من أنى لها بم 
لايذكر شروط الوطن. ولا أحكامه العامة جاز اقول بآن مثل. 
هؤلاء يمتبرون مالكين موطنين عاقين * 


ولاك الفانوذ 


شرح القاتوت امداق 2 


الأؤل - هوعلهم الاصل حيث نوجد أملاكهم والدادة أن لمم هناك وكلاء وأن 
إلى آخريحمله فنظر النأس يقبا ويحوز لن 4 رذبطة عمل ممهم 
أضيهم أمام اكه 

ولثاتى ‏ عل إامتهم باذات أوعل سكم وعائتهم و زعب 
يخامون فيه ويتصموث فيا بتاولونه عن العاملات مع أدن بلدهم 
قوم ل الإقامة مقام الموطن إذا جهل هذا الأخير 

ولبعضوم موطن تجوز كنقار ا مكومة ورؤساء “اصاخ الأمبربةوانشركات 
وهر حل الوظيفة أى الديوان ومركز الشركة أى حيث توجد إدارتها (مواد م د74 
مرافنات و مع لائمة شرعية) 


اره موطنا عام 


الفرع الثانى ‏ فى الموطن المختار والموطن القاتوى 
الموطن النتا رحو الذى يتفق العاقدان ملي افيذ تفافاتهم وحيائذ ية 
لفت مقام الموطن العام فى جميع ٠١‏ يقتضيه العفد لذ كور 


وقد يقنضى القائون بذ 


وم انوطن . 


بوجوب ثببين حل تار أو هو يمينه فى أحوال م#صوصة 


راج القانون المدلى” مادة (<+ه). 
راج قوت الرافءات (موة عبرو دل د ه41 4440 مهذة واه فجده 
د لباه و ولاه وحمو زم وغيها). 


الفرع الثالث # ف الموطن السيامى 
الموطن السيامى هو الذى بعتبرفى مسال الاكفابات (مادة و من قائرن الانقفابم 
ويحب أن يكون النتتخب مقا فى امرك النى القذب عه وأن تكون الإقامة عل 


وجه الاسقرار 


ويوزنقل امل السياءى من جهة إفى أخرى بإعلانت يلاها 


لطاب 


0 3 


فى الأنشخاص والأموال 


القصسل القامس 
فى الأهايسة 


نبا تفتطى أهلية وجوب دائما. 
ف آم م يك علا4 أعى أن ذمنه م تشتف به 


وعليه الأهلبة تودارن. + كاملة وعدودة أو مطلة ومقيدة 


عام فالأحكام الماصة بي ألعهمة 
الفها كا أله لايقبل من أسد 


والإنان حار لأعبة الرجوب نض كونه 1س" صفيرا كان أو كيرا حقبرا كان 
أو أميرا حت ابفتين فى بطن أمه حائزلأهلية الوجوب من بعض ابلهات فبجوز أن 
:بوهب له وأن يوصى إنبه و يوقف عليه إلا أن هذا كله يكون موقوفا إلى أن يواد حيط 
الأعمال كلها 

هذا هو الأصل ولا قدرة لأسد عل غافته 


افآن ولد م 


الكل قد يعرم اللره من أهابة الوجوب الأسباب نهد 
الابئص صريخ فى نقانون وبانظر لبعض 


شرح القاتوت المدنى 3 


ويخصص ذلك اخرمان بالزمان وبافكان ونوع المق 
اأناصر اجنو والسقيه الحجور ما 


لم رده قر رد أو أحيل ل أو ا 
(مادة + من فانون الااتخاب) وعدم الأحلية الاحتراف 
كصناعة الطاب والصيدئية وعدم أهلية لوصى” 

وعدم الأهلة إما أن يكون منيسطا على حرم الحفوق ا 
عل البعض دون ابعض و بعبارة ثالية + عدم الأهلية مطاق وثسي" 


الذاكارب انيب طب 
دن لاقد الأهلية العامة باطل كا غير 

واف كاك السبب نص القانون قعدم الأء ب 
وافنوع 'كثر . والعمل الذى ,انيه فاقد الألية انسبية فاسد لاباطل ٠‏ وميا بيأن. 
الفرق بين الاثتين زراجع صن 918 

حفوق الإنسان من حيث أهية الأداء توعان : عاقية بالأموال كق 
للك وحق انيع والإجارة والقرض وغيرها ومعنوية 
ولاعكن نقويها بمال . ويدخل فى 


١‏ القسم الأول - فى الأخاص والأموال 


أمابحدا فقاص رع أعلية. 
لكل إنسان وفى جميع الأوقات بل 
الأملية وهذه المواتم حى موضوع شا 


المالية وليست أعلية الأداء حاصلة فملا 
ومواخ الأهلية فى : تددر َه وللن والخنون والأحكام الخائية 


عو دور اق 
0 
أن تنضج فته المساقلة ويكون له بعض 1: 
أبوك شه 

ومملوم أن ينوغ هذه الرتبة. 
يخنافون فى ذاك اختلاة كيرا 
إلا أن مناقع النأس وضرورة الأمن ف المعامدات 
رج بلوفه من دور ارهد إلى دور العمل كل ذاك قضى بتقدير 
رمن الأذى بخاص فبه كل واحد من ذاك 
والشرائع عذنقة فى تقسدير هذا الزمن لفن ا طتلحة لال تع 
عشرة سسنة الذ كام قمل الرومانيون فى البداية مذكانت الأمة فى ناما الأول ساذجة. 
أخلاق الراقبة شديدة في تربية الأولاد والروابط الائية قوية 
قبل استفحال الضرر فم يكن 
الوفد اط ببذه انسايات كلها 


تمميع بسورة وأحدة ولا فى زمن واحد بل هم 


والحجة إلى وضم حد يتتهى اليد 


ات وامطالب وتشعبت اعمال 
إعشيرته ووهن ر باط المائلة وضغط نلك 
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واختار القائون الفصرى من الاعنة عشرة حذا فاصلا بين لصفر و بلغ لرشد فقطى 
باتهاه الوصابة + إذا بن اقاصر لثامنة مشرة عرض عبره إلا :+ 
اسفرارها ٠‏ إمادة م لاثمة اغاتى الحيةم. 


انق #. السفه خقة فى الإفنسان تبعئه عل العمل ماله بحلاف مقتضى المقل 
مع عدم اخعلال لفقل وهو ينبت باستقراء عمال أثتهم به وانظر فى مطاقتها مصالمه 
وأنيها فى أبوه111 

انه _# الهنه!: 
المقلاء ومية كلام 

انوك # انون هو اختلال فى العقل ينع من بر 

الأحكام المنائية # كل حك بعقوبة جدائية يستازم حزيا حرمان اكوم عليه من 
إدارة أشفله انناصة بأمواله وأملا كه «نة اعتقاله زمادة 6؟ عنوبات) 

هذه عوارض خمسة تمنع الإفسان من الصرف فى المقوق بنفسسه وبعبارة أخربى 


حر بان الأفمال والأقوال عل نجه 


تقتض عدم أديئه الور 7 
والتصفرن ل أن يكوا ددن عل حاية قم لضب كاسقيه وم أن 
يكونوا أضسا مأجزين عن ففك غبزا ل 


يتكفل الشارع بمايتهم, جميه' من جهة أل وبماب حؤلاء أيضا من جهة النفس 
وهناك ادس فى حك انمسة نجي له حماية اال لمجزه مثلهم عن مباشرة ذاك 
بنفسه وهو المفقود ٠‏ إذاك ألفقناه بهم ولكا أفردة» بمبحث خاص فى آخر لفل 
الزن الشرج 
وليس نا ى حاية نفس إلاكامة تقديها 
الصغير ريه وليه أو وصسايه قار أه 
الأسداث 


من الآن للتفرغ فتبحث فى حاية الال 


طرقات حجنه المكومة بنظام 


ن إقتون غرة ؟مةم.و). 
وانمتوه وافنون يحيه وليه أو أحئه ذا أل دنه المتكودة فى .ستشفاتيا 


(0. امرل مه لله 0000 


(امزس اجاج جع م اح تس جررميرم 


ولاية حسنية وهى + #تى تصادر من البانس المسجية 
لختارة لوجوب انتصديق عليا من المجلس المسيى ولكونها 
اابعة أ فى جم 


بالمدالة ووحسن السبنة والآمانة على حفظ الال 


المبحث الال # فى تصرفات الولى' 


يما فيه مصلحة الود وذنك بنفسه أو بوكل عنه فيزرع ويؤجر و يشارك وغير ذاك 
من الأعمال الى تدخل فالإدارة عادة. و اشر وغير ذنك من التصرفات 


ل أعنى لو رهنعقارا. 


الول لنقاصر إلابالف وهذا بتقصير 
القرض والحبة 0 رض هال اةاصر ولا أن يفترضه ولا أن يرب 
جاه ريسب 
المارية مزاول أنت يمير مال القاصرلأجتبى ححيث لايفشى الضياح 
> إللائم 


' إذا كأن انون هو الذى بار عقسد الندين اذى ناصر قله فبول. 


أن يمتال به إلا إذاكان «فمال. 


7 القسم الأول - فى الأشدص والأموال. 


من - بوت الولى أو لاص 
دخ عن انولاية فتير جائزلأنهة من المساكل المتملقة بالنقام العام 
ابة سل مال القاصر إنيه وجب عل 'لوثى عماسبثه قان نازع فيه 
الس للقاضئ و بصق أنول جينه فيا لايكذبه انظاعى قبه وأما غير ذلك فلا ية 
الاماكان مطابقا تامرف و ينرم باق 

ون أنفضت انولاية بوت فولى وكان ملل انقاصر معروةا سلم لبه أو أخذ قيمته 
من 1 


أمايذا ه, 


لوى مجبهنا دان الصذير فلا رجوع عل التركة' 
تلة ب فى رجوع الولى" على مال القسأصر 

فد يشترىالونىللقاصر شيثالم يكن وأجبا عليه شيثر هكدار أو أرض زراعية ونحوهما. 
وبدفع لمن من ماله الماص فهل يرجع به على مال القاصر آم لا 

إن كان الود ذ مالى فكل الذى يشتربه .لوي يكون من أله حت الطمام والكسوة. 

وين كن تق لاييجع دابه انون" بمساكان من قبل الثقفة ولو أ الفاصر 

فاذا كان اللذى اشغراء الو أجب عن هكد'ر أو أرض زراعية ونيوها 
ول ينهد وقت الشراء 4 يقد الرجوع ع الفاصر فيس له الرجوع و إن أنسهد على 
ذلك نهو جائر 


الفرع انسانى ‏ فى اللاية ال 
بة أ انى تصدر من المهلى المسبي” هى انوصاية والقيامة والوكلة 


الولاية 


واو 


وصاية عتارة وهى التى تادر من 
الي 
وواية دوين تالس الخنيية. 
وسوذ كانت عنارة م نا تأحكامها واحدة فالوصسيأن منساويارس. فى الوجبات 


فاتعرنات 


«أموريها ف 


القانون المورخ فى و١‏ توقسير سنة جوم وعنوانه لانحة أغوانس المسبية 
٠‏ م مرفباي. مويد 
م جه يريدم 0يور 
ماه رس مللكر 


من لا وكا ولأومى” 4 وبمزهم 
+ د باسقراد الوصاية إلى معد انامة عشرة إذا اغى الخال ذاث لى إذالم يل 

القاصر هذا المن رشيدا يمسن التصرف . 
- بالجرعل «دجى الأهلية وتدبب ا ام معزظم و برقع أخجر 


4 


المبحث الأول - فى تعيين أ 
خص من المهلس المسيى” وكذا انعزل 


ياء المأل وعرزرهم 


سوه 3 


ير مفقرة إلا أنه يجب الإسراع. 
قزرها الفانون فى حاقة ابوفاق 

ورؤساء امالس المسبية مكلفون مع الإيضاحات «المعلومات اتى نزم اهبانس 
إرا تقيقات غتصرة أوقوف عل حفيقة الأسباب الداع 
رو! بذاك عضرا يفقعوته الجنس و باخبلة رؤسساء امالس 
عمل يكون من وداه وفوف اخجالس ثمام الوقوف عل حال 


ومن أعم يهب الوثوق منه استقامة من باد تبه وب عل امال وقدرته علاسته 
وأمانته ملفظه 


إحراات يصدر المبلس اتفرار :ما هو مطاوب إن كان نولبة أو. 
إد القاضى بتوقيع انمز أو باسغرار اتوصاية إفى 


عق نث 


وثن وقع دابه اتعيين أن يرفضه ونذنك يحب عبه أن يان قيوله أو رفضه فى لام 
ام من ناريخ إلخطاره بذاك فل سكت عُذ سكرته رفضا ووجب ثعيين غيه فى لا 
أيام وكذا لو رفض 


شرح القثوت الدنى 0 


الببحث الكانى ‏ فواجبات وى امال 


٠‏ - بحرد أموال من هوناتب عنه قبل استلامها وأن يحرر قائمة 


لتحفظ إحداهما بالبلس الحس و" 


فانكان المسال مشاء فى تركته وجب جرد أعيانه كلها ضور أحد رجال الإدا 


ويشمل ابكرد على كل حال جمبيع المتقولات والعقارات وماحقاتا والأوراق واب 
«اتساويه امنغولات ركل شي ذى قيمة بوجها ب ولقايم 


عنالن وجد فعرب لدو تق 


والعقود والدفار وكل و رقة. 


+ - دقع أجرة الخاس الذين عقايم 


م - تقديم مان لجنس الحسبى" يكفل حسن إدارتهم من طاب منهم ذلك 
ويجوز أن يكون الضيان شخصيا أو عبن أى عقارا 


ديتفى الو" انشريى ( الأب واباذ ) وك 
اشترط الموصى ذاك فى وصيئه. 


: أرب اسان أو لورثته هق أقضت الولابة بشير هوت 
وجب عل ورثته تقديم الحساب 


أن منت كرا 
و يكون تقديم لساب زب انال أووله ف 
مابراه فيه من 'للدوظات لمصلحة رب امال 


اللبحث النالث فى حقوق وى امال 
ويف امسا وستكان أو فيا أر وكا اليق فيا ! 
1 أموال من 4ب عنه فيزرع ويؤ حرو بشارك ويدافع عن المفوق أمام 
جهات المضاء والإدارة ونم اشر ججيع الأعمان اتى يفتضيا اه الال وصيئتة 
ومن الأعسال ما لا يجوز له مباشرتم) إلا بترخيص خاص من املس المسبى وه 
ابيع وانشراء والوهن وسداد 'لدين 
وأماالقبض فهوله إلا قيض ثمن ٠١‏ 
فيجب الإذن بلك من اباس الحس” أيض 
مه عمال الولاية و يكون تقدييصا بفرار. 


اوعة ملكنه فاع الممومية 


شبك أو إذا كان أعن أنه لايطاب أجرا على مله 
البحث البسسع سف القضاء ولاية الال 


تقض ولاية الاق بعد الأسباء 


شرح القانوت امداق 3 


+ - رفع اجر عن اتحجور عايه 

د عودة الذائب 

؛ - موت ا محجور عليه 

هه عرزل ول" الال أو تنب عن الوقابة أو موته 

٠‏ فقا حدث ميب من هذه باب وجب تسلم اال لعباحيه فى الأجوال الأدرع 
نين بوما من ارج 


المسرع الالث س فى الولاية القضئية 
إذا متم مل إنسان بعقوبة جانية الأتسفال الشاقة الموبده أو المافتة أو أنسجن 
9 


تكشف عل أحاك عن ده ثقات مت شت ولإخص الازدة ف لإساثرة بعض 


الأعمال تصدرله متها وهى اأتى تفذر به 


0 


عون فوع امن سه أحد رب الال فلا موقيل المبية 
ابافى إدارة أعماله ويؤذن كذلك 


جاءفى 'لمادة (وبام) من كاب الأحوال الشخصية مانصه : «امففود هو الدائب 
الذى لابدرى مكانه ولام حياه ولا وفاته» . والففود إ! أن يعود وأما أن لابعود 
الايحوز أن تستمر الفيية إلى غير 


ويتقسم الكلام فى المتقود إى أريعة أقسام : 
النية وحال أهله وحك الفيية 


الأول صون أمواله زدن ة اأفقود نفسه 


شرح القناتوب امد 3 


.بكوذاتعيين الوكل بقوثر من المجلس الحسبى: اناي له محل توطن الفقود مادق + 
وه دن لائحة اليانى الحسبية الصادر بب! الأ ا توق سنة ووم 

وبقع النعيين بيد الخصول بجمرة ات ااتى من شأنها ‏ 
الفيسة والفعقق من عدم جود عل ممروف قغائب فى القطر أوفى مط وجوده من 
البلاد الأجنبية (مادة و من لائحة تنفيذ الأمى الصالى المذ كور الصادرة بقرار ناظرى 
5008 المؤرخ +5 استابر سنة لإورا] 


بات اسنية فى سن اه( 


الاممة تتقيذها؟1! 
وللركل هبساشرة إدارة أموال الثفقود فبزرع وبق حر و يعسسمل كل مايموز للوكل 
العام #سسلة 


ولا يحرز بدون ترخيص من اليش الخسيئ” أن 
دين الاب (مادة مو لام ) ولا أن بض ثمن العقار انتروعة ملكته افع العدوبية 
إراجع ص 0809 4054 
ولاتجوز فسمة الأموال ا 
و بتصديق الدكة انكلة ثنيا (رجم ص +60) 
هذا مايثماق بأموال 
وأمامايتملق بأهله فهم باقومن على مادم عليه قبل غيده : 
والأولاد والأقارب. بعبدون عن تركته ولبس لهم من 
عن النفقات على مثله الهم 


فى الأمس تقصيل : 
امم غميرة قبل غيحه تي ق كلها ةج لومكان ساضرا 


و بالنسبة لقوق أهله قله 
ات ىتتوقف على نبوت حيائدنيوقف نصيبه قالإرث 
وحقه فى الوصية ا إن رجع أخذه و إن قضى بموته رد إلى ورثة اختوفى أو الموصى 
ريع ذلك قوهم : الققود حة فى ماله 


7 لجخ تفويض انس الى رلى نفام فيك يلاوت بإ تريخ عنده وهذا فول 
مأ عي فهم بقواون : فض بوت المنقود اجتبادا مي 
خض الزمن لذى ليميش ,مده غارا 
أنا الالكية تقصتو - 

إنكأن اننائب ققد فى بلا إسلاء 


أمرء إلى امام فييحث عنه فى مظاق 


ان 1 يعث على خبره حك بعوته 
ره يتحث عنه كا قم وبعد المج بتر سنة 


كانت مثة الانتظار إلى تهام مره 
ن و بعض جين وآخووت توسطاوا بينهما 
باط ل شه نم 


4 


وأما اخابلة فيغصلون. 
إن نقد الرجل حلة يتل فيا لال 
ف مركب وغرق فتجا قوم رق آنعرون بحث عنه أربع سنين فإن ل يوقف» عل أثر 
ات وه 
وإن فقد فحالة لابب فيه 
ينتظ رتسعين سنة من مونده وقال آخرون بى نهد الك و يقطى / 
فإن غاب وهو ابن السعين فى بموته ا 


م اس قيايقرتب على 


دكن خرج تجارة أوطلب حل أ سياحة احضوم 
لوت إن تربع عنادم 


وك فضت 2 وه ا : 
أؤلا ‏ يعبر الققود الذى حك موه ميعا من ريغ أنقطاع خبره وك بالنمسية. 


ل تصيبهحى إظه رامال جم هذا التصيب إلى ورثة ا موزث الذي نكانوا مستدقونه 
من يوم وفاته لامن بوم الك بجوت المفقود ركذا 
و يعدر منا من تربع الك ف 
ويذنى مل ذاك : أن زكه 


على رجوع الود بعد مضا 


يقرب على جوع المنقود بعد الح بموته سفوط هذا لحك ون بد 0 
لفقو مول من 0 إذكات ا 


1 القسم الأول - فى الأشخاص والأموال 


فى الشخص الاعتبارى* 
الأشخاص الاعتب ريون هم لقيف من اناس كوؤنوا جوع تفل يعمل معن 
و يبع القانون وجموعهم هذا كفرد من أفاد الإنسان من جهة القوق والواجيات 
إلا كان متعلقا بذات الإفسان تفرد 


و بتعهد اى + 
رمال الششخص الا 
١‏ - الكومة أو الدونة 
؟ - السك الأيرية وتروعه! الكبرى كمبلعة الصحة ومصلحة. 
السسككك الحميدية وهكذا وكلل طائقة من المصا ترجع إلى نظارته! فهى 

تجمها كلا 


1 


شرح القساتوف 


لشركات التجارية وضلا فى انون 

+ - الشركات المدلية وسيائى اكلام علي فى التقود أامينة. 

م د مالس المديريات (راجع امود ٠‏ 9( من الذانوت الى 
مر جم سنة 19.6 

الس البادية فى مدن الى أشنت فيا كلامكتدرية 


وحفوق كل واحدة من هذه الغبئات مبيّئة فاتنانون أو اتمرر لعباء 
وما عدا ذنك فلا نص عليه وإنما ال 5 تجرى فى أحكامها ب! 
لى البلاد الوأخرى 


القسس الداع اي يوز خامة ال 

الدع مرت وا الحرة ومن ذك «أورد فى ا 

إراجع للواد م و١4‏ 

وأما ابلمعيات الأدبية فلا نص يمى يبوه نيك الصفة لها إلا أن العام تعتير 
اعتبار ب ماظهر ف أنه جدير بذاك 


مها شخصا 

وأقل حم صدر فى هذا الوضوح كان 
ممكة الاستئناف فى م» 
الدمطوى ايوز أن تقام علمة 


0 - فى الأخخاص والأموال 
الحتاب الشالق 
ق الأمسواك 
انال فى اصطلاح القانون كل حئ اقم الافان بصيح أن يستائر به شقص دون غيه 
وببارة أخري يده 
وجموع الأموك "تق يخنص كل شخص يسمى ؛! 
كل مال ثئ أعنى أن اثئ جنس والمال نوع مه قكل ماهو 


كذ! الشمس والقمر وننا» وافواء والبحار والأم والانسان والماد وكلوا 
افمة الإنسان لكنها لا نمق مالا 3 

وقد بحرى العرف عل الأنهم لابنظرون إليما الأمن جهة. 
الانتفاع عل مبيل ليك والاختصاص وقانوتنا يعبر عن المنقول باشياه (مادة #) 


اباب الأول 


ينقعم لال بالفية لقائه 
وهالك بالاستمال وه 

القمسرع الأول # ف الأموال الابتة والمنقولة 
الأول - فى الأموال 


نقله من حل ا ىآ ربدون ضرر أو نف سوه كان عدم 
من فمل الاان (مادة ؟) و يسمى هذا أثال عفارا 


الال اثابت هو اذى 
الإمكان ناشمئا من علء 


مئال امال القت 
قبل استخراجها والأحبار قبل قطمها وكذا 
الارض 

ومثال المال اثابت يصنع ا 
والسواق وكل مقول جعله الافسان بصنعه تابنا أو مزجه بالارض مزجا لبائيأ 


بمض امتقولات فى أحوال خاصة رهى : 

لات الزراعية واسائمية االازمة انزراعة الماوكة لصاحب الأرض 

نيا "لات المعامل ومهماتم! إنكات ملكا لىا!ث امعامل ومع ذلك فإن هذه 
امنقولات لا تلحق بالمقار إلا من جهة واحدة هى عدم جواز اجز عليرا متفردة عن 
المفار الثماقة به سواء كان الزارع هو الماك نمه أو غيره كالناجر 

وأما فيا عدا ذنك فهى متقول تجرى عليه أحكام مغو ل كليا مثلا : أو أحر ريد 
لبكر أرضه وما فيها من الآلات الزراعبة والىاشية اللاصة بالزراءة واستحق على زيد 
دين لأجنى: لايموز لهذا الأجنبى أن بحجز الآلات والماشية 


١‏ س فى بيأن ننائية والآلات الزراعية 
تصدق الماشية على الواحد 5 تصدق عل الأ كثر بقطع التظر عن اختلاف الأنواع 
وتصدق الآلات عل : انوابورات غير الابتة وقمربات ولمحاريث والقصاصيب 

والحرافاث والنوارج وأمثال ذا 
وليلاحظ أن ماله صفة المقا 

ب الررامة ونا مازند عنيا 


من الآلات الأخرى 


35 القسم الأول - ف الأنشخص والأموال 


لاه 4 


وتصدق الهمات على انتحر ونشحم واعقاقي و" 
وين منها مائم صنعة 
ويفتهسرقى آلات المعامل ومهماتها عل حاجة ثلث المعامل 
5 الآلات والدد غير المساتع لة وعى الها اتى تزيد على 


التى كانت رقبت مملوكة لمكرمة وأما 


المشورية حق وففها بلا أسكاذان من اخناب الما 
إن موقوة عل ترخيص مه ودام هذا انقسم إلى 


شرح اتقانوت الى 5 


نقى 55 ربيع الاق سنة 4 دم( إل 
ونساوت الأطان المراجدة والأطيان 


أو يجهرد الافسان كاماد 

والنقول يصدق على الأ 
والزرائب الوقتية غير المثبتة فى !١‏ 
الأرض والأشجار بعد فلعها والمعادن بعد 
إلا ماالصق منه بالالط كالصور والقانيا 

وعلى اليل والتقند والأوراق اذا 
ببمسدق بطسا على غير ا بات كإعض الحقوق مثل اندء 
مكفولة برهن وعلى بعض العهدا تكاتعهد بعمل شئ أو لاشتاع عنه 

القرع الافى فى الأموال المادية والأموال المعاوية 

ال مال الى هو الأعباتف وهى الى تفع تحت اخ واس كالارض والبناء والشاجر 
والدواب والطعام وما يلس 

اللال العنوىة هو اذى لابقع نحت الحواس ولايقا 

وجميع اللقوق أموال معنوية كن الممك وحق الانتفاع وحن الالتفاب و+ 


واللزية 
افرع اثانث ‏ فى الما اللي والأموال القيمية 
الال الث ادن سن 
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القرع اماس فى الأموال المنقسمة وغير التقسمة 

الال ال المتقسم هو الى يقبل انقسمة إلى أجزاسع خا المتفعة المقصودة منه كالأرض 
واخطة 

والمال غير المتقسم هو الذى لا يفيل هسذه الفسمة كالفرس والاوب وحق المرور 
وحق السكتى 

وه ؤهده اتفاس ,كبرةجد' فاون من حيث الاذوق ارتب ع الأمو ل كارهن 
بمسة ومن حبث طرق "جز وابيع القهرى” 
كية هي بايد وخير نك كير ها 


ع( 1 
الأملك للباسة حى الت لاماك ها وغصير علركة لأؤل »ستول عايهأ وهىإقأ عفار 
أو مقول 
إلا أن الأموال المقاد ية ثى / 
الأحد أن يستولى ليبا عمد تملذكيا 
فى والح إنامة م 0 


الامااك ها أصبحت الآنكايا ويد الحكومة ولا يجوز 
دكرمة طبها اشروط المقررة اذيك 


شرح اتقانوك الدنى 3 


القرع الثانث ‏ ف الأموال الاوقوقة. 


وأءا الأموال '/ 


تتفم الأموال بالنسبة لمانكرة إى خاصة ونامة وذات شين 
اتقرع الأول فى الأموال الخاصة 


الأنوال الاصة هى امبركة الاخاص وطم في؛ حق التصرف انام + 


العقارات والمنقولات الفقصمبة انباقع اندمومية وض فى يد المكرءة بصفتها حارس 
عيها لإصفه! مالكز فا . 
وأخص صنات انه 
ولا لتصرف فيا ولا أست لا فى غير 
وتيك الأموال هى إمادة 46 
ذلا الطرق والشوارع والقناطر وأسذارات ات ليست هلك لبعض أفراه اناس 


4 القسم الأول - فى الأشخدص والأموال 


خنسا - الأثار وات لني حكن املاح ها ويع اتى على المكومة جراد 
مايلزم مفغلها عصار يف من طرفها 
رأبي والأرصفة والأرأ 


اضى ولمياق الازمة الانتفاع بالأهار 


وى" الام والنظارات 

سما - دور الصاعة والتكدات والأساحة والمهماث الخربية والمراكب الحر بية. 
وسراكب التقل أو اليريد 

عأثرا د الدفزيننات العمومية الميرية والآنار العر بية 


كل ماهو جلوك لممكرمة هن معبنوعات الفتون أو أعرى انتار يخية. 


نساجة القصصة شافعة عموبسة سواه كان 


لايور يجارى اليه أ الأشذل الممومية أايامال. 
: فى شتا ادك اذك أر 


عدم 
معن(" سنة) وجواز حجزه وبيعه من كلت له حدق عنى" ثبت «ليسه من طويقة 

القاتونى قبل حصوله 
وفائئة هذا اقبت 


لعقود واتعهدات وقتصرفات 


شرح القانوت نفد 3 


المفوق التى تتزتب على الأمواق 
أؤلا ‏ عق اللكية 
نيا - حق الانتفاع. 
الغا د حق الازتقاق 
رابعا ‏ حق الامتبازوحق رهن العفار وحق اختصاء 
و يدخل فى حق الانتفاع حق الامتمال وحتق الك 


ثن بعقارات هدينه 


كل شق على صفة مشافد كان ل 
عقولا سى حَدا منقولًا 

وكلا الحفين نومان : عينى” وه 

ا حق الى" حو الى لابجداج صاحيه فى فنع به والتصرف فيسه إلى فيه اق 


فق عقارا سبى التق عقار.ا وان كان 


0 مقول فاق منقول وتقصوة 
والفقوق الشخصي ةكله! غرة انعهدات 


الملكية حت الماك والاتتفاع بالا الماوك وانتصرف فيه بطريقة معالقة إمادة )١١‏ 
ريف أن بكل ملت أن بتع أو يتصرف فى ملكا شا 
اع الانتفاع أو اتصرف 


دأفونت 
من غبرأ ي«ارض فى أكة نون *, 
انكن انواقع أن حق الانتفاع وحن لتصرف مقيدات 
وقضت بها نوائح عدة مغل حقوق الارناة فى المواد رمم إلى مة) ووجوب 


لزيد أ 


د إياحة الاتتفاع باذك واقتصصرف فيه 
فى الانتماع ب يلك وفى التدمرف 


وحيائذ ي#سن تعريف الممكة بأنرا (حق 


فى صفات حق الملكية 


١‏ - اثنكية حق عب بلى هى أو الحقوق الميذية ولهوا ألما الأصل فيا كلها 
انك يزاء أ عمل من الأعمال اففلها 


شرح القائوت امداق 3 


حت إثات أنه ميك ومن الى انتفسه 


ع - انالك استرداد ملكه ألى وجد وى يد من وجد 


ولاعنعه منه إلا حق يكون ترزنب اطبقا أعموص القاثورب. "ككضي امت 
فى العقار إراجع أيضا ص ورويم) 

ه - الابضيع حق الاسترداد «ادام حق اذيك با فمووضع إنسسأن بده عل الا 
غيره | كثر مت خمس عشرة سسنة وثم يكتتسب المكية لدبب فى يده جاز لاك 
استرداد مركم 


٠‏ - الأصل فى النك أن يكون مستفلا أعنى أنه مابك راحد ويحوز أن 
الاك وحيلاذ يسمى الللك منكا شائها (راجع ص جبم) 

- يوز أن يكون لأجزاء ادل الواحد عاذة 
عنهم كلك قدما دعبن من فاك !نون كالدار 
وها عل حقو الارتقاق (راجع م مه 0 151 


يفير شبوع معن أ نكل واحد 


أت أن 


انسيرع الشأنى ‏ فيا يدخل فى حق الملكية 


إشتمل حق الملكية ذات الث 
الاتفاع اليد 

واليدكون الثنئ اثملوك فى تصرف الماك فعا أو حك ناذا كان أل فى قيضة 
أدته فهى اليد الملكية 


رقب والثالية حنى 


مانكد فملا فهى انيد القملية واذاكان فى يد 


قاثوكيل والمستابجر ليس خيا يد على الل بلى هما 


04 القسم الأول - ف الأشقاص والأموال 


وهاك ملكية من نوع خاص وهى حقوق الؤفين. عن مؤلفاهم وحفوق الصناع 
على مصتوءاتهم 

ويس اخراد بالؤلفات واللصسنوعات انكتاب أو اننئ الفصنوع بل الفرض ملكيةة 
الأفكار اتى فى الكثاب أو الصناعة التى فى الثئ اللصتوع 

مثلا : إذا ألف مؤئف كا ونشره لايحوز لأحد أن يتتحل الاليف لغسه ولا أن 
أخرى سوا كان باسمه أو بام مؤلفه الا برضا الملؤلف 
أثيره أن يمه بصافته مصنوعا له 


ولا أن يقد صعه 
وأحكام هذه اذدكيّة إنخاصة مبينة فى القانون المقصوص بذاك إمادة 18 أعفى 
القاتون الذى يوضع لذاث و' 
ولاك ورد أحكام هذه اللنكية جسيا جرى عليه القضاء ف مصر 
حكت الماك : 
أفلا ‏ بعدم جواز نر آنكتب يفير رضاء مؤثني! 


راعا ‏ باستحقلق من حصل التعذى عل ملكيته انعو يض سواه كات مؤلفا أو 
0 أوصاحب معمل ذى علامة مخصوصة وغيرذاك 


اح الانتفاع هو أت ملوك فيه كتمع الاك نفسه 


بشرط استبقاء عينه (مادة 96و 


يمل الامتال رجن أوصتعبة ويجوز أن يكن فاصرا 


عل مجزد الاسشمل الشخصى أو عل نكن بحسب عايتقرو رست ممبكه إمادة 14). 


شرح القاتوت الدى 3 


القمسرع الأل ‏ ف أنواع حق الانتفاع 
حق الانتفاع نوعان : مؤبد ومؤقت 
فال يد لايكون بين آساد لالس بل كور 


بين الحكومة والأفراد والأصل فى ذلك 
ث كان الأفراد لا يملكون فى القائية 


وحق الانتفاع المؤقت يكون 

ومدته هي ما بتقرر فى عقاده. 
زناه وو 

السرع الشأنى ‏ ف المنتفع وحقوقه وواجباته 
البحث الأول # فى التفع 

الابعلى سن الانتفاع إلا نشخص أو أتخاص »وجودين عل قبد الميبأة وقت 
الإعطاء إمادة 5و 

ويحوز أن بوصى به انشخص وأورئته على عاقب بشرط أن يؤول بعسد اتفراض 
اللوصى الييسم جميما نحل خيرى* تابع لديوان الأوقاف و بشرط أن بوصى بملك الزقيسة. 
ذلك اغمل (مادة بوو). 


ديوز أن بكون الل السيرى الذى يوصى له بالماك غير دروان الأوقاف كسجد 


و مدرمة أو حمية 


الأفراد (مئية 96 
رف العفد مدة اتمضى الحق بوقاة القع 


بآقة معاوية إمادة مم 


3 القسم الأول - فى الأخاص والأموال 


الانتفاع وشغضى بانقضائه 


لاك لكن إذاكان حت النقمة 


ولابتسترط عل النتقع فى تصرفاته شه من ف 
من ديوان الأوقاف نأنه لايكون قاب 
الاوائح الخاصة بالديوان لذ كور إمادة م1). 


المبحث النانث # فى واجبات التفع 


١‏ - يحب عل للضم افيا اخصص 4 فإنكان دارا معذة تلسكى 


فإ لم يك سند مكتوب فلا سبيل يات إلا !ا 
اقيمع 


ه - عبه أوعل وأرثه 


! يسيب المال من الثف أو الضمرر لساشئين عن نقصيره 
تقصيا جسيا أو خقيفا إعادة 6) 


3 


الفرع الثانث ‏ فى حقوق مملك الانتفاع وواجباته 


المراد بمملك الانتفاع هو مااك القبة وأنتتء 


ودتى رتب حت الاتتفاع لغيه أصبح لا 


المبحث الأول # فى حقوق عاك الزقبة 


و بالملة نامك يضمن التفع ماغئضيه طيمة عفد الانتفاح فإن 
أحكام ابيع وإثكان هبة تت 


القرع الإبع س فى 


يزول عق الاتنفاع بأحد الأسباب الآتية (عراد باع 04د وم : 


سادما ‏ عدم الاستمال مذ 


0 


3 


ول - فالأخخاص 


"موال 


بحث -- فى ضمان شال المتتفع 
إذا هلك شال تف عه حق الانتفاع ببحادث قهرى" ف#لاكه عل مالك 
الاعل المنتقع 


وليس للنتفع أ تبطلب من انابك استعاضته لأنه كان مشتركا ممه فى للك هذا له 


ارقبة وذاك أ الانتفاع وهلتك امال يوجب الضباع عل الطرقين 
فك هلك ا مأل بتقصير المتفع كان ضاهنا م تققم. 


حق الارتفاق هو تكليف مقرر عل عقار لمنفعة عفار كر أو لمتفعة اكير ي وأحكامه 
اما تقرر فى القانون وق العستقد الذى ثبت الق مقتضاه وعرف المهة اث ببا المسقار: 
(مادة م) 


الفرع الأؤل ‏ كين 
يترتب حق الارئفاق بنص ف القانون أو بالعقد 
المبحث الأؤل ‏ ف حقوق الارتفاق الترتية بمقتضى القائون 
»رع العمومية 
- حت المرنزى أرض الفير وحق افر الشتخصى” 


2 


يد اترعة جمومية. 
رة الأثسغال وكل أعل تأحبة يمرقون التيع العمومية 


شرح القانوت المدلى 4 


و بيع أصعاب الأراض التى تمر فيها ترعة مومية حدق الرب فق مياهها 

ولايحب لتقرير هذا الحق عقد أو رخصة بل هو ينبت بجرد وجود لاء فى الترعة 
وما يجب أن يلاحظ فى الاستماق ماتقتضيه أعوائح المقزرة فك 

ومرن أحكامها أنه لايموز وضع لات ترفع مياه من الترع إى الأرأضى إلا بعد 
الحصول غلى رخصة من الأشنال ونظارة الأفال ملاحظ عند إعطاء الرخصة 
نسبة الأراضى اللازم ربا إلى قزة الآفة المطلوب الترخيص با 

وف ذمن الصيف حبت يقل أنساء تثقرر الناوبات فلا يحوز لأحاد أن بروى زرعه 
إلافى الدور القصص 4 

وكل ذلك مفصل فى لوائح الرعة 

وأا ايع الاصوصية فهى وماؤها ميك خاص للأتابأ وليس الأحيد أن يستعمل 
مباهها فى رى" أرضه إلا بالاتفاق (مادة + 


+ ب في حت المرور 
حل المرور توعاب. : 
حدق المرور انشتخصى” و يقال 4 حو 


و بسى حق الوب 


رور يكون لصاحب الارض الحاطة عاك غيره بميت بتعذر عليه الوصول 
إلى الطريق العام زلا إذا سيك من أرض فاك اكفير 
واذاك يسمى هذا الق أيضا (حق اللو 
ويقتصرفيه على قدر حاجة لفرور مع 
و بشمل حق المرور ف الأراضى الإراعية حق مرور ماإك الأرض الخصورة وصرود 
أهل الزراعة من خدم وال وكذا مور أناشية ونقل الماصلات والآلات والمهمات 
وأما فى غيداأرض الزراعية فيشمل حتق صرور أب4. 
ممه فى الدار أو التي يستمر: 


ادقع اشعوريض إعلة و6 


باعه وأمتمنه وماشبته الى 


6 القسم الأول - فى الأشخاص والأموال 


ذا اتفقا على موضع 'ثمر ومقدار ١‏ 
فهو العاقد. 
إن اخافا أواستع ماك الأرض ##ريية 


زفة أهل انلمرة (دادة عم فقرة ) 


لازعة عنها حتى الاتقسد لو 
و يناد إلى الذعن أن .١‏ م متساو يان ولك الخانون منع حنى المسسيل فلا 
أرض ابنى هى أسفل أرضسه عل قبول هباهه بأرضه. 


واشانى وهو نجة الأول ؟: 


3 


شرح القسانوت 


م تكن زادة عن حاجة الأرض كا قم تعمل 
الإصلاح ولا سيأ لإصلاح الأراضى 'للحة غير أن طثب التقع لإداوى طلب ملع 
الضرر فهو لايفضله من باب أ والقى يريد إصلاح أرضه طمع فق قارع يساحب 


الأرض الدئيا متفع بأرضه وصرف لياه فيها مس به ومنع الضرر مم على علب ا متقعة 
وما قبل فى الأراضى يقال فى ا: 
فلم ببق إلا أن تصرف لياه الزثدة فى اكات نفس ه أو فى الطربى ا" 
من المطر أو مياها مثزلية يشرط م'ماذ اتلوئح الخاصة با تي 


. 5 اع ب لأسد حق التكرى منبا أعنى أنه 
بس لل رض شلا جاره فى تعيض الأضرار أ هم 
علها وما عليه إلا أن جفازكق أنه ها من اق 


هذا كله إذا ل يكن هناك مسيل عام تدمرف قبه الإساء إنزائدة عن حاجة الأراضى 


الصاحب الأرض اللعيدة عته أن يكذ لياه أرشه مبلا 


أساب اللوواجيات بؤقونا فى م 


يجب عل مالك التتفل أن ياف 
فل صاحب اليتتقل : 


قاقا تع باز 
تام إراء الأعبال 8ا: 


أن تلم باحر 


م - إذا مقط اناه بقوة قهرية وجب على صاحب السفل تجديد بناه فان امتتع 
وجب؟ ابيع ملكه إمادة ب6). 
فى هذه امال أن يفشى يقامة انباء عل تفقته إذ قد تزيد انفقة: 
0 


ا يب عل صاحب السفل أن يحاظ عل اموب على منإك اد أن بعافظ على 
القن قله إمادق مم روم) : 
٠١‏ - أن لايزيد فى ارتفاع بن" 


؟ - أن بوث أرضية طبفته من بلاط واتواج 
م - أن يصون السم من ابتداء الموضع الذى لايتفع به صاحب السقل 


ويب أن يضاف إن ما ذكر: 


- أن لا يثقل السقف» أو بشائع أو مهمات لا تحتملها أخشابه . 
أن لا يغسل أره عباء رفيا وقد يكون للدار عررصة ينتطع ببس 
ايع وحيثذ يكون حفظها عليهم جميما و تحمل كل واحد قسها من عوائد 
الك بكسب 

وعل ليغلكل مشة مرك قار ار تير ملكا لداكنه! وهل كل واحد نصيب 

اهن افقة ص. 
فاذا ى الوة» يما وجب عليه أكهته نماكم 
خارف بفاء ابشداى 
قد يكون من الهس 
د ملك كل واحد. 


المزثية دغل الح 


شرح القاتروت امد 3 


والحدود فائمة يطبيعة اماق 
أوبستان مغ وهذه هى 01 الى يسن فيا إساطة 


والأص فى ذاك موكول إلى صاحب الفضاء أو البسستات إن شاء أحاط ملكه وإن 
شاء ركه مطلقا 
ولا ياوا ال من أحد أمررن فلما أن يكون لأحد ارين حائط فاصل وسائر 


جار أولا 
نل يكن حائط ولا سياج فلا حتق لأحد قتلى جاره فى اقنضاء إقامة شئ ما ذ كل 


فالت المادة (مم) : «ليس جار أن عبر. به على إمامسة حائط أو تحوه على جدود 
ملك» 


ون كان لأحدهها جدار أو سياج فهو ف وئبس ثثيره حمق ارتفاق عليه 
وليس بخاره أن يطلب مني 


الكن له الحق فى مع صاحب المائط أو السياج من هدعه لي باعث قوى 4 
فى فاك ضرر له (مادة مم) 


منه ولا من الأرض الاثم عليا إمادة و40 


والغالب وجود الضرد إذ ابكار يتكشف برقع 


هو الذى يشر الباعث القوى" إذا 


ياج بعد أن كان مستا به والفاضى 


سا فى حق تحديد المساقة ين اللسكتين 


من الفيود اتى تحذ تتع كل مالك كه منع ابثار من أن يكون له على جاره مطل 
مقايل على خط مساقيم بمسافة أقل من مثر واحد (. 

فلذاكائت المساقة مترا جاز ألكها أن يكذ لداره مطلا, 
خط سم 

ولا يكض ,السافة من جاتب أحد الى 
فى جداره علرا بل لابق 4 أيضا : 
عن كل جالب نصفها 


١‏ القسم ول - فى 


ولتلاحظ أن المنوع حو المطلات انى يتفذ متها التظر إلى ابلار أما اتى 
الاتسمح بذك قديرممتوعةتيا لوكانت المطنة مائفة إلى الأ أو فى أحد جوانب الييت 


أن والكتوال 


وتقاس الئسافة المطلوية من 
وباحق 0 
هذه اللسافة من 


ظلهر الخائط الذى يقتح فيه مطل 


ثاذها إلا جراعاة مسافة مقر أبضا ونقاس 


ماد 40 


شبك من المشب أو المي 


+ س فالسافةين اللساكن وبعض الهالة 


ممعملا أو يرا وضع 7ل عارية أو عز] لبضائع أو مواد مفرقصة 

ران وسيب المطر أو الضرر اذى يحتمل وقوعه لجيران من اتخاذ مثل 
هذه تحال بين ببوتهم أوجب افائون عق أحطابها مراءاة مسافة مخصوصة بنرا وبين 
أماكن انسكنى (مادة 441 


اللضرة بلصحة أو للفافة لراحة السكان 


من الاستباطات لودجب لاثما زلائحة م أقطس سن نول مرة 18 


35 


5 2 


د كتب الشرع (أدل يد عل للح لكو 
والال منقول أو عقار؟ تققم 


3 القسم الأول - فى الأشفاص والأموال 


القرع الأول فى الاستيلاء على المنقول. 


التقول بالاستيلاء أمران ‏ 


ايكون غرض]! 
الثانى - أن لا يكون 
تلك عل هذا الوه تونانب. 2 
الأشياء اثى كان ها صاحب ثم تركها وتسميها الأشياء المهملة 
اليانى - الأشيا الى لم تدخل فى ملك أحد قبل الاستبلاء ليها 
المبحث الأول ف المنقولات المهملة 

الى أو أصيح فى نظره قير صالح للاتتفاع. 
به واواقع أن الأشيا اثى من هسذا 'لقييل نكون غابا ؛فهة كذاء مقطوع وثوب بال 
وعصا مكمورة وفير ذلك جا برى ف طرفت 

وأما الأشياء فات القيمة فلن إذا وجدت ملقاة الطربق تكون ضائعة يهب رق 
الضالع إلى ماحيه 

ومل ذا تنقسم الأشياءالمهملة الى مالايجوز امنلااكه بالاسئيلاء ومايحوز فيه ذلك 
فى الأشباء المهملة التي لايجوز امتلاكها 

الآتى ذكيه : 


لش فان ل يكن من نيته ذاك فلا يلك طبع 


ه - الأسلحة واكآلات ل استمملت فى إرتكاب جاية أوجنحة 


كل هذه الأشياء لامجوز أن تمتك بالاسآبلاء 
يثبت أنيا ملك 


ايها ولن هى له أن يسترقها بمد أن 


وقد صدر قانون يختص با 
الأجائب والوطزين تقررت فيه الأك. 
١‏ - كل من ود حيو أو شيا 
؟ - إنالم يق ماحيه امل كان يد وجود أي مروف وجب على 


غ - فإذاكان عدم الإبداع أو 
عاذ اعتباره سارف ٠‏ 


؟ - ف الحيوالات السارية 


0 القسم الأول - فى الأشناص والأموال 


لأية 0 ا 
م0 


بحت الل ف الأشياء التى لم تملك من قبل 
١‏ - الأمعاك واللطيوار 
ن صاد سمكا أو طبرا ملكد و إنها يجب أن لايكون 


ركذا انطير إذا عرف أنه ملو ك كلم وهذا أمى عسير إنا أذ' كان الصبد يوار 


اللد أوعل مغرية من الابراج 
وقتكومة وضع وان خاصة بصيدائ أو بحر يحب عل ىالكفة لاع دنفي مادقو) 


ملركة فهر لمن وجده مع حفظ حق ألالك 


انان لق ي؛ راب روي رودا ف تمل كنونا 


ات هي الأشعة لقدعة الدفونة فى بطن الأرض بتقادم السهد هلما موده 
انغاتا فهى 4 

ومن أراد البحث عنبا وجب يه الحصول عل رخصة من 
وما يجدد يكون مناصقة. 

ومن حفر لحن عنب بقير رخصة فهو مماقب 

وإذاك لائحة صدرت بتري +1 يوتيه سنة 1608 إقانون نمرة 66) 


دير مصلعة العاديات 


شرح انوت المدكى 34 


الفرع القانى ‏ فى الاستيلاء على العقار 
تلك العقار بالاستيلاء عليه تدر جا رد 
عقار بدون ماك ولا سها يمد ما عام أن بجيع الأرانى اتنى لا مالك لا 


ملوكة لإرى 


(داجع صن م4) 

وعايه لايتصور تملك التقار بالاستبلاء إلا إذا وجد من'ث سم لفك وقرر رسيا أنه 
ركه ول لمك أحردا سوا 

إلا أنهاك نوما من تملك المقار بالاستزلاء عليه مقيدا بشروط خاصة وهو الذكور 
في المادة إباه) وتمما 

٠‏ أما الاراضى انقير المزروء الاركة عا إيرى فلا يحوز وضع اليهد دلا إلا بإذن 
المحكومة و يكون أخذها به 1 كل من زوع أرضا مرك 


الأراضى المذكورة أو بن ليا أو خرص فيا ضراسا يصير مالك فلك الارض منك 
ثامالكنه سقط حةه فيها بعدم استعائه هأ مدة مس سنوات فى ظرف الهس عشرة سنة 
الأول وضع يد 


نة اتى تؤخذ من هذه 
كلوكة ثيرى 
ولا يجوز لأحد أن يضح يده على أرض زراعية. 


07 القسم الأول - فى الأخقاص والأموال 


وامكومة لانعترف بهذا لمعل وصارت اتعادة هى اعتبار مثل هذه الأعمال تعدبا 
على «لك القدير أى الميرى قلا الناس يقدمون حليم! ولا امكومة ترضى با ولا القضاء 


كل هتصق 
0ك ياست فقا ماد يذلا يتقو 
م قصة متعيدرنان 
ال ذلك طمى البحر يانصق باتعقار ف لكه صاحيه 
والالتصاق تلاثة أنواع 
الأو - التعماق العقار بلعقار 


فلطبيعى: منه لايكون الا عقار يا 
الفرع الأول 

الاتصاق اطردى: هو الذى يدث 
وتحدث الزيادة بطمى اهآر 
بيعت ا - 0 النهر والبحيرات 


شرح القساتوت / 


لذ أي طرق هر «ك الاش فلا قاسلا و واسستسمه لاس واعادر : 
مادام باقيانى ملك صاحبه وكذإك إذا كان 
فاصلا ومن قييل طمى اثهر طمى احيرا 
من الطمى وملكيته ؟ كد لصاحب ال 
ثاتيا ‏ أن تكون الزيادة طبيعية أعنى 
ذا وضع ماك ازله مذك أعتاق كيرا 


وكذاك تكون الزيادة انك إذا كان غير هو الذى عمل العمل لمصاحة ثقسه 
المبحث الثاني فيطمى البجرالملح 

طمى ابعر الخلح وكذ' الأراضي . الى يتكشف هنبا تكرن ملكا تكودة وا ركاذاعل 
اساحله ملك الاأقراد (مافة ه). 

والسيب فى ذاك أ البحر موك تدكورمة كه سحي البحيرات السمومية الت يفيض 
مالزها وتنكشف أرضبا 

واناك لايموز لأحد أرس بنعقى ع 
ماكانت عليه إمادة مج) 
المبحث الكألث ‏ فى حك الانتصاق ‏ 


أرض افبحر إلا لإعادة حدود ملكه إلى 


رب 
إذاكانت الأرض 5 
و - إناكة أ 


” القسم الأول - فى الأشخاص والأموال 
- اذا يحت الأرض تحت شرط وقبل تحقق لشرط زادت فالزيادة للشترى 
وليس لبائع طاب زيادة لمن 
- إذاكا انيع بيما وفائيا أوكان فسذه معاقا ل أج' ل وسئة اب الأرض 
وانضخ الي وكانت الأرض قد زادت #لربادة لبأئع ولدس 
#8 
عْأرض كك الانتفاع أوحقوق الارتهاق وزادت 
- إذاكانث الأرض مؤجرة تدخل الزيادة فى الإتجمار ٠‏ ولكن فى هذه اللالة 
يهب عل اللستابر أن يزيد الأجوة بقدر زيادة الأرض 
وجب عل امالك !يدفم ضريبة عل ماالنصق برا 
رض وفى ابلتزر 
الأرض ا موقا لبر يقؤة ب > وكذا الخزر أحكام خصة با (مادة كأ 
ممخصوصا رجهت الصعيدكل سن وقد تكن 
أرض ويزيد بلطمى ف أرضٍ 
ءا محقق أنماقص هنا هو الذى زاد هناك 
ث إلاخعال من أرض ماوكة من قبل بوأسسسطلة قؤة. 
ن والشطر ار نفسه إلى 


هذه اخزر شق منكاالأصاي' وافا يضيع ءلم موطع المبرى ابلديد ويصير ملكا 
عاما أى يري 


شرح القسانوت 7 


٠‏ - إذاغم تكف الزيادة ند المجز رفمت أء 
م ذا زادت الأرض الحديدة عن حقوق أصعاب الأراذى ال ىتقصت فالزيادة 

تباع بامزاد لأهل ايد الباورة لما أى 
بعيدة عن الرلدة لتى نقصت أراضم| تباع 7 
وتعطل ع احب انعصاء الأ كر أي كان 


١‏ - المزر اتىتتتكؤن فى مجرى اننيل وم تكن منغصلة من أرض ملوكة من قبل 
تير حا لمكرنة 


ولا قبل النطاء إلا من أهانى البلاه 


ملوكة له أوعل “رض ملوكة الذير بمهدات و' 


إذا بى الزجل فىأرضه بهمات وأدوات. 
اثهمات 

فذاكان البانى حسن النية أعنى أنه كان يعتفد ملكية همات والأدوات اتى بف 
عا يون الفورض عساىيا لثن نيمات 

و إذاكان يعرف أنه اشير جاز المتم اله 


7 اسم الأول - ف الأشاص والأموال 


الصو 
إذا بنى اثرجل عهماته وأدواته بناء فى أرض ما 
وقد يكون ابانى حسن البة وقد ل يكو نكنلك 
أعنى أنه كانت تقد ملكبة الأرض الى بق عليسا وكانت 
الأرض تحت بده ثم ازعت مته بدك ثبت فبه أنه لم يكن سبى" التية وجب على مالك 
الأرض أن يدفع له تعويضا 

وهذا ااعو بض بساوى قيمة المهمات والأدوات وأجرة العملة أعنى تكاليف البناء 


ركة لنييه فلا حق له فيا ببق 


وإلبنى فى هذه او حق حبس المين إلى أن يدقع 4 اأتموريض 
وإذاكان انإنى سبى' انية قصاحب الارض 
بالخ تالالا د 0 


ين أصرين : 


اعبار مقلودا:!؟ 
ال م أرض بيب الا وهو بالضرورة يخخار 
أصغر التمو بضيين 

امثلا : لوكانت قيمة الناء ب 
يخخار دفع قيمة اللحصين. ٠‏ و إذا كان الدكس فهو يختاردفم من 
مقاوعة 

ويتر الأخخاص الآى ذكؤدم سين 

٠‏ القاصب اذى لاحق له عل النقار ولا ستد بيده 


سن خل) اع فقون أن قي 


17 


شرح القائوت 


+ ب من كان بيده سند باطل ينتقد أنه باط كا 
يعرف أنه غير مافك لمأ 
من كانت يده عل العقار يد عارية كاف ستاجر والأء 
حيس أو فاروقة 

ويلحق بهم صاحب حق الانتفاع ولكن القاتون نص على حالته فى المسأقة (5) 
النعه من الناء أو الغراس . 


3 


امو يض ماقد يكن أصاب أرضه من الضرر 
و إن كان القلع بعد حخصواأ 


أتصورة الدالتة 


ت املؤكة له بمهمات وأدوات ليست مملوكة 4 أيضا 
املكه أوهو قصب لما 


ومسا فى هده الصورة شخص 
اما مايتعلق بصاححب الأر 
فىحالة سوه النية أو هو ١ل‏ 


ذإ كان حسن اث ليه قب 
على صاحب الأرض بل بحسب ها 


03 ول - ف الأشناص والأموال 


ولصاحب المهمات أن جز 
وتصدق هذه الأحكام كلها على 


يد قات عل 


ون مطنوبا لاف (مادتيدو):!؟ 


الفرع اثالث # فى التصاق المتقول بلفتقول 
أن يختاط اقول الممقول وإ ن كان ذتك لا فجيع الأنواع وقد اشترط 


انتانى - أنيكون الانصاقيعيث يتعذر تفريق أحد العبه. 
ها أوأنه يتمدر ا كاد اخلط الي ولطوب ف لبان 
واخخلاط الخخطة المنطة وامتاج السوائل وهكذا 

إذا اجتمع الشرطان وجب النظر فيمن يكم 4 باذمث من المالكين ومل أىّ قاعدة 

م قوت فثمةكيرة اننصيص على هذه المال: فزكيا لمكة اقاضى وقال يمك 
« >ظتغى أصول العدال: مع مراء الضرر اذى ببحدث وأحوال ا لكين واعطاد كل 
مليما عند الاختلاط أو الالتصاقء 

ونواقع أن الفوامد العدومية كافية فصل فى مثل هذا اللوضوع فلا يفلو امال إما 

أن يكون الاختلاط عفوا أو.غعل أحد لكين وفى هذه اللة إما أن يكون الفمل. 
بحسن نية أو يفصد سبية' 
يقد يكذ اعد لكين انها وأاثى ذا قيةا 


الل »م ينه وكل فى يحو لماحب ذلهداث هو اخجزكا فى 


7 


والوصية من مواد الأحوال ا شخصية الت لاتخ ص الى الأملية بالنظرفيي 
التمربعة ان يجب مراءاتها فالإرث 


ولذاك لات اقانوث بأحكام تماق يا 
وأهلية المومى 


أن الإرث يكون بعسب شريعة نوق 


« ليس لبا لذ كورة أن تنظر ف المازدات انتعاقة بللدين العموى أو بلماس 
ربط الأموال الميرية ولا فى المسسائل المتعلقة بأصسل الأوقاف ولا فى مسائل الألكمة 
عا ولافى مسائل (نليسة) و (الوصسية) 


32 القسم الأون - فى الأشخاص والأموال 


يوزتها 3 
وف فيه بمقية الك فيا 


أما م يتعيق بأعلية الواهب و بلأحوا 
اتوجب إالا! أو نقص ال موهوب والنسيب» 
من خصائص الها 


الفرع الأول # فى شروط الهبة 
المبة هى ليك .الى لآخر بلا عوض 
ويسم قاعل اطبة واهيا والمال موهوب! وقابل الأل موهوب! 4 
و يسمى قبوى المبة الاتاب 
رشتط يها : 
١‏ - أن يكون الواهب مالكا انال 
١‏ - أن يكون ذا أهلبة التصرف 
م - أن يكون الوهوب عفارا أو متقولا وأن يكون معنا 
ع - أن يقبنها الوامب 
- أن تكون بلا عوض 
ملكية الواهب - المبة عقد من ألمقود اتى تقل با الملكية والذى له حق تقل 
ملكية ثئ إلى غيره هو المخيك فوجب أن يكون الوأهب مالكا 
وحبتعذ تكون هبة مال لغير, 
أي انصرف - هلي اتصرف شرط لازو ى م الود اث تففل ا المقوق 
كبر ا خقوق وهراملكبة فوجب أن يكن الولب 


شرح القسانوت المدنى 4 

وايس من الواجب أن يكون ”تين من الوذهب بل يصصح من 
ل الليارها لوعرض السالك أحد الذ للوهوب له 

قبول اللوهو له . قبول الموهوب له أسد أركان العضد فلا يتم إلا به 

ومع ذلك تتم المبة تجرد الإيجاب من الونهب إذا كان الواهب وص" الموهوب ذه 
اروب ادن عي 

ولا لزم أن يكوث القبول صريها بل افقبول الضمتى كف قإذا وهب أسدهم قرسا 
فاستامها الموهوب 4 تمت المية. 

ويازم أن يكون اتفبول حاصلا من اذوهوب 4 سواءكآن منه هو ذاته إن كان أهلا. 
اللتصرف أو من وليه أووصيه أو اقم عليه إنكان غير أحل ادنك 


وع هذأ يجوز فبول الصخير اميز إذا وهب له شئ منقول فنبضه كا لو وهب صديق 
واد صديقه سلية تأخذها مته 


ديحوز للورثة أن يقبلوا الميسة بعد وثاة موثيسم ,ذا كان توق قبل حصول القبول 
إعادة ره) 


علم بوش - الأن المية وكات بعوض فهى عفد لكاي واليضة 


عم أمل لو اشترط الواهب على الموهوب 
قضاء مصلحة الواهب أو يمتنع عن ث 


الفرع الفأتى ‏ فى 
الأصل ان عفد الهية يكون رسميا إلا كانت ياطلة 
وتجب مراعاة هذه القفاعدة ما دامت الطبة هى موه 
والوهوب له 


(اشيق) 


وع العذد بتصريخ الواهب 


وإستلتى من هذه القاعدة المبات الآثية : 
ألا - افبات السنرة وه الى تفع فى صورة عد آحرغير مقد اغب الصريعة 


كعركا لو باع زيد لبكرداره 
امؤقن! لأن الهينة هنا ملحقة 


اه 


الأحكام نواعت عراعاض 1ب لهذ لفزمرلا !6م 


ومع ذلك فلا بد من 
القواعد الشرعية القرة فى الأهلة وغيه. 


زكلاك لاع شكل تقد نوي 


شرح القانوت ادق 4 
»عسل اتقبض بأن كان مؤجلا وجب أن تكون الحبة بعقد رسمى الا إذا 
مستترة أو عخفية؟ا نقدم إمادة و4)/ 


ويب صراعاة قاعدة (احيازة سند الملكية) فى المنقولات 
افن 'ذعى أن الثئ الذى فى يد غيره موهوب له فعليه إقامة ابرهان فإن كان الخ 
فى بد مساحب الدعوي صدّق بقوله حتى يقوم الال على كذبه فى لق السرقة 


والضباع (راجع ص 16) 

الكن يجب أن تكون الحبازة صريمة أعنى أن الشك لا يتطرق الها كيازة الخسادم 
شيا من متقولات عخدومه لأن صفته موجبة الشث فى حبازته فهو الذى عابه إثببات 
مصدرها إن اذغ اثلك 

الفسرع اثالث فى حكم المبة 

يمستمر التفال الملكية مهدّدا إلى أن يقيضها الموهوب له والقبض هر الاستلام 

ومع ذلك إذا كان الموهوب عقار؟ وسحجل الموهوب له عقده جاز له وضسع يده دلي 
طبفا للسادة (014) (راجع ص م٠‏ و 04؟) و إن طلب النسليم من الواهب 


وها تيد مسثلة حق الواهب فى الرجوع عن 


وظاهر القانون وروح التشر يع فيه يفضيان بعدم جواز انمدول متى كان العقد رسميا 

أما اذا التصفت الحمية بعفد آر النص صر فى تطبينى قواعد السقد المستى 
والمقور أن فسخ العقد بإرادة أحد الطرفين وحدها 

ولا مشاحة فى ذاك لتصريح القانوت. بانتقتل الملكية فى المسقار الموهوب إلى 
الموهوب له تمرد اليماب والقبول وعدم تمامها إلا بالقبض فى لتقو 

وتسي م كل شئ يحسبه 

فالمقار سام بنخل من قبل انواهب والتقول بالإعطء يدا بيد 


2 القسم الأول - فى الأشخدص والأموال 


ة تسيل عقود المبة ) أن هداك 
حرا لت تجبمراءاتها فى قسجيل عقد المبة بخصوصه غير الاسرا آتالمنعلقة بالتسجيل 
على وجه العموم 'عدم وجود ذين .وما هو مذكور عنالنسجبل فى المواد(1 1 
وما بعده) يصدق على المية يا يصدق على غيرها 


الفرع ارايع # فى بطلان المية 


يموت الواهب أو تقده الأهلية قبل فبول الهبة (مادة ,.ى)11" 
خيمن ب فى الزقق 
ألفق اثثانون الوقف بلفبة من حيث بطلاته إذا وقع إضرارا من الوائف بمدائنيه 
(مادة ه) وذاث لأن فى «لوقف ممت الطبة بل إن القسم المبرى” هنه والاستحفاقات 
تععلى ثنيه ورئة لواف هيات صرقة 
لقصل أتلامس 


ف الشفعة 


جادت احكام الشفعة أؤلا فى اقنور إمواد 4 - هلا) ثم ألفيت هذه المواد 
واستميضت بالأم العالى الصادر فى عم مارس سئة 1+1 


عن كي سن 61 سل ين ]لكام 
٠.‏ وافام الأملة شدمة 
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افرع الأول 00-7 الشفعة وما لاتجوز 
أشفمة لاتجرز إلا انار ب إلى فلا شئمة فيه 


ع امد 
والأحوال المذكورة دى 
١‏ - إذاكان ابيع حام لا بانزاد الموعي” بواسعلة 

أو بناء على عدم إمكان القسمة بين الشركاء. 

+ - ابيع الماصل من الأصول تفرودهم أومن المروع بل 
الزوجين إلى الأعراو جد بين الأقارب لغاية الدرجة الناعة 


ب جواز الشفعة فيا ونص بها بعدم أبفواز 


زنواد م وهو 
ةر بوأسملة اهام أهرا 


الأصول أودن أحد 


م د افية ولوبعوض 

+ - اللفايضة سواء كنت بدون فرق أوكان فما فرق 

جح ندم ]3 اعنية رار خرن 

- إذاكان انفرض من 
غصص إذبك 

اولان نوف إفى ذاك: 


برك» وإ كان فب! معن اليع 
رص اعقار ابيع لعيادة أو إضافه إفى عكار 


- اتصلع فى خصرمة قائمة أمام م 
اعفار يق لى دين نشدتي” أن انصاح 


ولا يجوز أن ينفع الأجتى بفائدة 
م - العقار امعان لدئن. 
وه وكالصاح ل بد المكة 


إذاكان البيع مأخوذا شاع السدوم 
٠+‏ - البيع انباطل لتيب الل 


4 القسم الأول - ف الأشخاص والأموال 
نريكه فى العقار إلا لباق الشركاء 
14 - وضع العقارفى الشركة ٠‏ مشلا : إذاكات حصة كل شريك فساوى 
الف جنبه ويدلا من أ يدقع أحدم حصتة م لما دارا تقيم فيها الإدارة بهذه 


القيمة لاتجوز الشقعة وان كان عدم لقا ركاليح الأن بدل ميلع ممين ولأن الملكية 
تتفل من الشربك إى الشركة 


اقرع الاق ب فى مَنْ له حق الشقعة 
الأشخاص الذين لم حق الشقمة أرعة (ملدق 2529 
الأول - ملإك الرقبة 
ك اذى له حصة مشاعة. 
الثانث - صاحب حق الاتتفلع 
رابع - ابثارللتك 
وصرتبة كل واحد دن هؤلاء الشفما بسب ماهو مذ كور فاك الرقبة هو اقم 
ثم الشريك ثم المتفع ثم الغا (مادة 0] 


المرحث الأول مالك الرقبة 
تقذم أنه يجوز أن تكون رقبة العقار ملوكة لشخص ومنفعنه لشخص آآخر 
و6الة اتى يكون فيا حق الشفعة لايك الرقبة حال واحدة هى بيع حق اممقعة 


داك الوقبة فى التخنص من حتق ذ! عل عفاره ليعود اليه للك يأما. 
دظ أن الشفعة فى حق الاتاع المع لاتجوز إلا مالك الرفبة دوق غره ليا 


شرح القاتوت المدلى ونا 


العتامان انر ا حصة شائعة 


1 عاصلا لأجنى. 
احق أذ المع بالشقمة الصا ا عدم - 
إفسبة أ 


فنا 
وإذكان اتطالب أحدهم قضى 4 إل 
وللشركاء طريق آخرفى تملك الحصة انشائمة الميعة من شر يكهم لأجنى” ده 
حقهم فى استرداد نلك الخصة إلى وفت القسمة كا تققّم 
والفرق بين الشفعة والاسترداد أن الأونى 
وأما اثاتى فلا يجوز إلا إذا كان البيع لأجني" 
وهتاك فروق أنخرى فى الأحكام امتعلقة بسفوط احمق فق الاسترداد لاإسقط إلا 
,اننازل هنه أو لقسمة وحق الشقعة سقط فى أحوال كثيرة ؟! سيج 


كان ايع لشريك أو الأجتي” 


المبحث الشالث # صاحب حق الانتفاع 


صاحب ححق الانتفاع لبس مالك لمقار حقيق” كا تقدذم ولذاك لميمطه انفائويت» 
حق الشفعة إلا فى العقار متب حفه عليه 


زقبة لأجنى” فلصاحب حق 


وللثتنى وهى لانتبت لصاحب الاتفاع 

ييكون هذا الأخير شغيما مع كوته بام 
والى يجوز فرضه لنصح عبارة امسادة هو أن تكون الزقسة أوحق الانتفء 

الأ كثر من واحد وأن أحد الشركاء ع نصيبه -فيتئذ يكون حق الشفعة اذه 


والكته نو لأت اشر عل الشيوجمفتم عل صاحب الانتفاع بتض صريم فالفانون 
إمادة 4 والمراد بالشر بل 


اللبحث لايع # ابفسار انالك 
يجار اكاك حتق انشفمة ف المقار الميع جور كه إلا أن <ة 


أرمقيد! بحسب نوع انما كور عل لان 


فيه والدقار 


الأول - التقار الى أواخخصس تبناءفى للدت وق لقرى 
تان - الأأراضى المع لباه الى يس عنيا ولا 1! حق ارتفاق 

اغالت - العقار اذى له حق ارتفاق عل العقار المبع أو عليه له مغل ذاك الحق 
ار طلا لاشفعة حقيقة لاصورة فقط كأ ل وكان 
رى أن بثبت صورية الطلب وأن الطاب 


اتى فق المعث والقرى 
أر الشفوع واتعفار المشفوع به متلاصقين سواه كان العقار 


أن كورب قبمة القار قوع به مسنوية انف قيمة دقار امشفوع 


عل الافل 

و إذا ققد أحد الشرطين إلا شقمة. 

الملاصافة - ولايكتى بمرد الملاصقة فى نقاتين من جوتين مهه! صغرت 
مواضع الانصنق بل يحب أثلا أنزيكون #جلور من حذين كلبحرى والشرق مشلا 
وأن يكرن اثلاصق عل 'متداد كاف كلت المد أو نصفه 

ونحديد ذلك متروك لتقدير لقاضى عل حسب أحوال الفضية 

ؤمل كل حال لا يكفى الانتصاق من حد وأحد ولو على طواه ب كه 

وإذاكان هناك تاصل بين 

والفاصل اتير هو : 

١‏ - المفار الوك نير الشفج 

؟ ب امقار المارقك 9 / 
مرضاة لصاحب حق الشفعة واو كلت قله جدا باللسبة إفى مابيع 

لكن يحب أذلاتكون + 
أو الانتفاع وأن ايكون الفرض اين منه 


قارين لا شفعة. 


الشقمة واجبة 
مم الطريق العمومبة المي ةكذاك بدى نظارة الأشفال وكذا تزع ونلضارف 
السبوية 
ب انطرق والترع والمساق وللما رف الخصوصية الملوكةانير كم والشفيع وأما 
ماكان لوكا الأسمدهما من ذلك فله 


24 القسم الأول فى الأشخاص والأموال 


ومن الحيل التى يمستعملها البائع والمشترى لمع انث 
العقار اللبيع و 


والعبرة ذات لنواقع فاذا أليت ا 
ويمتير فتفديرذاك القن المدفوع منالمشترى فاتكان مساو بأ ةب. 
مما بحسب ابثارى وصقع ابلبهة فهو بيع 
به المشفوع به انشرط لادان قن 


تكون قيمة عغاره الذى بشفع به مساوية عل الأقل ل 


ثر امالك الالاصق أن 
دف قيمة العقار المشفوع 
مك تقد قيمة باحباركل ود منقدفار عزسلته بسب أحواك الاسة 


المقار المشفوع حق ارتفاق أوككان عليه 4 مثل ذلك الح (مادة 9) 
وشترط فى ذلك أمران إمادة .)١‏ 
الأول - أن يكون الشفيع جارا لأن 

أن ترط الملاصقة من 

بالشرط الثائى 


الحوار أى الملاصقة فى األك شرط أقلىة إلا 
نين غي واجب بل يكغى أن تكون من حد واحد متى اقترنت 


الاثى ‏ أن يكون لأحد العفارين : المشفوع والمشفوع به حق ارتفاق عل الال 
لك المرور للركة أو حق المرور الشخصى: وححق الاستهال أو السكني الا بد من 
اجتاع الشرطين 

فلا يجوز إإمار 1.!/ 


0 


شرح الاوك المدنى 5 


القسرع اثالث فى يثيات الث 


رط التى لاتتم الشفعة إلايها 
يتف الإنباث باختلاف الشرط 1 
فلكية الشسفيع تثبت بأحد الأسباء 
ف الستد أن يكون تابت تاريخ قبل اليع الموجب للشقعة ولا يازم 
وملة ذلك كون الشفعة لبست حقا عييا بل هى حق خم" منمنحه |اقانون ذلك 
وقت حصول ابيع دون غيره ممن يحل عله 
فإذالم يكن بيده سند اله الاثبات بوضع اليد المعروف بالشهرة من زمن قدي 


م بعقده وابموار ولللاصقة تلبت بألاينة 


وكل حق برب 
الفسرع الرابع ‏ فى تزاح الشفعاه على عقار واحد 
تراحم الشفماء على صورتين : 
الأول - أن يكون المتزاحمون من 
الثالية - أن يكونوا من طبقات عنتافة 


المبحث الأول المتزاحمون من طبقة واحدة 

إن كان الشفماء شركاء فى العقار المشيع به سوذءكان ماوكا لمم ملكا ناما أ در 
افقط قسم للشفوع ينهم يفسبة أنصبائم فى لمث 

وإ نكانوا من الجاورين ا الكين يدم هنهم من تعود على ملكد مشفعة من أنتتفعة 
أكث من غيره 

والسألة جع إلى نظر القاضى فين كان بين الشفعا اواو رين ا 
واحد وكان الشفوع على المشفوع به حق ارتفاق جاز أن يكون هذا 
بالشفعة من غيره لأن له متفعة خاصة من الشفعة وهى إعطال حق الارتماق انتزتب 
على عقاره 

وإذكان المشفوع يحاور الشفوع به لأحد المتراجين من “لاث جهات قندد يكون 
هو الأولى التقديء وهكذا 


جاور من حل 
الأحى 


م على صاحب ححق الا 


3 انقسم الأول .فى الأتخاص والأموال 


اللك الأملي 
لخذمته رينت 


وقد بأل عن كقية اعبار التصيب فى الك 


أو القيمة 


فقي الال النفروض هل تتير قبمة نيب كل وأحذاق الشفوع به لتقدير اصيبه 
فى اللشقوع أو يعبر مدد الأقدئة 

واللأى الذى يحب 1 
إذ اص عل أنه يحب أن تكون قيمة. 
وع عن الاق 

ولبفاحظ أن المشترى نفمسه يدخل هم المزلحين 
الوم يكن مشتريا 
والاحظ لنه ا مصوصية عند تفر ير المتقعة لثى وجب تفيل أبحدم على الآ 


ره هو أ 
5 


اس على مأجاء باقائون فى حت ابقارٍ 11 
اه الشقوع به مساوبة تقيمة نصف العقسار 


ا كان من ل حقوق الشغمة. 


إمامة ب 
المبحث الثانى ‏ المتزاحمون من طبقات مختافة. 
إذا كان التقاحون من طبقات عتائىة روت ازتيب التقدم ف يسان من له حت 
الشفعة (مادة بع 
اللقتم هو مانك الرقبة فى حالة بيع حق الأنتفاع ‏ 3 


يات بعده الشركاء فى المقار ابيع على المشاع 
وفى انطبقة انائت بت للتفع بلمقار الميع 
ثم زنع هو ابلار انافك 


03 


ومن ترك رتبئه متهم أعى من لم تذفع حل عله 
هذا ولا بتغى اتزاحم بكون المشترى شفيما ا 


الصفر وانحجور عايه يشفعان بواسطة الوص أو الم 


5 1 
الفنرع انلامس # فى عدم جواز قسمة المشفوع 
لاتجوز انشفعة فى جزه من العقسار ابيع بلى يحب على 
أو أن يذكه 
والبيع اما أن يكون عذارا ددا أو عقارات متعقدة والأمس وضع بالنسة فلانول 
أما إذا تتدت المقارات قهناك حانان : 


المافة الأولى - المقاراث المشقوعة غير منصلة ببعضها 
فى هذه اللالة يكون سحت الشفيع قاصر عل لقا 
فى منفعته أو جاور له 


001 


ذا كات العقارات ا مبيعة منفصية ولكننا كلها غخصصة نطربقة لستغلال واحدة 


جازالشفوع منه أن ييزم الشفيع بأخذ السغنة كلها 
مثال ذلك : اشترى زيد و 
قطع غير متجاورة وذاك لأحل أن يدقع 


'عمدّأ لملاجة اتمطن ومعه أألف فدان على مس 


وبر بعلاجة قطن الذى يتتج من الألف 


فدان فالصذقة هنا واحدة 


إأخذهاكليا أو تركيا 


ويجوز للشترى أن .: 


إذاكانت د وانا ققرت قبمة الاقار امش فوع بحسب 


قار وحائته 


وإذاكان بالأرض الزراعبة بناء وجب عل الشفيع أخذه أيضا 


3 القسم الأول - ف الأشخاص والأموال 


وإذا كان العقار امشفوع مبيعا لعدّة أخداص عل الشيوع وج ب أذ هكله ول وكات 


الأنصباء متعدّدة ى العقد. 
فن كان ايع حصصا مقروزة فالشفيع بالخيار إدا أن بأخذ الكل أو البعض (مادة .)١١‏ 
المالة الثاتية ‏ العقارات المشفوعة متصلة ببعضها أو أن متها ماهو متصل 


وينها ماهو منفصل 
فى هذه ال يجب عل الشفيع أن ,أخذ المقارات المتصلة مع مراة ماق كر فيا ذا 
كان الغرض من الصفقة عملا واحدا. 
الفسرع السادس ‏ فى طلب الشفعة 
الاأخذ بالشفعة شروط يحب عل الشقيع مراعاتي! وهى (مواد 14 و 16 0 :)5١‏ 
اشرط الأول - إعلان رغبته فى ذلك 
الشرط الانى - رقع الدحوى إلى افمكة. 
اللبحث الأول فى إعلان الرغبة 
راح فى إعلان الرغبة ما رآقى » 
١‏ - أن يكون بالكثابة رسميا عل يد عضر 
+ أن يشتمل على بيان العقار المشفوع وعل بيسان الفن وشروط البيع وكل من 
ابائع والمشسترى 
م - أن يكون مشتملا على عرض ان وماحقاته الواجب دفعها قانونا 


وما من فت علم الشفيع ابيع أومن وفت 
إن كان بريدها بتأءعلطلب البائع أوالمشترى 


إلاتف على يد حضر 
هو الطريقة لتى نص القانون دليب) والكته لم ينص عل حك عدم 
انها ول ذاك يجوز أن يكون الإعلان غير رسمى ولو يخطاب فى البوستة 


شرح القاتوت الماك " 


والأولى أن يكون الإعلان رسيا لى) تناع غير هذه الطريقة من مشاق الإثبات - 


رايس الإعلان واجبا إذا رضت الدعوى مباشرة فى ظرف المسة عشر يوما المقررة 
للإعلان لأن إعلان عر 


+ # يلب العقار القن والشروط. 
يحب أن بشتمل الاملان على بين اعقار الشفوع بالدفة بتعين يع ميزانه كالوقع 
والمدود والمقاس 


يجب على الشصفيع يران الثن اقيق إن كان بعامه و إلا ان المذكور فى المفد. 
نكن القن المذكور مبالنا فيه جاز الشفيع أن لابذكر 


ويب أيضا بيان شروط العقد إن علمها وام البائع والمشترى 
ولاتقبل مه المارضة فومقدار لين إل 


ذا كانت ظروف الأحوال نو يد معارضته 


نإ كان لايعرفه جاز 4 الاكتفاء بعرض القن اذى تققره الحكة. 


ويحب أن يكون العرض شاملا لثمن والرسوم والمصاريف سواء كانت ممما ريف 
التقد أو المصاريف المادية اتتى يكون المشترى صرفها على العف إلا أن الشفيع بيس 


لما ينبا 
فإذا أغفل الشفيع غيثا من ذاث كان الإملان بطلا 
لكن إذاكان عفد البيع غير ممشتمل عل جميع هذه اليا 
إلا أن يضن إعلانه بيع انياات اتندرجة فى المقد المذك. 


4 القسم الأول - فى الأشتاص والآموال 


اسع اران كو ليت ريخ تكيفه بابداء رغبته 
ا إيه 


ولثفوع منه أن يثبت علم 
الإثبات بيع الطرق الداننية وم 
والعم نتطلوب هنا هو الم يام 
فى الأخذ بالشفعة 


ذا ني مياد الفسة عشريوما من مار مر وعد داقع ارغبئه فى الأخذ 


بالشقمة سقط حفه 


تيب على إهلان ازغبة فى الأخذ الشفعة 


28 
رتب عل الإعلان ما باق 

)١(‏ حفظ حق الشفيع إنى أن سقط يلمدى انطرق الى مسسيائى يبان 
رايع ص بو 


(ب) تحريم بيع افعقار 'للشفوع عل المشترى أو تزتيب أ" حق عنى” ليرد 


(ع) تمريرحقوف دعل اق 


شرح القناتوت المدى 1 


وحيعذ يكون العبرةافى إثيات حقوق الفير على العقار 'للشفوع أوحقوق الشفيع 
بتسجيل العقود أو الإملان. 


'المبحث الشانى ‏ فى رقع دعوى الشفعة 
اع والشسقنى وهى ترفع أمام. 


إعلان لرغيةلى الأخد بالشفمة بإ 


لامعل زان 011 


وبيعاد اله لاضة زوفن ب لان" 


والكم الذى بصدر 

ااتى يحب مل المركة تسجبلها من 
يلحبوظة 

يجوز اشخص الى أن يدخل خصيا نا 
مل الع رقع عرى وق هاء لغ لكين را 


4 


.م الأول - ف الأشخاص والأموال 


اقرع السابع ‏ فيا يقرتب على الشفعة 
على الشقعة حلول الشفيع محل المنترى فى بحيع حقوقه وتعهداته كآن ابيع 
حصل للاأؤل دون الثاني (مادة 58] 


و بعامل بهذه اأصقة 8 


وكذتك إذا فيض به 


الكن بهد الإعلان بعد تسجيله تحرم جميع التصرفات عل المشترى كا يحرم على لغيه 
اول اللفوق منه إدادة 08). 

ولك يحرم على المنسترى أن بتصرف إذا كا نكف الشفيع بابداء رغيئسه غير أن 
هذا التكليف لابؤثرقى -فوة 

وكذلك ببق لني له حق عينى” على العسقار بعد تريح السجيل حفى 
الامثياز أو الأولوية على تمن العفار الذى يحب عل الث 

وعل هذه القاعدة يكون ابيع الثآتى أى الماصل من المشترى إلى #الث يها إذا. 
لى الإعلان وفاسدا إذ' وقع بمده وباطلا إذا وقع بعد التسجيل 

فى المحانة الأولى أى حالة بيع المشفوع قبل |علان الشفعة يكون التسفيع ملزما 
بين الأخير لنشترى الأ 

ولاقام الدعوى إلا عليه دون ا 


الأول إمادة 4] 


المشترى. بزل وإثشاء متي ابام 2 الأدو 
وعلى كل حال فالشفيع ملم بدفع مذ صرفه المشترى فى سبيل صيانة العقار 
اوحفظه إماية .9 


افرع الثامن ‏ فى 
سقط الشفعة فى الأوال الآنية إمادتى 16 و28 
- السكوت عن إبداء الرغية بعد لعل بجمسة عشير يوما 
١‏ - عدم إقامة الدعوى بعد الإعلان بثلاثين بوم 


«ال بعد مضى مئة أشبر من ناريح بع وهذا بسرى عل الصغير 
والفجور مله 

+ - بتازل الشفيع عن حقه 

والتنازل يكون إما صراحة أو نينا 


ويحصل انار 


ل المريح فى أ وقت تفاية بوم الحكم. 
و يستدل مل النازل الضمئ يكل عمل أو. 
النشتزى للسقار إمادة )7٠‏ 
مشال ذاك + اسنتجار انشفيع من فشترى للعقار 
إن كان المقار مئ . امن قبل ابائع قبل اليع 
وكذاك الانفاق عل حقوق الارتفاق أوقسمة 
فاذا لم يك قد سقط الحق فى الشفعة صاركل خصم حرا أام خصسمه فى 21ب 
«ابدعيه الشفيع فهأ يتعئق بانيات حقه واللشفوع من فب تعلق ينفى ذلك 


جع ودفم فيمة الإيكار الشقى 


ل اتقسم الأول - فى الأشدص والأموال 


ولكتها إنتص على جواز أخذ الث_قمة من الوقف أوعدمه والنص عل حلة وتك 
أعرى يفيد الإباحة 
فالدفعة جثزة من الوفف 


وقد فصل اتنائون بين النؤعين فذ كر مط اذ اللوجب فى باب أ باب الملكية 
والذفوق انمينية راناتي فى باب 'غضاء التنهذا 
كان النومان مثاتركين ىأحكامه. الأسامسية (دادة و.؟) كان من المفيد 
إرلذها ف مبحث واحد لأ اع #اقواعد وأدى إل انبا وسابدا بذكرهذه 
الأسمكام مم شك أخخص بكل نوع وتعاعظ أن اكتاب مالكية الأعيان الماولة 
لق 


د 


ماك ونا ارك يل 


أن م 0 أقى أن 
الشراء ويغضى يفك نيك بناء على أنه | كتمسبه بنى؟ نمس منيد 
يقصر ينه عل مطى”مدة امس عشرة سنة 

- يوز السك بض المدة فى أى' انة كانت ع1 
إبدامه أمام عمكة الاستشاف واو ل يدقع يه 


بذك فى أى وقت شاء 


أن ركه 


من الكت المثروك ولا تمكن قبل التحفق وا 
:يكيف ممرئحة أو ضهنا 

الال الضمنى” يكؤن يدور أ مث له حق 
عنشيث به 


مدال ذاك : '! 


1 القسم الأول - فى الأخخاص والأء 


رث وجد عقارأ من التركة ولم يجد به عفدا خم أحدم وأفهمه 
ركان أماته. موا حت يذ موه رطب وذه فاق ارا يث وسلمه المقار 


أوا كثرتسلم 
رك حق السك فى ملكعة بعطى امل 


+ - إذاأحصل من الزك إضرار بحقوق اي ركادائن جاز لصاحب الدين أن 
الاعبره وأن يستعمل حفوقه على انشئ موضوع ارد كا ل وكان منكا تارك 
م نك بسي نزت( ص بم 


0 


وارله واضعا بده ضمت المدتان وفى هذه الل إذاك 
أنبيب إلى الورث فلا يمك إلا نخس عشرة مسنة وفنا ذال يكل للورث سند سميج 
إمادة ا ونضاف 'أسدة أيضا فى سسقوط الحقو قم لو وجب الدين على اثورث 


ة سقط الإمن السأيق عل الانقطاع (ملفة 1م) 
:وسكي 


والطبييى خاص يمضى المدة 


لمكي عام 


هو أئرفمل يصدرمن صاحب اخق اللهتد بلإوال بحطى 
به مااثاث مرا وهو يحصل بأد الأسباء 


عض" اللدة (مادة م). 
متال ذاك + عقار زيد فى يد يكرمنذ تمان 


عقاره قبمجرد وصول الإعلان إلى يكرتزرل المدة السابقة. 
ويب أن يكون الإعلان صميحا 
إن كان لاغيا فلا أثره 


كان صعيحا فى ذاته . ويشترط أيضا فى انقطاع 
رفضت دعواه فكأنه لم يعمل عملا. 


وكذلك يزو ل كل أثر ترب عل الإعلان إذا ترك 500 5 


جميع الإحراآث السايقة ومنها إعلاف الدعوى فيزول الاقطاع التزنب طبه ويتصل 
3 اللاحق بالسايق 

السيب الشسأنى ب تنبيه صاحب الهتد عل تفع لسري 
يسا رد المأل أو إيذاء 'لتعهد را 


الكن لايحب أن تتلوه إقامة الدعوى 
واتغيه إلذار على يد عضر يكاف فيه 
بات الوسائق انفانونية ضقه إذا فم يذعن لطاب 


1 اقلم الأول - فى الأشناص والأموال 


الأفك - إزلة اليد قهرا 
مال قنك : ذ واشم يتدمؤطار رست ملك أزم مقس رتوئنتة 
أحرى فونه يصير ملكا ملكا نائيا ب الغارملا 
المامسة عششرة سواءكان ذلك بنأء على ححق شرع أو,طر يق 
القصمب أفى هده 4ل يع الزعن الماطى كله على زد أن العقار خرج من يده 
لكن بشترطفى النصب أن يدر 
يد بكر أو إذا رع عليه 7 


يمن استرجاع لعقارمن 
عه ذفيع فلع زفت ]كار 


شرح القسانوت المدنى 1 


ومتى انغطمت الماذة لاانتص نيا فا رجع 
أو أ كثرفلا يجوزله أن + 
متذ رجوع يده على المثار 


ليد زيد يا وامتعه سنة 
اللاشى وإلكئ أن بيدا يدا جديدة 


المبحث النانث ‏ فى وقوف سريان المذة 


وقوف سربان المقة أن بعرض أمى يحول دون اسقرارها ينا و 
بق الزن السابق عل تاريخ الوقوف معلنا حتى يزول سهبه 
وأضيف الزمن السابى إلى الزمن اللاحق و يقف سسريان المدذة فى حالئين 
زناد عودهم) : 

الحالة الأول - عللة الصغر لو اجر 

يقف سربان المذة ضذ الصغير وانغجور عابه إذا كانت أ كثر من مس سنين سواه 
كان مقى" المذة موجبا أوسائيا. 

مثال ايد وا بده عل عقار بك بقير سيب نف 
وترك فيا ها يقف سريان الذة باننسبة لزيد حتى يبغ الصغي رش ده فإذا افر زيد 


2332 


أر يعد ذفك ومضى مس سنين أخرىمن نارح بلغ لإشد أضيفت 


واضايدم على 
المدّة انسابقة إلى انثة االاحقة وتم له ميك المقار 


ومثل اجر : هو أن يكون زيد صاحب العفار رشب 
وقبل انقضاء الزين نقد خضى” الثة يحجر عليه وحافة الحجر كال السغر 
ومثله إذا حم لثدائن بحقه على دين 
سريان الذة الأ 31م لا.: 
بالثسبة اصثير أو المعجور عايه ف املك اذى يكتسب بمضى” مس ستين 


من يوم وطع يد الاب 


توف الأول قبل انفيذ ورك فامرا بقف 


بس عترةٌ سنة وكذلك يوقف ستزيان لزنن , 


عثال ذلك + اشتى زيد عفارا من شخص يعتقد أنه مالك بعقد صيح رك العفار 
ملوكا لني البائع . لايم الملك تزيد إلا ذا عننى على وضع ا 


الكن إذا كان اك المفيق” صغيرا 
أو امجرفان مضي" اللئة لايسرى أصلا. 


ع سين 


عليه وان ليع حاصلا اه لصفي 


1 القسم الأول - فى الأشخاص والأموال 


إحاصلا فى حياة مورزث الصنير أو فى الزمن الذى كان فيه الحجور 
أ واتتقل الملك إن 'لصغير أو حصل اجر عل الذى كان 


بعيه على الصغير ومحجور عليه 


نياة - إذا منعت ا#قؤة اقاهرة صاحب المق من المطالبة به متها 
كايا لو اسر صاحب الاق فى حرب أو حصل غرق شابيد متع اللواصلات ببنه 
وين احكة منماكليا أو أعلنت الأحكام العرقية فى انبذد ووقف سير الفضاء 


المبحث الرابع - فى حساب زمن مضىّ 

خل بومالابتداء فحساب زمن مضى القة وأما يوم الانتبا فهو منه فاذاحداث 

سبب من أسباب !نقطاع الذة أو إغانها فى انيوم الأخير أنتج النيجة اثر: 

مشأل ذاك : وضع زيد يده عل عقار بكر فى أول حرم سدنة 101 و" 
ذلك لغاية ذى الج سنة مم« والمراد معرفة اليوم الذى تم يد ملك اأعقار 

يف مر الحساب بوم أل الهم سنة ٠١م‏ الذى بدأ فب وضع اليد وتكل 


اصدورها 


ضع انيد عل النقار ينساء عل 


ولو بيؤم واحد صدر فانون 


شرح القأنوت المدلى نر 


ججعل المذة سيع سمنين بدلا من مس مفكه درى عل واضع أيسد المذ كور و بلزع له 
الاسقرار يوم وسننين حت يصير مالك 

ويحوز أن يكون القاتون الحديد ما: 
كناب بعض المقوق يكضى 'لذة مهما ذال و 
من لذ نقدمة تليق لقاع باجام لكات اله المددة الاك الاق تلات 
سين بدلا من مس وكان منقى على وضع تيد اث سنن كام الكنهم رأ أن 


يكان ذلك أل علمد بيد الي عل ملكه و يقاس حل الممدقع بحالهالأن الأول طامع 
في الكسب اكأن صب تطمعه معنب وهو متمد ولا حق له فى الشكوى من قانون 
يزيد للشقة على التندى 


أو بعل أم أو بالامتاع عنه فتاخيره فى الو سا لتم به 
همال بل هو خلاف اتواجب عليه ولا د 3 

ت حلة واشع ليسد عل 
نفد أنه لك 4 تكن ره 


1 القسم الأول - فى الأشخاص والأموال 


وبختص بعد ذلك كل من النوعين بأحكام أخرى وهى الآنية. 
افرع السأنى ‏ فى الأحكام الخاصة بمضى المذة الموجب 
فى" للذة الوجب خاص باكتساب الملكية وبعض المقوق الينية كق الانتفاع 
وحق الرود وبحق السكتى وحق الل إذا دام الزين المقرد فى القائون 
و4 ركل وشرط 
الركن هو وضع اليد والشرط هو اتقضاء 


الزمن المقرر فى القانو 


شرح القاتوتب امدق 33 


ويجوز أن يحصل تغير انبة بإءلان لالت الأصل” بذك 
بعلن املك بانه تير نفسه مالك دونه 

ويجوز أن يحصل ذلك التزير بناء على لتماقد مع النير 
مثال ذلك : زيد يدير 
الى يدبيها ملوة له هو لايك 
إلا أنه يمب عل زيد هذه الحالة 


ولا يعبر تير ينه 
ووضع البد على الث يكون بحسب 
لق لنكية وحق الانتفاع والسكنى يتم : 


وأما المقوق انية الأخرى فنها ما هو مستحز ومنا دا هو غير 
لتى لاتمتاج إلى الفمل. ا 0 
تكق مطل" على ميك امار متى فتبحت 


وضع اليد على هذه الحقوق . 


الاتوجد إلا بالاسستعال الدائم فاذا بطل الاسستم! 
قعب اطامع فيه من رض اا ربدآت يده فاذا م خعابه النطعت ليد وسودة 
ويا وانضرض من استرار الاء 
اسنة أوخمس سستين على حسب الأحوا 
الأد الأسباب اللسانطة 

ثم إذكلا من النوعين إما أن يكون ظاهيرا تكق 
وحق المطل" وإما أن يكن خفب)تكق وضع لنواسير فى جوف أرض امار وحق منع 
عماحب العلومن الزادة فى ارفاعه والكن ذاث لا ترف لحك فى وضع ايد والير 

تقس الأول ومن أنبت وضع يده فى زمن معين وكأن واضعا يذه فى الحسال أ: 


ما تحتمله السادة وم دام الانتفاع 
يبت المق ولا يزول إلا 


ثزعه ني فقك (مادة 19/4 


1 القسم الول - فى الأشقاص والأموال 


شروط وضع ايساد 
وضع لبد لانو 
كان ميا وعيه بجع أو 


ؤدى إفى 'كتساب اذاكية صفات يحب أن لتوفر فيه و إلا 


انصفة الأول أن يكون ظاهر! بمنى أنبدايته تكون بسمل عحسوس نالك 


الأجنى' فهى معيبة و يدوم عيبا 


ابدوام عله 


مثال ذاك : زيد فو سلطان قأحر تعذى بقدرته عل يباره واغتصب قطمة من أرضه 
جعلها بحرن تاصلاته أو مربطا ايت وكا حاول الحار اسسترداد ملكه وجد أمامه 
هذا القوىة مأدامت للك القوة. 


أن استهل الذئ الموضوع علبه اليه 
مادام الذهاب والإياب عاصلا 
طبفا لوف وقذياك صاحب حيق ال 
الأرض صية فى انسنة ثم يتركها بلا 
المسفة الزابعة ا أن 
(راجع سن 0٠0١‏ 
ذا 


وأما 


شرح القاتوت المدنى 5-7 


المبحث القأنى ‏ ف زمن مذئ المدّة الموجب 


الوضوعة ليد ليه ا أذ يكون وقفا ولوك ولزن لازم لاكشاب متكي 


واضا بده عثى حق شربكه فى الإرث أو غير وارث 


اللازم لاكنسابه حق شريكه علاث وثلالون سن أبضا 


وان كان تبروارث اخلف لين 


١ف‏ سند ونيقه 
افإنكان لاسند له فى وضع يده عل انعقار أوثير حسن النية فلا مله اليك إلى 
مس عشرة سنة (مادة 105 
وإن كان حثنا الشرطين مها تم 4 


فخي اتسين سين إبائة 05 
ؤت اسه السجيع 

اسسند الصبحيح هو العفد اذى لكان صادرأ من مالك الانثقلت الملكية منه ب 

التعاقد بعه 


ميال ذاك + زيد يسكن دارا وك اشتراها منه عل أنها ملكد والحقيقة أيه ناصبيا 
ايد ملكا 


ول يكنسب ملكيتها بيضى” اندة أو مستأبحرها من ماللكها الائب ٠‏ لو" 
الدار لاتقل ملكينا بكر لكن فقد التئ لأيسطيه وعليه بق انك معنا 


امس سنين من تاريخ عقدده 
وفد يكون زيد فقد الأهلية أو مك 
العقد الصادر فى حالة من هذه الأ ب 
وللاحظ أن وصف الصمة خاص بذع اليد لكب تلنكية 


العفد من حيت شروطه التى لاير إلاجا إلى المفصود سند معتيرفى باب مضي" ألدة. 


يس المرلد به صمة 


0 القسم الأول - فى الأشخاص والأنموال 


ولا خوف عل القاصر من ذكك الأن مضىة 
قاصرا وبعد بلوخ الإشد يكوذله حق فسغ العقد المسئلة استعلق به ولا سها إذا لظ 
أن اتلك بسنى” الدة بقصد غير انم أعنى آلماتك افق 

و ما فائدة اعتبار السند موسا تظهر بالنسبة لواضم اليد إذا اذغ أجنى نفس المق 
اللقى بدأ ذو اليد فى امتلااكه بمضى اللدة 


عفار وهو يعم أنه تأصر ووضع يده نمس 
ار . هنايجوز لزيد أن يذفعه أنه أمننك هو المفار بمضى" 


التعاقد مع امك لا ينفى السند الصحيح إلا أن مدة وضع البد لاتتتدئئ إلا من يبوم 


زول الإواء 
مثال ذلك + إذا أكزء زيد بك على أن بيع نه دأره ثم وضع يده ليها بد حصول 
المقد فإ ن كان سريب خوف بك ,قي فوضع ايد معيب لابتقج 


شوش 


حو الفشى حك الإكواء إلا أن وضع اليد يتدئ من يوم المقد والمراد ,الفش هنا 


(ج) اتمقديع 


اوه للامتواض على هنا لحك لان لك مس سنن بفق ف ا لنش 


شرح القسانوت امدق إل 


(د ) فبالاتيرسدا يها 
لاتير سددا صميما فى وضع اليد 

ألا - الأحكام ماعدا أحكام مرمى المزد لأن الأسكام إقرارية 
انبا ل إعلام ثبوت انورالة ومن باب أو الإشراد بذك تلسب عبنه 
#لنا د القسمة للب عنه 

رابسا - المقد الباطل لأن الباطل لاينى عليه حك 


#س تبر بيه 
شغرط مع انسند الصحيح حسن لية صاحبه أى المتفع من مف" المذة 
وبمنى ذلك أن يكون معتفدا صمة مل" 
أما إذاكان بعرف الواقع وأن صاحبه لا بماك 

ساعت ينه 
وسوء النية أو حسام! بعتبر وقت التماقد لابسده 


فن ‏ ن النيية وبسد أن وضع يذه عرف الخفيقة فذنك لابشي زمن 


د لاتتيدالمفوق ا يكارت صاحب انث نيا عليه بعد وضع اليد إلا إذا 
“كتسيا أحايها بع 
رسام الأسكم عءة أى 57 بع 


اللازية فيه 


مف 0 س بالتعهدات والا: 


فيا بعدم امشواف كق المردر زناقة 44) وفريق كرد رديار 1 اليد 
ا معد تاساك ولكن ديدم 


الو تعههد زيد أي بأقف فرش متى عد اد 
نر 'ندين فى النمة ويحب انوفاء به ومن ذلك 


يول بندم الاستمال 


ويلاحظ أيضا أن يزاد على أب 5 
آخرخاص عض المدة اسقط وهو 'مجزعل المدين من قبل الد'ئن أن ذاك عثابة 
إعلان بل هو" كد فى الإنذار 

المبحث الأول # فى زمن مضى المدة المسقط 

القاعدة العامة أن اين م لمضى” تامع مومع 
التعهد'ت عل اختلاف أنواءها وكذا الدبو ترول بتعنى: مس عشرة سنة إمادة م./ 

وهناك أحوال ترول في الاتزامات والحقوق نفس سين أو الائاتة ومتين يوا 


م المماشات 

- أجور الأراطى والمنسازل وا شك ونا بلحق با كالأموال الأميرية (اننسسية 
اناك لا لممكرمة) 

ه - الفقات 

+ - لكات ا ى تعض فااستخدمين العموميين أوانفصوصيين بصفة معش دورى” 

- كل ماستحق دفعه سنو ا أوفى دود مدت أقل عن سنة كاشثرا كات جراد 


والولات م 
م - الديون التجارية أى. 


قل القسم الأول فى الأشخاص والأموال. 

وإيلاخظ أن الذى سقط هوها إستحق ما ذكر ومطى عليه مس سنين فالإيجار 
ثلا لا سق كه وإفا اتذى بيرأ منه المستاحرهو القسط الذى مضى على أستحقاقه 
مس ستين 

ولاتدخل ففاخقوق التى يجب الوفاء ها دور ي؛ أقساط ثمن المبيع فانها حزه من الآن 
المذكور وهو لأضقط إلا معنى" مس عشرة سنة 

ثم إنه لابمتج المدين نسقوط الفوا إلاضة اإدائن فلا يجوز 4 أى المدين أن يتنج 
سقوطها ضة من وف عه دين ونا نتيا ولا ضة الكفيل 


١‏ انان 
من يوم لديم كاشف 
قللثة عمس مهن 


2 


عل أنه أذى حقيفة ما كان فى ذمنه 


موجها إلى الزوجات والورثة والأوصياء والقؤام و وكل الددثب سافوا. 
المع به مستحق إمادة ووم 


من عقاء تقسما إذا م يلل 


شمرخ القستانوت المدلى 5 


اللبحث الشانى ‏ فب يترتب على مطى المة المسقط 
بترتب عليه سقوط أتعهد واعتبسار المتعهد تريغ مسسه إلا أنه يحب فى معى" المذة 
بثلاماثة وستين يدها أن يحلف المدين بين من تعقاء نفسه إذا لم الب القذ ذاك 


الفسرع الرايع ‏ فى ضى المذة إققسبة لمنكية المقولات 
أبس لأمكام معنى: اللذة الأوجب بجحل ملكي المتقول إذا كان وضع اليد ميا عل 
سيب ويح وسسن لية لأن توفر هذين الشرطين وحبازة اقول كاسبة ذا فالخل 
ظيفا لفامدة إحرازة اقول سسنه ملكت 


و إستتى منذاك افتطباع الثئ أوسرفه ون واضع اند عد سيب ويج وحن 
انبة لاملكه إلا بعد فى ثلاث سين إدادة 45 
السنين اثلاث كلها بل جرد وضع اليد ولو ساعة 


در القسم الآول فى الأشناص والأموال 


اتفضى المأدة (هيم) من القانون امد 
فى الأحوال الآآتية : 
أؤلا . إذا ان 


ت منه لنييه بسبب من الأسباب الموضحة لقا 

بناء على طنب مدا بنيه فى الأحوال المصرح بها فى القانون 
#لنا # إذا لفنضت الال بزع انالكية منه نافع العمومية 

الملكية نافع اأعموبية يكون عل حسب 


اثانيا د إذ' زعت منه 


وض فى المادة زوج) بأن الحم فى ثز. 
المفرر فى القانون ال خصوص بذنك 
لكبة بأحد أسباب ملكو فقد تنذم 


أما زماك 


إباجع صاهةم ا 
إراجعص 000) 


دبونه فسيأق فى كب التأمبنا 


بديعها عل صاحبما لوة' 
وحيناذ صر موضوع هذا قباب فى زع اثلكية افع العمومية 

انون العمول به الآن فى تزع المنكبة هو القانوت أمرة ه الصادرق 84 ابريل 
سنة 1600 وهو يسرى عل الأجانب والوطزين 


وأمازوا 


فصل -- فىنزعالملكية لتقعة انعامة 
زع لللكية أذ العقار مني احبه قهرأ إن م يسطه إختيارا لمفعة عامة بشرط 


عق لد وحركلام ستول 


شر القيقورب امدق 
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يشقط أيع اللكية 


الام 5 - لاعوذ تزع 
بذاك (مادة )١‏ 

ويصدر الأم امذكور بمواتقة مماس النظار دون أن يعرض عل ماس شور 
انين لأن نزع الملكية خاص بصاحبها و ينكان سببه أ نفمة العامة 

ويب أن بلحق بالأس الما ىكشقان (مادة 6) 

الكشف الأول بشمل بان الأرض أو ابناء الذى تقرر أخذه مع بان صفنه 
وساحتة وجندودة 

الكشف الاق يشمل أسماء 'للاك اللقيدة فى المكافة أو فى دقتر عوامد الأملاك 
المبنية وألقابهم وعمال إقاستيم 


لقارات تناخ اعمومية إلا باس مال خا 


يكون الكشف شاملا لضهاء 


وأضهى اليد عليه وألقايم وعال إقنتهم 
نشر الس الا مع الكشفين لذ كورين واف يدتين 


عن أععاب اليك أو واضى ال 
وتشرهنا الأ فى ار 


- المصالح العمومبة الأخرى كالأوقاف 
- الشركات وكل شخص بريد أذيعمل عملا فامظعة عموبية تغزها المكومة. 


00 القسم الأول فى الأشص والأموال 


ليع الشانى ‏ فى عقدار ماتتع ملكبته 
ابم من العقاد فنقعة لعموية ذا ن كان لازماكله ززعت ميكبنه 


بأكله وإلاافعضه 
وكذتك العقارات الغواورة إن كان أخذها لإزما]وصول الى الذايةالمقصودة 


واصاحب اينار ليه اذى يتح جز منسه أن يطلب أخذه كله وعل امكومة أن 
نيه إلى طلبد 


الفسرع اللبالثك # ف التعويض 
ابقذر لتعويض الانفاق بع صاحب انعفار النزوعة ولكينه أو تك من الممكة 
المبحث الأول ب في تقدير التعو يض بالاتفاق 
يعان ادير أو لمحافظ طالب تزع الملكية ذوى الشأن من أسماي الأملاله باللفهور 
أمامه معاد عشرة أرام عر الذأكثر الاتفاق ممه ع قيمة ممن المقار الذى تزع ملكيعه 
من تريخ إن الأنبي لمالل 


يمل هذا لان فى ظرف أر بمة أ.. 


.إذاكان لأجد عل المقار جق منقمة أو إجارة وجب عل اماك أن بدعوه إفىولسة 
اذ كورة ليكرن الاثقاق عن ال بحضوره 
فاذا قصر فدعوته كان مسؤو معد أبامه ما يكرذنه من الو بضات إن 1 يكن 


الأملاك وانتفع والمستاجر يحرر يحضر به 
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ويستبر انغضر المذكور عقدا رسيا واجب التطيذ إمادة :) 
ويد المبلغ امتح لاه ناء على 
الرهن زمادة م) 


بن قل الرهونات يلو المقار. 


فاذا تبسين أن العقار مرهون أو حصنت معارضة من أجتتى فى دفع الدن صاب 
أودع امبلغ فى خعزينة المكة الختصة تي بدائتا اعقار إمادة م] 


فإن كان الذى لم يحضر أولم يتقق هو بجر 
إلاك وأرسل الكش ف المذكور تحكة كا تقدم تأنظرفى التعو يض الذى ي_تحقه 
صاحب حق المنقمة أو المستأجر ا اذكوران (مادة و) 


البحث اللا # فى تقد التغووض من المركة 


منورود الأوراق إلبه ومن تقاء فسه أمر'". 

بنعيين خبير أو ثلاثة بمسب أههرة المادة بشمين القار اين فى الكشف المرمل إيه 

من قبل المدير أو اتحاقظ أو انقدير التعو يضات الاستحقة لذنوى الشان الآخعرين 
ويفضل ١كفاب‏ الخبراء من أعيان المديثشة أوالمديرية ويقذر فى أمى التعيين المبعاد 

الذى يجب عل أهل الخبرة تقديم تق رهم في 
ولا يقباوز هذا ايعاد مسة عشم يوه (مادة 49٠‏ 
وهذا الأم غير قابل لنطعن (مادة 91). 


1 القسم الأول - فى الأشدص والأموال 


بيكرت اللو كوي ستيل ل الزيد 
يهم وصل البريد يكل مكتوب أرسفوه إلى أول. 


امرؤضات مامدا مائص عنه ى هذا قانون (مادة )١8‏ 
# كيف يفتر ان 

لون مر اعلة ما قد بنذ! عن تزع ملكيته من الزيا 
ان تزع لكب شاملا لنعقا ركفه 

إن كان #صرا عل جزء منه وجب أن يكون تقادير تمن هذا ليزه باعتبار الفرق بين 
قبمة العقار جمبعه وبين قيمة الحزء لياق منه ايك (مادة م0) أعنى أنه إذا زادت 


00 ليزي ال وجب إضافه أوقصدعن صف مالستحقة 


للك نا لجز :1 


أن راعوا فى تقدي القن مأ لكان ماقا التبعية أوالغراس 
انمقود ين لايك . 


الكن إذا ثبت أن نيك اللأمال ونأ اتفذت تدصول على ثمن أ كبر وجب إضماطا 
وى تعت ركذلك حدوثها بعد نشر الأمس العالى 
ولا يكون ناك حت 


وعل كل حال فهو المكئف بمصاريف ذلك (مادة 6م 


يعر ابراه عخمر 
نيهم 0 دم 

وكلمأ عين خبير لتقدير يرقيعة اتعويض الإستحق لصاحب العقار عن حرهانه من 
الاتتفاع ابه مدة الاساب 

ويقستر رئيس أتصاب الخبراء ومصاريقهم وييسل التقريرواحضر إل الدير 
أو امحافظ (مادة 5و). 
ف المال طالب نيع الللكبة بذك وحينئذ يحب عليه أر. يودع فى خزينة 


اؤلا ‏ القن الذى قشره أهل اتقيرة. 
3 - مصاريف الإيداع 
- المصاريف والأجرة اتى فذرت لبراء 

0 معارضسة برجع بعصاريف أهسل المرة عل الطرف الى برفض 
عليه (مادةبوو). 

7 الإبداع شمبادة انأظر الأشسفال العمومية فيصدر قرارا وزا 
عل المقار المازوعة ملكيته (مادة 52). 

وتعان جهة الادارة هذا اتمرار إلى ذوى اأشاز 
فى معاد مسة عشر يوما إن ل يذعنوا أخذ مهم 

الكن إذا كان التغيذ واجبأ فى عل إقامة شخص أجتى” وجب 
اثايع ها قبل الشروع فيه إمأدة 406 


الااصد مف 


1 القسم الأول - فى الأشتاص والأموال 


8 موص عن قالاذع القننة أض من محيك العارضة. 
في الدقع أو وجود رهن عل المقار 
ولا يكون ذاك مسقطا لحقهم فى زيلدة امن التى قد جر 
أما إذا كان الطمن من طالب تزع الملكبسة فيجب 1 
ل ]11 


الفسرع الرابع ‏ فى الاستيلاء على العقار مؤقتا 
الاحظ القانون أن الاحوال قد تدعو إفى الاستيلاء على عقار استيلاء مؤفتا واب 
بذاك لاتسمع باتنظار الإجراات ‏ الاحادية فرضيع قل نكا خامة 


يقبل صاحب انعقار تسايمه أو قيمة انعو يض المعروضة علبه بودر 
بتعيين مهندس انديرية أو أحد الميراء لإثبات صفة العقارات 
ومساحتبا وعلتها وتقديرقيمة #تعويض بدون حاجة إلى إبوات أعرى فإذا م يقبل 
صاجب انشأن ماقذره المندوب المذكور وجب إبذاعد 7 
وبجرى فتقديرالتعويض اللذكرر مادم ذكه هدر 


شرج لاتوت المدنى 1 


ب يبوز لاحب الوقار أن باخذ البلع لودع في الجزينة لبون أن 6 


في جه ف الزياية 


م - إذا لمق البقار تلف فلصاحبه حق انمو بض عنه 

اسار ار غير صالح كان عخصص اله قبل |الاسئلاء عليه وجب عل المكومة 
تيمت كان بم 

المبحث اللإنى ‏ ف الاستيلام على العقار مؤقتا لقؤة قاهرة 


يموز للدي أوامحافظ قسالة الفرق أوقطع امسر أوتخزب انقتطرة. 
بؤفنا على العقارات اللازمة لإجراء مال 


1 القسم الأول فى الأتخاص والأموال 


كبة عل أي" دعوى تكون مقامة بشأن العفار و إما يرول 
أن في نلك الدعاوى من النقار إلى الثن إمادة 74) 


زع مدكية ققد الأعلية والفااب 


3 احبومر ابيع عرش ير" 


اسمالثا 


فى التعهدات والالتزامات على وجه العموم 


ولكنه ل بضع فواعد العهدات الدامة فى لباب الل 
هنبا هذا الإلبوأتم القمم الثانى كا ب اتن افقص عر 

أما نحن قإثنا فسسمن! الماذة الى أربعة كنب : الأول خاص انه 
بلالقامات ال الاتماماث اتى تنب على الأه سال. وذلك 
لأن أم القاثون إبجبارى يفسأب التعهد الاختبارى ولأن التعهد تلترف على الأنعاق 
نك بين اتعهسذين و جما القوامد السام ة كله فى للكقب الأول لأنه أممها 
وليسيل نناوها ثم جعددا الكتاب الرع خاصا بانفضاء لتعهدات والاتزئمات 


التعهد أو الالرام وجب يفرض على الإذان ثغييه 


دية ونسمى هذا النوع عندهم واجيات طبيعبة ونين أسمي' وأجهات 
نعطلة إذ الأخصل أنب! كانت واجبات شرعية وسقطت فشروعيئم! بلاس بيت المهلمة 
8 ليه أو سقط هينه مذي" المذة أوخم رفش 
الاوك بطلبه وخ يفتقد أن الك غير صوات وغير خلت 


إل لاثة أقسام ز عادة و ) 
الطرفين أى اتفاقهما وثلك هى التعهدات 


للد 


وقد قميرناكدة اتنهدات ات عل لقم أل وجع ل كلمة ارام خاصة بالقسمإن الثاى 
علبا انمي 
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الحكتاب الأول 
فى العهدات 
لتعهد هو أرتباط قات" القرض منه حصول مقمة لشخص بارا النههد عمل 
معين أو بامتاعه عته (مادة ) 


و يسمي التعهد بهذا الاعتبأر دحقا» ويقأل اسهد 4 «دائن» 
ولا كان المفد مصدرالتعهد وجب علي أنقدم بان المصد رحو بتي إيصدر عنه 


ول 


فى المقود 

اشداتفاق شفص أو | كثرمع شخص أو أ كثر عل التعهد نميل مسقمة شرعبة لتعهدة. 

ؤخذ من هذا التعريف أنه لاب فى كل عفد من طرفين بحصل الاتفاق بينهما وأن 
كلا الطرفين يتعهد تمصسيل مغمة نلاآحر أو عنى الأقل يتمهد أحدهما بذئك للا 
وأن حل التعهد منفعة لتعهد 4 وأن هذه المفعة شررعية وبعبارة أوضم أن يكون الانفاق 
مبذا عل مبب شرق 

وبديهى” أن الذى بتعهد بمفمة لثيره يحب أن يكورث متصرفا ف أموزه ولا تمق 
التصرف إلا هن قادر عليه وراغب قبه والقدرة صل التصرف تسمى أهلية والرغبة 
اتسمى الرضا 


1 القسم الانى - فالتعهدات والالتزامات 


ومن اتعقود مأ يحتاج الى كن خامس حتى ينعقد وها امبة والرهن العقارى يحب 
هذه الأركات الأريمة فى خرر وحى (ص لام 1064 
ااقصل الأول 
ق الأطية 
يحب أن يكون الشخص الذى يتعهد يمس ذا 
والأملية : مطلقة أى تتاول جميع الأعمال ومقيا 
دون الباق (مادة 088) 
والمك فيا يكون على مفتضى الأحوال الشخصية القتصسة. 


فبيما أن 


لي كأملة (مامة 014) 


(نادة لسع" 
لقصل القاق 
فى رض 
الرشا هو امبو بالاختيارانام وهو ارضا الصحيح 


الرضا ركن من الأركان التى لانم اتمهدات بدرم' (إمادة 4194 
ولابة من رضأ طرق التعهد فلذا رضى طرف وم ررض الطرف الس فلا تعيد 
ولاعقد 


ديعب أرب يكون را أحد المستقدين مطايقا لضا تتسانى ويقال لذاك توأفق 
الإياب والفبول. 

والإيهاب هو الكلام الذى يشر من أحاد أنطرفين أز 
الكلام اذى يصدر من الطرف الى كذنك 


فى ابيع مثلا الإيهذب حو عرض 


لا متعقا نهد واتتبول هو 


أومن امشتيىعل 


(1) رشت هذء الصوص قن أن 


شرح القسانوت المدى لكل 


ولا بلزم أن بقع الإيجاب والقبول فى مجلس واحد بل يجوز أن يتاحر القبول زهنا 

الكن لماكان الإيهاب وحده غي ركاف ف الام الموجب وأنه لاي ذلك من القبول 
وجب أن يكين عدا اسلا وت وينرد الإهاب أعى قبل أن يمل عن ماله 

وانعادة أن الساقدين قالة تحر القبول عن الإيجاب يضربان أجلا لذلك فإذا 
حصل القبول قبل اتقضاء الأجل ثم انعفد و إن حصل بعده فلا عفد لأنه يكون وقع 
بعد زوال الإيهاب 

وقد يكون الإيجاب والقبول بين اثنين كل متهما فى بلد والواسطة يينهما هى الككابة 
وهنا سال عن وفت نمام العقد هل هو وقت تحر الكثفب المتضمن القبول أو وفت 
وصول هذا الكتاب إلى الطرف الموجبٍ 

والمصمول به أنه الزمن الأخبر أعنى أن العقد لاب إلا بوصول القبول إلى الموجب 
فإ كان هذا عدل عرن. الإيجاب قبل ذاك فلا تقد حتى إذا لم يكن عل المدول قد 


وصل إلى الطرف الناتى قبل قبوله 
ويف ص ذلك + 
١‏ - أن محل المقد يق فى هلك انتعهد حتى بتر العفد نان هاك فيه 
مثلا : لوعرض زيد على بك., بجا وقبل أن يات اتقبول من بكر 
انيدم الناء فانضيان عل ز يد 
؟ - إذا توف اللوجب أو فقد الأهديسة قبل وصول القبول بطل الإتهاب ولاه 
يتعقد العقد 


م - الوجب المدول عن إيجابه حتى يصله القبول 
ريبع هذه القاعدة أى فاعدة تام العقد يوصول الفبول إلى الموجب 5 
ميل الموجب مصدرا العقد 
ويب عل فلك : 
١‏ - أنت العرف الذى تجب ملاحظانه فى تفسير المقد هو عرف يلد وجب 
الاعرف ب تقال 


نم 


1 القسم الثانى - ف التعهدات والالتزامات 


نة الخخصة بنظر فلاف ف العقد إن كان تجاريا هى محكة الموجب 
م٠‏ - أن شكل العقد يكون خاضطا ثناتون مد الموجب إن كان من بلد أجنى 
افرع الأول . كي 
الرضا صريح وتتىة 
والضمنى: هرما دل ليه فعل المتقد دلالة كابة عن عرض عليه شرأهُ ثوب فتقد. 
ابائع ته أو طلب منه بيع سلعة قسامها' 
ورضا الأعرس يعرف بإشاراته اممهوية 91١‏ 
الفرع اللشأنى ‏ فى عيوب الرضا 
لارضا عيوب تؤثر فيه وه أوعءان : 
الأو - عيوب مائمة 


الثائية - عيوب مفسدة 


يفع الرضا 


المبحث الأول فى العيوب الذائعة 
العيب المانم من الرضا حئة تقوم امتعهد تجعل رضاه معدوما وأعيوب المسائمة 
من الرضا هي : 
١‏ اس الصغر 
الصغر ماثم من 'ترضا لأن رضا الطفل لاتير مطفا واللراد بالطفل الصغير غير 
أما يز فله حك آخر (راجع ص ,م42 


المطا وجب بطلان المفد فى الأحوال الآنية إمئدة 84 


ز:) الإدارات امهرد ارس كليت يلاك زء 


شرح القاتوت الما لفل 


الأول - الخطا الواقع ىفرع التعهدات امترتية عل المقدجا لو ظن أحد انه 
أنه إشترى وظن الاتى أنه يوجر 

- أشلطا الواع فى -حقيقة الثئ التعقد عليهيا لو طن البسائع أنه بيع دار 
التى فى مصر القاهرة وظن المشترى أنه يشترى الداراتى بمصراالمديية”. 

الالثة ‏ النخطا الواقع فى الشرط الأسامى: العقدك لوكان البائع يتيسع بن معجل 
اك إيشترى بشن مؤجل 


المبحث الثانى ‏ ف العيوب المقسدة 


العيب المقسد انرشأ حالة نقوم بالتمهد تقلل من اختياره 
والعيوب اتى تفسد اارضا هى (مادة 0977 2 
كا 
؟ - اللي 


5 - القيب القاحش 
اذب الإكاه 
الإكراه غصب المزم على التعاقد بالإرهاب 
إثرفى الانسان عادة (مادة م.؟). 
ين أن بكوث موجب اللوف أمرا ميا كالضرب اميس أومعنوي 


اقد نقسه أوعل من يؤثرفيه 
ضرم كالريج أو الفروع لو الأول 
ويب الائئفات إلى حالة كل إنسان 


اب كالرجل كاذرأة كالشيخ الحم 


1 القمم اتثانى ‏ فى التعهدات والالتزامات 


وبالجملة نان أحوال الإرهاب غير محصودة فى القانون. 
فشخص يطلف الفضيحة وآخرياب الضرب و#لث يثى أبلاخ جنحة ارتكها 
وهكذا ما لا حصرله اما الأمى برجع إلى قطتة القاضى وكيد 
+ # القلطه 


وأا لغنط فانه يقد الرضا فى الأحوال الآنية (ماحة 164) : 

زلا -. أغلط لوقع فى خخص التقد ممد إذا كات شخصيته عن للعبرة فالنقد 
ونه لسن 8 فلانا العروف بدقة صناعته وظهر أنه شريكد أوغيره. 

انبا - الغاط فى عاهية انشئ التعاتقد عليهيا لو اشسترى الرجل سييكة يظتبا 

7 

اوكذا لرباع ازقبة اتى له ون صاحب حق الابفاع قد توفى بوم ابيع بغي عل لاع 
إذ حق الانتفاع من أخص ماهية الملكية فلو ءلم صاحب الرقبة رجوعها اليه ماباع 

نا - الفط فى صفات الشوع لثى تجمل 4 قيمة خاصة وميزه عن غيره و إن كان 
اجواد! تقد أنه من سلالة التوخ الفلانى وهو 
يظنه من حمل رفاييل انشنهي وهو فى 'لوأفع رسم عفاد 


ليس كذلك أو لشقرى 

وللشترى فى حل القلط طلب فسخ ليع إن إذا وضع بده عل البيع مع علمه بالفلطل 
الواقع فيه سقط حفه فى اختبار آتفسخ إلا إذا حفظ حقوقه قبل وضع يده حففا 
صريحا إمادة 6وم) 


الثئ فلا يمد عيبا مقسدا الرضا إلافى بيع عقار بالغين الفاحش 
زوجع ص 06 

ولا يلزم أن يكوت العيب حاصلا فى رض طرق المتساقدين بل يكفى وجوده 
من جهة وأحدة 
م ب افليس 


الندئيس من موجبات فساد الرضا (مادة 16)/ 


خمله ناك كنب عل أن شتى متد داة با 


شرح القانوتب المدنى 58 


و يشترط فى اعبار الندليس مفسدا للرضا أصران (مأدة جم9) : 

الأزل - أن بكون التديس يحل من يقم عليه عل اعافد 

الثانى. . . أن يكون التدليس حاصلا منتقس الطرف الحاص لمعه التعاقد أو بتواطته 
ويكفى فاعتباره منو'طنا أن يكون عام بجا وقع من الأجتى: وأن لايخبر به الطرف الثانى 

فإذا ققد أحد هذين الشرطين لايكون اثدليس مفسدا للقد 

وايس للتدئيس المفسد للرضا طرق خاصة بل كل عمل من قبل أحد الطرفين كان 
سيا غش الطرف الآخر تير عاليا 

ولايعة من الندليس مبالفة اتجار فى صفات سلعهم بالإعلاات وغييها. , 

وكذنك إذا لم يكن الندايس سيب فى التعناقد بل كانت "جه قبول ادنس علبه 
شروطا يامظة فى العفد إلا إذا زادت الصموبة إفى حق يجمل الاتزام غير مقبول عادة 


ومنها الشبادة 


ولا يمنع من الإثبات كون العقد رسيا 


العفد إذأ وقع من غير أحد المتعافدين وات 
إذا وفع من نمس الطرف الآخر هو أن الإ كراد أمن 
يالف النظام العام و يمرض الناس إلىضر كير وأما أتدئيس فهو حيلة وامره لدع 
بحيلة تن لابتعامل مغه عادة وفليل من البفظة كاف فى 'توق منها 
بتكي 
السكر مفسد لارضا لأنه يسمى البصيرة ويفقد المرء رشاده ولافرق بين أن يكون 
السكر اختياريا محضا وبين أن يكون بإغراء الطرف الثائى, 
إلا أله فى المالة الأخيرة يكون فسخ اننقد 1 كد لوجود التدليس 
ه ل عدم الأعلية 
عدم الأهلية يجمل الإنسار. غير مي تام 
بالوصاية أو القيامة 
ذا تاقد مع غير ه كان تعاقده مشوبا بذاك العيب غير أنه لايجوز فتعاقد ممه من 
ذوى الأهلية أن يسك بعدم أهلته بقصد إبطال التعاقد زمادة و05) 


فى العاملات وقذاث جر عليه 


1 القسم الانى - فق التعهدات والاثتزامات 


+ اب انين الفاحش 
الغين الفاحشرهو الضرر الكير اذى يلحق أد امتعاقدين 
والأصل أن الذبن مهما كان فاحشا لاه المقود لأن الرجل العاقل ذا الأهلية 
0 تصرفه وئيس له حق فى الشكوى من عمل نفسه 
ويستتى من فاك الفبن القاحش ضة منقمة القاصر فى بيع العفار الاوك 4 
زاج ص 006) 


الفصل الشانث 
قعل العهدات 


عل النعهدات أحد أرور لاثة 


الأقل - تملبك شئ أى مال فتعهد إليه وبقال لاتعهد بذنك فى اصطلاح القانون 
«هد بُعطاء شن كاليع والمعاوضة والهية. 
اللشانى - فسل أمى فى متقمة المتمهد له كياء الدار وحصد تتزرع وحياكة الثوب 


اأثالث - الامتتاع عن أمس ل متفمة المتمهد ليه كندم مسسنع سلعة معبنة لفيره 
أوعدم الامتصتاع 
الفرع الأول تمليك امال وهو إعطاءشئ 

رط ف ال الذى يتمد بلك مايق (مادة مه 

يكون عبنا أعنى ذانا وهى الاتيات كالعقار واثفرس والنصيب فى الشيركة. 

بيكون موجودا فلا يجوز التعهد بأعطاء ماتحفق عدمه 6 لو باع فرمه 

دكا فق قبل اليع 1 

نا .أن يكون مما يح ملكه (راجع ص 06م). 

رابما أن يكون معبسا بذاته كالفرس والمتزل أو بنوعه وميزاته كاردب من الب 
البحيرى فلا يحو أر 


حبوانا من دون تعيين. التو 


ون موضوع العقد برأ من هون تين المقدار ولا 


شرح القاتوت الى 3 
و بكفى أن يكون الثئ المنمهد به مميا باتوع وميسور التعرين بالمقدار كأن يتمهد 
الاجر بتقديم الب الذى يكتى لبذر مالة فدان أو العلاق عا يكنى مؤنة الفرس 


الفرع الثالى ب فعل أمن ا والامتناع عن أ 
يشترط فى الأمس النمهد بغمله أو بالاتاع عنه (مادة م0 


لامكا الإمكان الطلق لا إمكان الود تقسسه قإنا تصهد رجل يس ارول يكن 
به زيم البياء ل الصا 


ال لمر لا 


أن يكون فمل الأمى أو الامتتاع عنه مباحا فلا يحوز النعهد عل قعل هامس 
القانون ب عنه كارتكاب ابحرائم ولا ,الامتتاع عما أمس بقمله كالامتناع عن 
الاتاع لجندية أو عن تتفي الدودة. 
امل اسع 
ف اليب اللائره 


اليب ف التعهدات هو علتبا أى الإاعث عليها فإنكانت التمهدات متباهلة أعنى 
أنكلا من طرفيا متمهد نهد ذه كأن تمهد كل ود سببا فرتمهد الآخريا ف الي 
فإن سبب تعهد المشترى بالثْن هو الحصول عل ملكية البيع 

وإن كان التعهد من طرف واحد م فى المبة فالسيب ميل الواهب حو الموهوب له 

ولا بغت إلى منوراء هذا السبب البإشرمن الأسباب البعيدة اوقد تكون لتعهد 
يريد ملك ادا ليسكا أو تيج مدرسة أومصتا ووالو 
زراعية أو إقامة عرس أو غيه لأن مل هذه 
عيه أحكام 

وغابة ما اشترط القانون أن يكون السجب محا جار قانو' (مادة ه) وقد عست 
ما تقدم أن فلك راجع جع إن علل التعهد فلن كاف غير ممنوح ولا تع فالتعهد جحي 

د إلا هو بطل 


+0020 القسم الثانى ‏ فى التعهدات والاثتزامات 


الفصل انقامس 
فى حك المقود 
تب على العقود هو انمهدات 
اش أو ضل أس لوالاتاع عن أ 
ولكلي حك من حيث الأثر متب على العقد 
الفرع الأول حك التعهد 
اتعهد بااء ئ تاج أهه : 
٠‏ - تقل هسذا ا من ملكي نهد إل ملك لمعه ليه نبمجزد النقد 


فى مض النعهد عله وتقذم أنه إما 


3 


.بصي امشتوى متلا مالك لين الميعة و يبع ذاك وجوب تسل الين التعاقد 
عليبا زمادة و) 

+ - وجوب حفظ لين حتى تنسلم ذا أهمل الام فى صباتم! زمه تمويض 
ما بلحق بها من الضرر 


ولكنه غير مسؤول عن الضرر المسيب عن فؤة فاهرة إلا فى البيع 
كذاك التعهد باعمناء حق عبنى على عقار أو متفول يتقل ذاك الحق من المتعهد إلى 
المتهد 4 يخزد جود التعهد متى كان الثئ ممينا وملوكا تعهد وهذا مع عدم الإخلال 
ورهن المقارى" وا-قيس (مادة ,و) ١‏ 


وحق الب فاج لاب مط عد 
وم ود لإا 


6 إذاكان الثوئ اسهد به عن فليذى اتتقل 
سوا ء كانت فى يد المدين بها أوى يد غيره وسواء كانت 
أو نمت له بعدمكييع محصول القطن القايل 

ولا يمع عن ذلك إلا إذاكان الأجنى: حق عب "علي (مادة ل ؟) :20 

الفرع افانى # حك التعهد بعمل أمى أو الامتناع عن ام 
التيجة الأونى مى حت المتعهد له فطلب إحرزء الصل أوالامتاع عنه غير أن ذاك 
موكول فى القيقة إلى محض إرادة انتسهد لأنه إذا لم يعمل فلا سبيل إلى قهره عادة 
كالصاخ التعهد بعمل من متملقات صاعه 

وإذا قيل إله بتكن !كراهه عل ذلك بالإرهاب أو الإبذاء كان فيه خروج عن 
التعافد لأن الاتفاق مان" حض ولا يحوز التعدى على حرية إنسان أو | كاه ,الاب 
التحصيل منفة مالية لشخص آثبر 

ثم برد أن المفلسين يعبثون بناه عل ماتقذم يحفوق ناس بلا رادع وهوصحبحكاقالوا : 
«االفلس يطلب السلطن» ٠‏ ومعنى هذا الل أن السلطان الايا بإيذ'ء هن نيس فى يده 
م يدقع منه ديئه وإنه ينف لاس أن يقفذوا الميطة وأن يكونوا بسراء فى معاملاتهم 
: إلا يمن استحقها' 
التعهد على عمل ماهو مطلوب منه أو الامتناع جما 
تعهد بالامتاع عنه !كلها ماذيا فن المكن إكرأهه ممنو با من طريق إلزامه بغرامة 

القيام بتعهده أو بتعو يض يدضه مرة واحدة. 


ومن هنا فرروا القاعدة الآت 
كل تعهد بعمل أمى أو بالمنباع عنه يتحؤل إنى تعو ينض عالىة) أى عند عدم الوا 
انعهدات ليست داخلة خم هذه القاعدة إذ منهامايمكن 


1 القسم الانى - ف التعهدات والالتزامات 


لايترقف 


اها على قعل اللتزم با ننس ه كالباء وقط الأتجار وحرث الأرض 
وتطهير المساق و إصلاح الطرق 
بواسطة غير التعهد وعلى هذا الأخير حمل ات 
عن العمل : الزام شقص يعدم الناء أمام د ' ب فد وقع الأ المنوع 
الكن يموز إلزامه بالاشاع أىأن الباء يهدم بك القاضى وتكون نفقة المدم على المقالف 

والمقيقة أن التعهد نفسه لم بنفذ ما زم به وأن الدى قام به غيره وأن التعهد نحل 
وميه فالقاعدة المذكورة مطلفة لا أستقاء فيها 

وقد تنطيق فاعدة تحوبل الازامات إلى تعو يض مائة على اتعهمدات بإعطاء ثئ 
“ها و هلك ل التعهد بتقصير 


فى قو 
المراد بغوة العفود درجة ارتياط الماقد.: دين بهسا وإلى أى: حة يحب عليسم الإذعان 
ل) أتقفوا عليه فيها وهل تتعدى هذه 


5 وال ري 
باننسبة اشير أما غير امتعادين قفد شأن له بالمقود ولا يغرتب عليها أثربالنسبة إلبه 
ومن هنا قالوا القود نسبية بعنى أن الكافة غير ملزدين مما 
والمراد بثير العاقدين كل من لايصل انيه أثر العفد مبا: 
بعمله قانوة 
وعى ذاك لالششم كم (خير) فى اصطلاح العقود : 
الموكل لأنه طرف فى المقد و إن 


فاذا زادما كان فى ذاك زيادة ضمان الدين و إذا متم قل" أنضمان بقدر اك التقص 
ان بتعاقد مع أحد العاقدين عل الثئ بعبنه كا نو اشترى زيد عفار' من بكر 
أونال لفائكدته حق ازتفاق عل عقار 


راعا - 
ثم باعه نخالد نه إذا كان زيد قرر عى ذلك 
بجوار» التفع خالد بذاك أو خسر 

و يتلخص من ذاك لاعدة عامة هى : «لاستغيد ولا بضاز غير المعافدين بعقدها» 
إبامة و14) 

وليس هذه القامدة استثاء إلا فى حالة الصلح فى المواد اتجارية أن العقد الذى بت 
ثلانة أرياع الاين بسرى عل ريع اليج 


ين انار امار ىأحوائه الالية وين 


عل الم من إرادته 


فو 3 
فى تفسير العقود 
تفسير العقود راجع العام عند لاف في 
ويب مل الماع أن تضرالنقود لبقا قاد 
أل واجب عل القاضى هو البحث عن لحرض التعاقدين [ليرة فالعقود لفاصد 
والعائى لا للاللقاظ والمائى) (مادئى ع1 ووم ) 
وما بنيين الفرض من جموع العقد معملاحظظة نوعه والعرف المارى عليه العمل 
ولا يتقيد القاضى فى ذاك يمان الألفاظ اناغوبة فلا يتأؤل على 


.تأدربل ولا يتم 


مانص عنه فى القاموس وبابملة لا يحمل عفله آنة تمركيا الأثفاظ بل يجمل الألفاظ 
ماذة يصوغها بسقله ليرزها عل الصورة ى تنيق اذ 


1 القسم الثانى - فى النعهدات والاثتزامات 


فاذا حم عل القضاة مراد نثعاقدين وجب أن يكور التقسير ماللا إلى منقمة 
التمهد (مادة (4٠‏ 

قن كان الطرفان متعهدين كل يأمى كان التفسير على المعنى الأخف احتالا. 

ورتبغى أن لاتبمل الأثناظ إهمالا بل يحب أن لاحظ ماقصد من وضعها وان 


.يعمل بها مادام ا معن يتفق مع مفهوم المقود 
وإذا بين التعاقدان غرضهما بيا؟ خاصا وجب اتباعه وإن خائف العرف وثبا من 
القاموس 
شل 
ق التعاقد ععن. الفهد 


من البسيهى أن الإنسات يتعافد عادة عن تفسه وليس لله أن يتماقد عن غيره 


يتعزض إنسان مسا لابعنيه 


فى الظاهي 


كا لو حصل بيع بين شخنصين ويكون الشراء لشخص غير امشترى الظاهس والبيع من 
شخص غي البائع الظاه 

واتعهدات الى تفع على هذء الصورة باطلة ولا وجود لها لأن المشترى لازم بدفع 
لفن شخصيا ولأن الأ ل يتم بنقل اللكية شخصيا ولأن من حممك الشراء باسمه ومن 
حصل اليم على ذمنه أجنيان عن عمل امتعاقدين فلا يلزمهما 

ومع ذاك يجوز أن يكون التعهد الخاصل بالصورة المتقدمة صعيحا ولازما وذلك 
فى حال دأ إذ' كان لتعافدين الظاعرين منفعة شخصية منه 

مال ذفك + اتفق زيد مع بك عل أن بكا على فرسا عاد وأنه إذا لم قم بتههدها 
هذا يدقع إى زيد أتف قرش 

منال آخر : وهب زيد متزلا إلى يكرعلى أن بكلا يدقع ألف جنية إلى خالد 

ففى هاتين 'خالنين يتم عق و يكون كل واحد من التعاقدين مما بجا تههد به 


شرح القار 


وكذاك يموز التعاقد عن الفير فى صورة ما إذا تمود زيد ليك بن 
أو بقرضه مبلا والواقع أن زيدا حو لمزم بنفاق اتعهد الموعود وأنه 
ذلك فليه تعويض لخر الدى يلحق بك من عدم نتفي 

أمامن حصل التعاقد مذمته قهو بالخيارإن 

وأما إذاكان أحد اللتعاقدين | ظاعرين | أو هما مما وكلا من يعمل المقد ف مظعته 
فالتعاقد صمي لأن النقد بقع حية 


أقراعقد وين شاء رفضه (مادة ب 


الفواعد الثى سطاها فى الفصول 0 خاصة بالتقود الية أى اتى بعنيرا 
الماقدان سما وعلانية 

لكن بعرض وهو كد أن بتفق تان أو كارع أ ظلنهره ابلق وها يمرا 
غيه افرض معروف لإ يخفائه عن اناس بد ثرا 

ويسم التقد لقاع عفدا صوو يا والقد الستتر ورة 


الصورة الأول أن يكون القد لاعس غير صحيح فى 
المدين عقاره لآخرهس من داه وذاك بالافاق مع المشترى 
- أن يكرن الماقدان قصدا. 
اليرنا لاع أنهما يتقان 


53 ود 'نقاق لاحقيقة له بحال وأن 
أن عقد الاستعارة يحجب عن الغير معرقة. 


اماد الست أى صدور انقد تتئيه 
وايس ف ستر اعافد عب من ححيث هوبل يجوز أن يكن اترض مبه شريفا كن 


بو مدوقة ويبل بنثى منهارفض إن ظذهرئه فبوصل ذلك اليسه من ره 
مكراد حنى لايهرنه عل الإسراف وهكذا 


ا .والذاب أن فى الإخقاء هرا من عرف القائونكامبة لأجني 


دا حو ل 779791 
اعت علي' ولكن العفد انصودى” .يطل سبب "ترعل حسب الأحوال 

فللبة تبطل لأم' لوئرث ولع لإضراره بحقوق الدائن والمعاوضة لكورب. الداقد 
المستترعجورا عله وهكذا 


أن الماقدين يتتاجان فى صوربة اتعقود إلى 'تفافين اتفاق الس 


وامم أمد أسماب الاتقاق 


شرح انون اللدنى 1 


أما من تعاقد معهما قبل ذلك فلا خوف عليه م نكل 'تقاق لاحق بينهما وين 
غيره مادام حقه محفوظا بالطرق التى سلما 


الفازين 
الصبنته حبطة القانون 


+نفعته ومنهم من بتفع من العقد امستقر 
ذإك وقد لتعارض يش ال ففضل مصلعة رق ل معة ررق 
وعل كل حان نيس لحد الخاتاين أعنى أصواب 
بالعقد المسثتر فكيها أخذا العقد الفاه لزمهم؟ 0 لصفا به 
8 
أما الأقراد فن تعاقد منهم مع 
وحقه مكذول لقان إن جل ققد ا 
ولا يعقل أن يكون غي ذات وإلا لمر وهو غير مرا 
هذا إذا كان التنازع فى عقار 


الملكية) وإن لم يسجل وأحتج 'لخاتل يفده تقر جحت الت الحسنة على اللي 
أهمل العقد '1: 


ومن ابر أن يكون الدير متفها من المقد 


اذى بره القد الظااص 
انهه رس امم الحنيفة المستزة ولاشية ف أن ذاك من حطه لان 


عليه ملاحظة انع وعل "لخت أن لاعمل مايضردائئه فى انمه إن ولمويرة عمله 


د القسم الانى - ف التعهدات والالتزامات 


راحم الرجلان عاقد ودائر_. فضل الأؤل مم ملاحظة حفظ احاقوق طبقا 
القاولت 

مشاله : زيد مدين لبك ومائة ٠‏ باع زيد عقارا لاجلك سوام لالد هربا من بكو . 
رض خالد من ابراهيم ورهن له العفارتأمينا عل الوقاء ثم ظهر الضد واحتج به بكر . 
تقوم جمته على إراهم صاحب الرهن. طبن اقاعدة العامة وه أن اأراوية لل 


التسجول ونلا سبق به منهما فإن بذع حذلد المقارلاراهيم ريح هذا أيضا على بك 
لوجوب تأمين الأخذ والمطاء 0 
0 


مديته فابمواب أن الفرق ظاهس من |. 
لاوجود 4 حتى فى اصطلاح الماقدين والنصرف الثر | 


١‏ ب فس عل الدائن أن يثبت سوء تية انساقدين فى العفد الصورى” ك فى العفد 

الصجح بل يكفيه الضرر الدى يفحقه من الأول لأن المبيع أو اللوهوب لم مرج 

ن لابتله إلا من هذا القار لمدم ملك المدين غيره 

أو عدم كفابة مأ يماك دوته أن بنفذ ليد وسارضه لكك القألهي لاتندى لأثه غير 
ذى حق ينج به على غيره حي من خاقد معه 


ذمة دين إلا سد وقوع المقد 
التصرف الصحيح 


م - ححق إبطال اتتصرفات ذاف” دين ينال به مرن. عقد مع أحد الاين عفد 
إكان العقد تبرعا أما حق إثيات صور به المقد 


الصورى" أن يبسقطه العلة بذائما وذفك مننع فى سه 


1 


اهبة بسفد موصوف بعقد آخرحيحة كأن القنون يديح صورية العقود مطلنا 
والوهم «دفيع من وجوه : 
أؤلا ‏ الأن الس فاصر على المبة والكلام حام فى العقود كلها ولا ؤخذ من مدم 
الننس على بطلان الصورّة أنبا جئية فى بجبع الأحوال. 
نيا الأن النص لابيح محظور' إذ امحظور وجود عقدين أحدهما طلم والائى 


مستت وهو يقزر حك لءقد واحد حاصل بين العاقدين الصحيحين ا منتفعين مبلشرة 
من التعساقد 


نا 


الأن حكه قاصر عمى تجو يزالهية بقير عفد رسمى" إذا وصسف عقدها بعقد 
آنعر ول يتعرض لقوق بر / 
وإسقاطهايا ل وكانت لوارث وطلب الورثة 
ونس يلفت النظر أن الثانون أتى هذا اقنص هرد تجو ين المبسة يفير عفد رمى' مع 
عدم هو لماج ى هذا انشريع بن إن مصنعة راهب كونب غانا فى وف 
ايف الفرنساوية 


م 
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اتقصل الاؤل 
فى التعهدات التبادلة والتى من طرف واحد 
الفرض فكل عةه من هذه العقود يشتمل عل مهد 


شرح القانون المدنى ذل 


الامستعيل لأن التعهد فيها أصلا هو امستعير وعده إذ > 
به وليس عل هذا وأجب له لكن قديحتاج المستعار إلى 
الصرف فيسبيل صيانته وق هذه 72 يكون صاحبه مازما بدفم ماصرف إلى للستي 
يكنا أخال فى الوديسة. 
ويوصف اعد الللزم الطرفين. بعقد الفا 
«قابل تمهد من طرف آثر 
و يوصف العقد الم لعارف واحد بعقد لبرع: 
وقائدة هذا لتقسم مالأق + 5 
١‏ - إذاكان العقد مزما الطرنين فشرط لبخ صننى" فيه دائما إلا اذا نص على 
غير ذنك 
فاذا لم بم أحد العطرفين بمما تعهد به جاز الى بناء على ذ/ك فسخ العقد 
ولبس المال ماذك فى العقد لمزم لطرف وأحد 
- اعد أن لقو لزمة ري تمزرمن أسختين لكل طرف واد منهما 


1 القسم الث - ف النفهدات والاثزامات 


وقئدة هذا لتقسيم تظيرق فسخ العقود بسبب انتين الفاحش فلعقود القفة مى 
أتى تخ ذا ايب وأما اانية فلا ثمذر تقدير القبن مفذما 
وقد يكرن فا أثرفى اتبدليس أيضا 
الفصسل القالث 
فى التعهدات الأصاية واتعهدات التابعة 
ت الأصيةهى ان لل وجود ذائمستقل كاج و" 


هى لي ها لسم تعرف به كالبيع والإجارة ”. 
أسيخاس 


أوغرس فيها غراسا فهو .إن بنى أو رس 


مموع هذا المقد لبس 4 أسم خاص 
وما مثلوا به لذذك + عقد يترم فيه طرف بإرشاد الطرف الآثر إلى مال يمستحقه 


0 هو أى الطرف الأول ما رازم لإثبات 
ماذكر وياتزم فيه الطرف الثانى اعطائه نصياً معنا فى ذلك امال 

ولا فثة فى هذا لقسم من حيث الأحكام لاقة إذكل عقد ممين أوغير مني 
خاضع لما وما يعرف له آم ناس ع 2 5 اسم مروف 

وقد اجاء القاتون على بعض المقود ألعبنة وهى 0 داولا ين الناس 


شرح القاتون الندق 4 


فى التعهدات الشرطية 


الشرط أم مستقبل غير عمق '!' يترتب على وقوعه أو عددمه وجود النعهد أو. 
ونجوده أوتإبيده أو زواله (مادة )٠١‏ 

ويؤخذ منهذا أن اتشرط ممنى أن التمهد لا 
فاعع بممنى أن التعهد يكون لازم من يوم العقد ثم 

والشرط من حيث هو أى مواء كان 

١‏ - الثشرط ابلائز واقشرط غير المائر 

؟ - الشمرط الموجب والشرط السانب. 

الشرط لمكن والشرط انع أو لتر 

ع - الشرط الصريع والشرط «لضمنى” 

٠‏ - الشرط الإرامية 


الازما إلا بتحئقه وإما 


فق الشرط 
أوقاسا يتقسم إلى عمسة اقسام : 


الفرع الأول # فى الشرط الائز والشرط غير ابائزن 
انشرط ابمائز هو اذى لاحرج على الداقد نبه وهو لإبدخل تحت حصر 


والشرط غير المسائزهو الذى ب 
أوالامتتاع عن أم مأمور به 


به أس منوع اقشه تقائوو ب أو الآناب 


و جمبع مانبت عنه قوائين ألعفو بات 
هناك أمورممنومة بتقنضى القاتن المدقة 


١‏ - كل نا 


الطلاق أو عدم اتزواج أ, 


القسم الثانى - ف التعهدات والالتزامات 


ن حت التصرف قا الحروجها عما يجوز التعامل فيه 


إن كان المنع منما كليا دانم كالوقف إلا بإذن القاضى 
١ف‏ اتمهدات 


الادخل وهوب أ فى اقنضاء هذا الشرط وةنيا لآن لهبة المشروطة بشريط عائف 
لثقانون أو الآتداب تشجيما على ا لشرينا على اتفساد والونهب يستحق أن ينال بضرر 
فى نظير سعبه هذا فا 

و ينكان انعهد بقابل فالعقد باطل لأن من مصليعة الكثّة أت لايحرأ أحد على 
التعامل جا يل بنظامت' أو يحرح آداهة فن أقدم على شئ من ذلك بفزاؤه إحباط عمله 

الفرع الث س# فى الشرط الموجب والششرط السالب, 

الشرط اثوجب هو الذى يطلب به ضل أس والشرط السالب هو اذى يطلب به 
الامناع عن أمى 

ويمب أن يكون انشرط الموجب مياحا وتمكنا 


ويب أنت يكون انشرط السالب غير مأمور به فى اتقانون أو لاتقضى به الآذاب 
كد الممرقة ولزن وانسكر وهكذ' لأن لثرء مكلف بالامتناع عن الماريات فلا يجوز 
أن يتاب ملآ 


ومع ذاك إذاكان انشرط غير أسامئ” فى المسقد بمنى أن هناك مهب آخرللتمهد جاز 
الشرط السلهى: وإ كان الأمى منبيا عنه فى اتقانون أو الآداب ل) فذاك من اأض 
عل الكل مشسل اهبة المشروطة يعدم افسرقة أوانسكقان الأصسل فها البرع وغبة 
المودوب له والشرط زائد عله 


شرح القانون اندنى 3 


الفرع الالث س فى الشرط الصرح والشرط الضمنىّ 
الشرط الصريع هو الذى ذك فى اتعهد 
والشرط الضن هو اذى ببستفتج 
وعل هذا الشرط اتعهدات انا مقابل 
(راجع المادتين «مم و هدم ) 
والشرط انضمنىّ شرط فاجع على ادوام. 
والقرق ينه وبين انشرط الصريح أن الشرط الصريح يحدث أثرا ينزد تحققه أى 
من دونب حاجة إلى إنذار أودعوى وإذا ضطر أحد انطرؤين إن المخاصمة كان على 
القاضى أن يدك ,اتقسع منى ثبت لديه تحقق الشرط 
وأما الشرط الضمنى” له لابقتضى انفسخ بذاته بل يجمل لنطرف المتتفع حقطلب 
اثنفيذ العقد أو فسخه مع اتمو يض والقاضى النظر فى 
وللعاقدين أن يجعلا هذ الشرط صرعها بذكره فى العقد 


بادلة يين طرف الخ أقدرين 


وعل كل حال يحب فى -/ة التصريح بالشرط فى انعفد أن يذ كر عدم المساجة إلى 
الإلار وأ النقد يفسخ من نفسسه يرد تحقق الترط وإلا زم الإنقار قبل اطلب 
وباذ للذى عليه الوق أن يفى إلى مقيل 5 (رجع المسادة )ا 

الفرع الرابع # فالشرط المكن وانشرط غير لمكن 


لمك ها كان متهقا بأمس فى مور الاسان كالاستصناع واليع والشراء 


*10 0 القسم الالى ب فى التعهدات والاثزامات 


الفرع اعخامس ‏ فالشرط الإرادىة 


الشرط الإرادئة هو الذى يكل لأ المشروط فض إرادة انه دكيمتك إذا عقت 
إرادق بذاك 


هذا الشرط باطل والعقد ممدوم 
أما إذا كان الشرط يكل الأمس إنى إرادة الطرف الكانى فهو جائركيمتك دارى إذا. 


أرياى ثلا أيام 

دكذا إذ وكل الشرط إلى إرادة غير قدي نكالتعاقد عل : 

ومن قبيل الشرط ابفائز لشروط التى يظهر أ وهى فالواقع متعلقة بأحوال 
قد تكون وقد لانكوتف كانعهد بسمل أمس أو بإعطاء شئ عند القدرة على ذنك أو إذا 
تمسنت أحوال التعهد وهكذا قى مشال هذه الأحوال ينعقدالتعهد ولكنه يكوف. 
موقوا حتى يتصق الشرم 

وبع الشروط المعلقة عل إرادة العاقد ومقئرئة بامى آخر جائز ةكقول الملسارى : 
أشترى هذه البضاعة إذا أعبتتى أو هذه الدابة إذا رضت 


وليلاحظ أن الشرط الإرادي” غير الى" نوقينى" وأما الشرط الإرادي 

الفاسيخ بخائرنى جمبع الأحوال كاشتراط الفسخ إذ' أراد المشترى أوالبائع 

والعادة تمديد مدة لاستمل هذا لق 
الفسرع السادس ‏ فها يت 

يختلف أثر الشرظ لاعلبن اعرف 

ولشرط إما 


زتب على الشرط 


الشرط المعاق هو الذى اذ 


يجهولا فلا بعرف إن كات يجحقق أو تخلف 
كاجوع السفينة من مصر إلى انصعيد 


شرح القاتون المدنى 10 
غير أنه لايجوز للبائع أن يتصرف ف ايع و إذا فصل قتصرفه يكون ممتنا إن تحفق 
الشرط بطل التصرف و إن تخلف: 

وكذلك لي لندائتين أن ينيموا على البائع المقا. 


ليع منه تحت قنك الشرط إ3' 


كان اللشترى حمل عقده قبل 
وين بهذا الشرط إذا د دينه ولشرط مماق باز استداد مادق لكن يوز 
لندائن أن تقذ بيع 


الفرماء اط لقه وي 
و يستلئي من ذلك امجز التحفظى" فنير رخص 4 باستعاله 
وإذا اسم التعهد 4 العذار فيه مدان عرته باع ذا خف الشرط. 
والثئ إذا ملك فمل الباكم لأن اللنكية ل : 


اتبحقق الشرط بعد ذلك إمامة 9١5‏ 


وإذ' حلك الثئ أو تف فل المتعهد 4 نأ 
تسليمه مل الائع (راجع ص0 4م) 


المبحث الأفى # أثر الشرط 
فق عسدعه أو وجوده 6 ل وكات الشرط زواج زيد 


الك إلاافاليع فان هلاك انيم قبل 


وأثر الشرط إن كان توقيقيا حدم :تعفاد العقد أمصلا وإن كات فاع فإعقد اق 
حيث زال سب الضبخ 


5 القسم الانى ‏ ف التعهدات والاثتزامات 


يتحقق الشرط بوقوع الأ الأعس مركا من أجزاء تفع بعضها. 
إثربعض فلا يعتبر الشرط متحققا إلا تام وقوع آخريزه منهأا 
ويحب أن يكو حاصلا عل الكيفية اتى لاحظها التعاقدان و إلا فالشرط 


ويس الفاضى أن يتصرف فى الشرط بل 
نما يموزله أن يق : 
وأحوال الدعرى 11 


القرع الأول فى الأجل التوقيق 
هو الأمرالمستقيل الحفق اذى يتوقف عليه استماق 
الوفاء به إلى سنةة 


جل كالقرض الؤجل 


دف المدين اقدين بل حلول الأنجل ظان حلواء فليس 4 


و يتين من هذا أن الموقوف ثيس هوالتعهد لى الوفاء به أ هو-قاصل من يوم العاند 


الفرع الثانى ‏ فى الأجل الفاعخ 
هو الام الممستقيل المحقق المتزتب عل وقوعه سقوط التعهد كا فى 


لمدة المياة أو لأجل معين (راجع ص 5.4 
وهو يشبه الشرط الفاع من هذا الوه 
حكه بقاء النعهد واسقرار نفاذه حت يمإ 

سريان اذ فهى لاتيتدئ إلا بعاد حلول الأججل 

ينتفع من الأجل 

ن الأجل ببشترط فى منفعة النتره سورلا فوا باتعهد ويهوز أن بكون 

فى بفاء العقد طول ادق 


وأنافى الال الأول فلمدي: دين الحق فى اذه لعل رق ب من 
حتى يات الأجل لأن امدق سقط التماقد الأصل 

كناك يحون أن يكاد ف ف مضعة لدائن وحده ياف ارات افرتة الى تل 
عدودة 

ولكل ذى حي فى الأببل أن يتازل عند 


5 القسم الانى - فى التعهدات والالتزامات 


الفرع اازابع فى سقوط الأجل 
سقط الأجل ويل الدين فى حآنين إمادة  )9١+‏ 
الأرنى ‏ إفلاس المتين 
الثاثية .- إذا أنى المدين أمي' يوجب ضعف الأمبنات اثتى أعطاما للدائن الى 
أعدم الرهن اللذى وضمه لأمينا انين 
ذا اندم الثئ المرهون 


الفرق بين الشرط والأجل 
غير عقق والأببل عفق 

الالزام والأججل التوفيقى: نع من اسثمل الحق 
غير جائر فى ل الأجل 


ألف قرش 


نم بق إلا ثئ 
أو يل أء لاف زيع فد 0 الزرع وموجودا 


بالنشبة لاعطاء ارس أواليغل 


الفرع الأول ف اللحسارة فى حالة م إذاكان انيار دين 
إنا أن يبلك أحد الأشياء فالمسارة على اللنزم لأن انعفد نقذ فيا يق (مادة 40) 
بلنفت إلى سبب الملائك إن كان قوة قاهرة أو تقصير المدين 

وإفا أن تهاك الأشياء جميعها العفد متفسخ لاستحئة اقتتفيذ وهذا إذا كان الملا 


تئ عليه لأن حق اإدائن قد أصبح 


عل التمهدةاة 


0١٠+‏ القسمإلائى ‏ ف التعهدات والاثزابات 


الثانى ‏ فاللحسارة فىحالة ماإذاكآن الخيار نلدائن 
القسخ العقد لاستحالة اليل 


أهمرة فصل أملتزم دفع قيمة الأخير 
و إذا حنك الاول بتفصير لتم وهاك الباق بفؤة اهرة فعل الم دفع قيمة الأزل 
دك ااا ياد الذى يكون 
ع تفصيد (مادة 00٠١‏ 
طلب النتقيذ فى الثيئ الباتى وإن شاء 
عات زنافة 86 
القصبال الثامرن. 
فى التمهدات اليا 
هى اتى يكون لها أما. واحد' للكن يحوز لمتعهد أن يفى ,"مس آآخر بدلا من الألزن 
ويب أن يكون كلا الأمرين معينا 
والشبه كير بين انتعهدات التخبيرية وانتمهدات البدلية إلا أن هناك فروفا ذات 
شان فى المعاملات دهى : 
يقة نعهد العخيرى موقرفة على 'لثئ الذى يمر فان كان عقارا فالتعيد 
قبقة تمهاد أردى فجققة من يوم التعهد 


24 
عقارى” و إن كان متقولا فهر شخصى" أما 
لأن التمهد به ممين والإذل أ عار 
يطلب فى اتعهد انخيرى إلا أحد الأثساء التعهد ب 


وأما فى التعهد البدلى: فيس 4 إلا طلب الثئ الذى هو موضوع التعهد أصلا وغل 
القاضى أن يقعنى به ويم المتمهد هو اذى #عرض البدل أناء الخصومة أو بعدا لمكم 


ل 


د السيين فى التهد اتير ى< رما نهد بلق ى لخر وأا 
الخرام وعدمه فى أشعهد البدل: فراجع بل الخ المتمهد به أصلا لا إلى البدل 


فإتضامن ثلاث صور + 
الأول تشامن التعهد للم دون المتعهدين 


الثائية - تضامن المتعهدين دون المتعهد للم 
ااالة . تضامن الك هم 


ومشال اثائيسة : زيد أقرض 

ومشال التالشسة : زيد ويك أقرضا باتنضامن خائدا ومليأ متضامنين درا من الال 
ولا تضامن إلا بسقد صريح أو بناء على نص الفائون 

الفرع الأول # فى تنضامن الدا' 

بتي التمهد خم «تضامون إذا صرح فى السقد. 

الدين وحيناذ تع أحكاء 


ويؤغذ من هذا ريف أن. 
والواقع أله لانغامن ينيم جنم 


1 القسم الانى ‏ فى التغهدات والازادات 


ويب التصري فى المقد بذلك فلذا لم يصرّح به فلا نضأمن لأنه لأريكون ديا 
انة ووكالة أحد الدائين عن الافين وكاه: خاصة فاصرة عل بض الدين 

فلا يجوز التوسع فيا إلا أن حق بض يستئزم ححق المفاضاة بالضروورة و إلا كان 
التضامن عدي المدوى 

و يحظر على كل و'حد من المتضامتين ترك انوكقةة أن مغعة انكل قائمة على التضامن. 
2 ينهم وكذا مضمة لتعيد حت لابتشعب القاضى 

غير أن هذ! الخظر ئيس ممطتقا بل امراد أن بلاحظ أحكام الوكالة عند إرادة إبطال 
التوكل حتى لايفع فى وقت غير لاق 


افرع القانى - فى نضامن الم 
امرع اتشانى - فى نظامن المدينه 

بعثي امتعودون متضامتين إذا صرّح فى انعقد بذاك أوكان به نص فى القانون 
والتعهدوث امتضامتورض كفلاء بعضهم لبعض ووكلاء بعضيم عن بعض فى ألوفاء 
مهد 

وتسرى عليهم فيذات أحكام الكفللة وأحكام الوك على وجه المموم إمادة م١1).‏ 
لك وكلة الواحمد منهم عن انبسافين ك وكذاكفائعد لمم وإذلك لاوز له 
ترك الوكاثة الوناء بكتعهد ثم هو لايقال من الكفلة إذا كان مهد له مان خاص 
على أحد زملائه وزال ذاك الضمان ولو بذهرال هذا الأخير 

و يؤؤخذ من هذا أن تضامن المتعهدين نوعاتف. شرطى" أى متفق عليسه فى العقد 
وقانوقىة ل أختيار لم فيه 

وع لكل حال لاب من وجود الخص عليه فى المقد أو ا 
خم لايخ ابه تان 

ونبس هناك صيفة خصوصة يحب استهطا بلكل ماأذى معنى النضامن كاف 
اف ةُ اأكله) أو إندقم بدون إحالة. 


اه وكتضاءن لتعهد 


متعها. جديد وآر يد تضامنه بع 


م حضورم ممه ف المقد امديد وتوقيعهم عليه 


لك 


و إذاأنى أعدم التوقع على السقد بعد الاتضاق علبسه اتحل تضسامن الذين وقموا 


الى قل 

لكن لامانع من أن ي إن النضامن حاصلا بين بعض التعهدين دون بعض وف هذه 
الخال إذا قام أحد المعضامتين الوه رينت ذمة غير الاضامن ورجع من وق الدين علبه 
تقدار نصيبه غير أن رجوعه لايكون بناء على الكفالة أو الوكالة بل باعتبار أنه وى دين 
الأجتى (مادة دوو 


ويجوز أن يكون النضاءن حصلا من جبهة أحد المعينين دون الآخرين كا لو تعهد 
أحدهم بإنه يقل دف الدب نكله دون الآخرين وهو يعتدير فى هذه أالة هلين باصييه 
وكفيلا متضام فى الأنصباء ااقية 


الفرع اثالث ا 8 

تقضى القواتين باثشامن فى أحوالكنبية 

١‏ - فهو مقرربحكم الفائون المدفى" فى الال عن المرائم أو عن أمس. 
٠6‏ - 197) وفى إجارةالأنخاص بانسبة الهندس 


الممارىة وامقاول (مادة .4 ) 
- وبتك قاتون العقوبات بين الممكوم ل 
م - ويم فانون ااتجارة فى تحاويل انكيالات (مادة 09() وشركات الاضامن 
(مادة +4) وشركات التوصية إمادة ج6) 
ب لائحة الكارك فى مسائل التهريب (ملدق عردم 
ه - وك فانون م٠‏ مارس سنة م١‏ النسبة 
افرع الرابع ‏ فى حكم التضامن 
اللبحث ل ب 2م الدائنين 


راماث واازة والمصاريف 


زناش وو 


د - فى التعهدات والالتزامات 


كل يعتيرتتازله عن نصييه قط وكل عمل من 


الئدة وغير ذلك 


يختار من بكون مدي له الإيقاع المقاصة 


ومتى رضت الدعوى من أحدحم عدت قائمة من الاين وسرى ألم5 علهم أجممين 
لاف حاتي : 

الأول - إذا رفضت اتدعوى تسيب خاض بفدى أقامها كا لوكان مدينا ن 
وحصت اللقاصة يتنه وبين اللدين 

الثاثية ‏ إذا كان الرفض ميب على حلف !: 
النهد أ لأن طلب البين فيه داخل والركقة 
أو الصالحة فيه 


لماحة من المتعهد بناء على طب 
هي قاصرة على القبض لاعل التازل 


56 لضن عل الذى 1 يهقم )ا وأنت يقدم 
أنسباء م كلها إن كان 3 ! دوك الكل 


كله وأن بشرك 
أوأثاء سير المدعوى زمادة ٠١‏ 


شرح القانون لندق 5 


والإسقاط صريع وصتى: ويستدل ع للضم" إذا قبل اذتعها له من أحد المدعهدين 
المتضامنين نصييه فى الدين وأعطاه وصلا ذ كر فيه أنه تعض 
دعرى بنصببه فدقمه أو حك عليه به دوت اتباقى من الدين أو إذا اسقر عل قبض 
قصب أحدم ف القسط نمس عششرة سنة 


نصبيه أوإنا أام ليه 


3 0 الدئئن إشيراكهم مدق القصومة اى نقام شقه إلا أنال 
5 الم عليسم ويكون له من ذنك 


برعا ذفة كاين 


اينات 'لفاصة الى كات نهم شعيد 4 

ا(ج ) لكن هذه الامنات تين فى نفعة التعهد الأذى وف الدين الأ قام فى ذلك 
افيد ونع نت اي اها ضام لأ كثرمن نصبب الذى قذمها 
إنادة ودر 

رم إذا أي التعهد 4 أدحم جاز إبافين أن تقسكوا بسنا الإبراء فيا يدص 
بنصيب الي ! (ادة )1١4‏ 


مين عل باقن فط 'لقة لنسبة طم يما وجزمهم افو وبريت 
ين بأوفاء فإن هاث عل لتعيد قمل الكل 
إلا أن اتقسااع مده 


من الأتمال لاز اتى فرج عن كانه رهونيها 
أأجني” عنهم فلا يرصم تئ من لإنادة 411١‏ 


كد القسم الثاني ف التعهدات والالتزامات 


وريه الف ها علا ع 
الأوى - الأوجه المامة ات بشترك فيبا جميع المتعهدين 
إن لأوبه الخاصة ين أقيمت عليه الدعوئ 
الثائنة ‏ الأوجه انخاصة بكل واد من البأقين 


فالأولى هىالمنتعة من طبيعة التعهد يا نوكان عحله أمر' حرم أومن أحوال طرأت 
"كضى الدة أوهلاك عل الالتزام على اننعهد 4 

وأما الأسباب اتقاصة بلمذى مله قهى المتعنقة بشخصه كه كان قاصر' أو مكرما 
على اتحهد أوكان منعهذا إلى أجل أو نحت شرطظ 
زه وحده من الدبرس. أو أتماد الذمة. 


وين هذا النوع سقوط النضامن عنه وأ 


إذا تحفقت فيهم فيسل أرب يدقع بأ إلا فيا 


(ز) لمن أقبمت عيه الدعوى أن يدضها بالئفاصة اخاصلة بين المدعى و بين أحد 
امتعهدين المتضامنين بقدر نصيب هذا الأخير 

ونا كان اننص بهذا الك جاء مضطر با فى القانون لزمنا أن تخرج فيه عن الإيعاز 
تيع فى هذه الرسالة وقد أفردة له علا نام! فى آشرهذا 

(ع) إذذ هيك عل العقد بير تقصير من » الفيتي] ولاك عل الشفة م 


فيس منها أت يعمل أحدهم عملا يقنضى الزادة فى هذا 
لنعهد فن كان سيا فى اليا ف لز با وحده زمادة 11) 


شرح القاتون المانى ب 


رى) موت أحد التعهدين التضامنين لابزيل تضامن الاين أما ورثةاثتو فلا 
يتضامتون و يمال كل واحد منهم عن نصييه فى نصيب مورثه معنى أنه لايحوز للدائن 
أن يطلب من أحدهم و» دين ب! كله بى يجب علبه إن أراد قنك أن يدعوهم جميا. 
لأن جوعهم حو الذى يقوم مفام مورتهم 


(إك) بقى التعهد امنضامن عن نفسه وعن شركائه و يحل عمل الدائن وبحي حقوقه 

١‏ - فله الرجوع عليهم بمأ دقع عتهم أى بقدر أنصبائهم لكتهم ليسوامتضامين 
له بلكل مسؤول عن نصييه دون أنصباء غييه 

ومع ذاك إذا أعسر أحادهم قسمت حصته عل الميع واستحق على كل منوم ملهأ 
بنسبة نصييه فى الدين (مادة 496 

- وليق له بميع اتأمينات التى كانت لعباحب الل 
بعضهم فإن كان بالضرودرة 

م ب ولا بيع إلا بغدر مادف أعنى أنه إذا فق مع امتعهد له على وفاء قسم من 
الدين فى نظي الكل وأخذمته غائصة بذنك فلا بيجم على شركائه إل بقدر انصباهم 
قبا دفع بنسية أنصبائهم فى اللدين الأصلل” 
- وله فواك مادفع من يوم الدقع 
وإذاكات ,ينهم من دينه معاق على شرط أو موقوف إلى أجل ودفعد فل 
حف له فى الرجوع على الاقين بنصيبه إلا إذا حل الأجل أو تحقق الشرط وكان المدين 
اللذكور معسيرًا 

واثراد بالشرط والاجل هن ما تق عليه حين التعاقد أما مابتفق عليه ين الدائن 
وين للدينين أو بينه وبين البعض متهم فيتيع فيه نص المقد 

د إذاكان الدين خاصا بأحد التضامنين فهو الذى يتحمل فى آخر الأ 
جميع المين 


اق الشركا ريل 


اخاصا به هو 


"١1+‏ القسمقانى ‏ ف التعهدات والاثزامات 
عثلا : اشترى بد دار بك ووعد دقع اتن ق1- 
خاد وعد ثم حل الأجل فدقع عمد دين . 


اليجوع عى زيد 


الفرع اهامس حك المقاصة فى النضامن 
يذ من امدة م1 :) أن لقثو منع التعهد المتشامن اذى رضت عليه الدعوى 
ف من الدفم بنلقاصة الخاصلة بين أحد شركائه وين امد تالت + «لايحول 
الأحد اذدبتين المنضامين نبعضهم فوالدين أن بمج بالفاصة الخاصلةلغبره من المديئين 
مع الدائن وإذا اتدت الذقة بإناتصف إثدائن أو أحد المدينين الضامنين لبحضهم 
بصفنى ذائن وددين ا واد بن واد باز لكل من الدينين الك بهذا لاا 
بقدر الحصة الى تخص شريكهم فى لدين» 


ولكن الثادة (: .؟) علف هذا النص علائمة لأثنة إذ جاء فيا ٠:‏ « ولا يحوز الأحد 
المدبتين المنضامين أن بخسست بامقاصة المستحفة نباف الفدينين أذ كورين إلا بقدر 


لض وجب 1 بج 
انسبيل خلوا من ١‏ “خذ يفوا لصاو فى الخيرة ورود 
الثادة (م«ىو) بعد اثادة زد الرخصة أن أقمت عنيه الدعوى بأن يدفعها بأوجه 
الدفم انعثقة ولتى هى خاصة به فكأنه يريد بنص انادة (11) مفهوم المسأدة (110) 
وهو عدم جواز ادقع بالأوجه انقاصة بخاص زملاله يتم كيد إرادة القاتونفب» 
من هذ" المفهوم فى الآأدة (015) تقسما 


فى ذاك باستفناء احا 
وقد حاول موسيو دوهاس أن يصلح بين النصين فقال : 


وأحد 


د إث 'لادة (نوو وي خاصة بالصورة النى تكون فيي' المقاصة حاصلة نين !١‏ 
اللدبنين امنضامنين. فى للدي ن كله فلا يجوز ذن رفعت عليه الدعوى أن يحتع جا على 
انقضاء الي نكل م يعي بها حصات ممه وقتضرب مثلا ذلك 


شرح القانون أ ىد 


وخالدا وعليا وات عشر تف فرتك ثم صار مدينا بكر فتصسة عشر 
٠ 0‏ ليوز هر انيع القضاءالدين 


الاين بل كيم قله وحاتهم تسل ارك هى امتهم من دين 
ايد وصبرورتهم مدي ص بقدر تصيبه بعد إسقاط تصيب بك المذ كور وهذه 


المالة هى الى أراد القانون الا- دة (.؟) أعنى أن خالدا وعلا 


فإن هذا إلى عل أسد اد 


دوا لاشيبة فبه أن نص اللدئين (115) و (1.؟) قأصر عل حافة ما إذا لم يكن 
صاحب اللقاصة فد احنج بها أما إذا فعل قفد سقط الدي نكله ولم مد ادائن حتق قبل 

وأصبح كل واحد من هؤلاء مسؤولا نصاحب أنقاصة بنصيه قالدين إذ' 
قيلت المقاصة أمام لقضاء لا 


مود اللقسم الانى - فى التعهدات والالتزامات 


اقطان بنص القاتون لكن بكرا لم يعي 
ولم تقسك بالمقاصة قسقط دين بكر وبق 

«الحك أنعدم تملك زيد المقاصة ضد بك لاترتب عليه ضر ؤلاء بل يحب أن 
املو لوكان زيد تمك بالمقاصة 


حقه من زيد وهانا دقع الدين 
زيد قائمًا ضنه وض خالد ول 


«دوأما اهم بفرضش حصو المقاصة فهو سقوط اللدينعتهم أمام زيدوحنول يكل 
ليكون عل لد :أن ينها هق دين أى لاط 


ابقاه مسؤولا أما. زيد ادبن كله وأما خا وعلى فلا بالان إلا فيا زاد عن نصبب 
كر أعى فى الثنتين 
«ديحوز أيضا محمد ولا 


أثقاصة /تى سكت عنما زيد 


فيضيع عليه بذات ماكان أ من الأمينات ‏ لمامة وإذاكان ع عقار إبراهيم رهن لأجني” 
هذا الرهن الأخير لتكون 4ه 


متآخر الزتبة عن رهن زيد جاز جني" أن يطلب د 
هو لزتبة الأول 5 لوكانث المقاتضة قد وقمت 
«وبالتامل يتين أت هذا ال5 ل يخرج عن 
السك بالمقاصة لأيضر بحقوق البر ولكن الماذة مسخت انصورة بقاعت شوهاء. 
«والحاصل أن المفاصة نقنضى وجود دائنين مديئين أو شخصين لكل منهما ال 
على الآخربالقاصة غير أن الىادة لم نيين. 


.بالامتيازات أو الزهون الى كانت ضامية -لفه إلا إذا كآن ممذورا في جهله حقه وفت 
اقتضاء دين الآ خرمنه» 


شرح القانون المدق 14 


«وعل كل حال لاتسرى هذه الأحكام على «نكان مهل سيب اللقاضة وكان معذور' 
فى جهله بل 4 أن يسترة مادقع أو يتقاضى حقه بصفته دائء 

هذا ماله 
خاصة والمام 
به فى اثانية هو المقاضة فى نصيب الشريك اللذى كان دا 


العلامة دوهلس وخلاصة رأء 


اعتراقنا فضل هذا العام انجرب لاسمنا النلي ,أيه هنا و إن كانت رغبته 
بي انين حى لاييمل أسدهانجا أشار البه إذ يرد عليه أن الى" 
اشقلت على ححكين أحلدهها خاص بالمقائدة ولثانى ناص باتحاد الذمة 
الأو وأجزت السك بلثاتية على قدر نصيب من اتدت ادمة فب وسباق النعبين 
إثربسضهم! يؤذى حا إلى القول بأن المنوع نوع مطلنا أى كلد وحزؤه 


ير 5 
لابفيد إلا كار النقاضى فامن يدقع دين 0-50 يبجع على شركاله بخدر 52 
لذى كان يصح "لف بلتقاضة اللاصلة بنه وين الدائن ججميع 


البعة قبل شريكه الى تخصل 
فيه عل كل ال 
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يقول يجواز امك بالمقاصة بقدر نصيب الشريك الدائن والفين و ليون 
إلى تصويب مذهب القاثون بل يتقدونه و يقولون هذا حكه 

ولو أن الشارع المصرى لاحظ هذا كله لل استمار هنا التص عل أنه لم يليث أن 
جع إل ماهوالأيل وقيرق لاف (1 ؟) جواز «امنه فى الماهة )١1©(‏ مع أن 
أمادة (1944) من انون الفرفاى نت أبأنه وقت اجناع هذا ألنس نا أى 
مادة 061 ته عط مد الى ماهله فى ا. د (115) ولاحرج ف القول 
داف لم ان لضن قا يا ارد لمن اتى بده تاعفا وإن 1 يكن 
نس اللادة (ج0) قد وشع بلا الات فنص للادة (7.0) الوارد بعده وضع بالنقات 
نام وهو لذاك نحن له بالضرودة ( راجع مفاضة ص 154) 
انس المافة (5010) 


ورج من هذا بتر يرحق القسك بأثقاصة 


الفصسل العاشر 
فى اتعهدات القسمة وقير التقسدة 
١‏ - التعهد امقس هو هذى يكون موضوعه تالا لعجرنة 
* - والتعهد غير النقم هو امذئ لايقيل موضوعه أن 
والكلام فاصر عل الانبة دون الأولى تمدم تعروج هذد عن القواعد العامة وعدم 
قي اتعهد اتجزلة إنى من طريمة عله أو من ألفاق التقسدين أو من اللرض 
اللقصود من التعهد 
ويكون موضوع التعهد غير قابى للقسمة بطبيعنه فى مثل الأحوال الآنية : 
١‏ - التعهد بترييب حق برهن العقار أو بالتخبلى عن المقار المرهون وكل 
تمد يخمل أمس لابكهزاً 
+ - التعهد يمين ممبنة كالدار وقطمة الأرض واتفرس وهكذا 
م كل تمهد بالاشناع عن أمر أن مدوم 
ب تمهد الضامن بالضهانٍ 5 


لاد 


ويكون انعد غير ابل افسمة بلق ال اقسدين إذا صرحا بذاك فى المتدكينا 
الدار ويسم الصورة 

يكو نكذاك بناء على القرض المقصود من مهد كاتسهد بدفع مباغ من ا ىال 
الإخراج مسجون من السجن أو لاسترداد عقار ف يد السير لأن دقع جز من المتمهد به 
لانؤذى إلى الغرض الطلوب 

ومن الواضع أن فائدة هذا التقسيم لاتظهر على الأخص إلا إذا تمد المتمهد, 
أو التعهد للم أو الطرفان وذلك يقع كثيا بف أحد امتعاقدين أ وفاتما وقيام. 
مقام مورثههم 

أما إذاكان كل طرف قردا واحدا فتتعهد غير متقسمم مهما كان موضوعه لأ التمهد 
له ايمر على قبول زه من ححقه دون الكل 


الفرع الأول فى كم عدم الانق 
فرع بد ام 


مت ىكان اامتعهدون أوامتعهد هم أو»' ان أكثر من فرد واحد اعتبركل واحدمنهم 
اذ لعرياكة [1طال انيد 13 


بواسطة أسدمم 
1 القطع 


9 انقسم الثنى - ف التعهداث والالتزامات 


وقيام أحدمر بالوفاء يحله محل الداء. إلبه حيع اللأينات اثى كات له قبل 
باق الشركاه و يطلب من كل واحد منهم نصيه فى الدين إذ لانئير لعدم اتقسام التعهد 
المينين إمادة 0005 
إذا كان هناك شرط حزائى” مشغرط فى حالة عدم الوقاء و 
المميني نكان واجبا عل الكل ولمؤلاء 


نه الدثئن يفعل أحد 
(جوع ع الشريك الذى أوجب ذلك 


الفرع الانى ‏ ف الفرق بين التضامن وعدم الاتقسام 
أأتضامن بموت الدائن أو المدين بالنسبة فورنة كل منهما ولا 
من أده من الدين إلا ببقدار نصييه فى التركة وكذا لاحق لأحد ورثة الدائن أن 
يطلب أ كثر من نصيبه فى الدين 
عدم اضجزثة بوةة أحد للتعاقدين 
ل انتعهد التضاءتى" إلى ميغ من أذال لا بنفك التضامن ولكنه يكون 
فابلا لتجزئة بهذا الحو ل 
ون التضامنون وكلاء فيا ينسم ولا يثوب أحاد المتعهدين بتعهد غير 
مننسم عن الآخرين 

- القطاع المدة لابشر إلا يمن حصل ضتم من المدبئين المتضامنين أو و رثتهم 


1 


النوع الأول - الاثزامات اتى بقغى بها انقاتوت عى كلى إنسان مفروض 
اا رقاب نظ مبراتويتت فى حالتين : 


التوع الانى . التغقات 
يحب على اقرع أذ توا من الأسول وأزواجهم ٠‏ وع الأصول أن بنفقواعق 
الفروع وأزواجهم وعل الأزواج ]د فق مضي على بس (ناق دو و00 


داك فتظدبرالفقات أ من تفرض للم يدر 


ولكن هذه اماق خاصة بالأنحوال الى يكو لمن تمي 


ف هدم أداي' فى عيذم 


وأما الم يكن لدى اللزم 


التصدتة 


5 القسم الانى ‏ فى التعهدات والالثزامات 


الجكتاب اشالث 
فى الالتزامات الخترتبة على الأفعال 
فد يغزتب الالتزام على فصل المكلف به وأص القانون مما وذاك فى حالتيين» ١‏ 
الأول - شسبه العقود 
الاي باهم المدنية 


عليه الزامه بعق لآخر وفد 
يتزتب علبه إلزام غيره له بحق من دون أن تاق بين الاثنين إمادة 164). 
ك فحائنين : الحلة الأو عمل الفضولل” وأ" الثانية دفع مالا يعب 
القض ل الأول 
فى أعمال الفضولي" 
الفذى يباشر من نفضه عملا ناص ضيه 


من درن أن بادبه ذاك الفير 


شرح القانون المدنى 5 


ورفدر التعويض باعتبار ماءاد على رب الال من الفائدة يعمل الفضولىة 

فإ ن كانت المنفعة زائدة عن المصرف فإلقت ولى” كل ماصرف وإن نقصت قليس له 
إلا هدرها فاذا صرف فى صبانة الدار معمرة ا كبيرا لاتحتمله <اله ا كأن كانت 
اليب تأصلح ما اختل منبا بالآجرفلا حق له إلا فى التعويض المسارى الإمصلاح 
بالصنف الأول 

اذا أقز رب المسال حمل الفضوف” كان هذا قمة ماصر كله بلا شرطة 

واس للفضوق أبر على عمله 

وبشترط لصعة أعمال القضرلة 

أؤلا . أن لايكون مفوضا لتفضولى: من قب ا أعال 
القضرى" وتركه تمر عليا ذ ذلك ترخيصا وأصبح ذاك الفضول" وكلا مرى عليه 
أحكام الوكلة فيا عمله من ذلك المين 

اليا أدثت يكون الفضوثش" فصد بعمله هذا مغمة رب "ال فن كان ,: 


ثانا أن تكون الأعمال اتى بأتيا الفضوف: مباحة فلو مل عملا عزما فلا ترب 
ا و إن فصد منه منشمة رب المسال وانتفع به هذا الأخير بالفمل 


ابا 3ن دل الفضولى” متملفا > 
ليه وهو الواقع يعمل لنفسه فلا فضول ولا تام 


ياب المأل إن كان حؤلا 


ولا تضامن بين انقضولبين ولا 
من شخص واد (مادة 946) 


د القسم الغنى - ف التعهدات والانزامات 
"فصل شا 
قحا »الايحب 
ذو قيام شخص بوفاء تعهد لم يكن ملرما به حقيقة ولكته لق خط أنتف الوفاء به 
وأجب علبه 


يتب على جذا العمل ذئدة من حصل الدفع له ونكها غير شرعية 
وف م ع كونه غير منزم. 
ولاجل ذلك جازله أن يسترق مادق 


ويغب عليه خا 


ولا نوا خال من أحد أمور #انة : 

اول - أن لايكون الموفى ملا ولا امو له عطاكا نو دقع فير مدين لير دائن 

ولبس انراد بإلماء. رض أداتمهد ل جتهنا يفضى القانون بوفانه بل المراد 
أبضا ذو المي | التق 
نثل هذ #دائن دف صمح لابقتضى از (مادة 

- أن يكون اموق مدينا للكن تدقع كان فير الدائن 

يهب الرذ لأن نذى بل الوداء لاحق 4 فيه ولاشبية (مادة 148) 

ثالث - أن يكون الموفى غير مدين ولو فه دائنا حقيقة لشخص آخعر 

الأصل فى هذه الة ارد نكنه بمتنع إذا ثوفرث الشروط الآثية زمادة م4 1) : 

ف 'عنى أنه ظن الى لاثما مقام 


5 أن لبك اموق ع أ أن كان يستقد نفسه مدبنا فا ن كان يدقع عن علم 
ولا حق له فى الاسترداد من الدائن 


يمأ يصنع فهو مبوع عن اللدين ٠‏ 
نكن له حمق الرجوع عل للدين 


ويب على الذى قل انوفاء وهو عل انه من 


م به أنييد ماهد إمادة 148 


شرح القسانوت 


فلن كان سبي 


مدين وجب عليه (مادة 110). 


م يكن دائنا أو يعرف أن الذى يدفع له عخطع لأنه غير 


وله أن يأخذ مابكون صرفه فى سبيل حفظ الثئ وصيائته ع ىكل حال أى سواء 
كاك حسرس. اننية أم ل 

اولظ أنه لاتضامن بين اللزمين برد ادف خطا بت كانوا أ كثر من وأحد 
إماده وو 


م القسم الانى - ف التعهدات والالثزامات 


ابخرمة الندنية ىكل فمل نش عنه ضرر تلقير أى سواه كان ذلك الفمل نابا 
عليه أم لا وسواءكان انشرد من 
ذلك الضرر آم له 

وكل قعل شأ عنسه ضور 
الضرر إمادة 69() 

يجب أن يكون. 


ازم ذاك الفعل أم لا وسواءكان الفامل تعمد 


في بوجب عى تن وفع بخطته تموريض ما نأ عنه من 


اك خعةا منوب انفاعل 


استعمل نه استعالا مباسا بتع يض مافد ينأ عن قعل من الود 
ن إذلك امسر نحق ارتفاق 


وانفما اموجب اتعو يض إن أن يكين هالا أو عدم تحرز أو رعوغة 
و يُقثر تعيض بأعتيار الضررة. 


شرح القساتورت امدق 1 


اتعنى التعهدات بأحد الأسباب الآ 
١‏ - الوق :4" 
- يا التعهد من تعهدم 

م - استبدال التعهد بغيره 

- المقاصة 

- اتاد القمة 


- فسخ العقد” 


أن معنى” المدة تقد تقذم ذكره زراجع ص 48) 
الباب الأول 


اتسليمه عينا وإن كان بعل ل أمى فإمضاء الم عل انيعو للطلوب. وإذكان بسدم 
تمل أن فبالامتاع عنه 


يحب الوفا ألا عل المتعهد نفسه ثم على من حل عله من طر يق شرتو” كالوارث 

ويب الوفاء أبضاعل مدي نأنندين متى كلفه الشعهد 4 بذك وكان موضوح التعهد 
عبلقا من التقود. 

ولا يقبل الوه« من غير الدعهد إذاظه رمن 
إمادة 64 )كالخ ذى الحط اللعروف بالضبط واخال 

ركذا الوه الامتاع لا كوف إلا من 
بالذاث فلا يقوم مقام التعهد عي 


و إذا كان الوفاء واج على التعهان أ : 
يجب على الماعؤد له قبولى الوفء متى عرض عليه عطابفة المفد والقائون 

وسزان عنده حبئئذ أن بكون النائم بلرفاء انمه ذائه أو تخصا آخرما عدا 
الاستقانين التقذمين 

والأخدص القن لم الفا 
٠‏ بدخل فى ذكك شربك التعهسد وكقيفه ودن ببسده العقذر الفرهون والوكل 
والدائن اذى ينثى بيع ملك بلبجخص 

م بشترط ف الذى يقوم بالوفاه أن يكون أعلا ااتصرف لأف الوفاء توخ من أفواع 
أتصرف فى المسال زادة 4058 


أ 
اريف 


ومع ذنك يسح اوفء من 
علي من فاك ضن اطي 2 


شرح القانوت المدثى 35 
وإذاكان عل التعهد عينا رجب ان يكون الموفى «الكا فأ قاذا حصل الوفاء بتر 
تملوك لوق جاز إتدهد له أن 1 8 


عقارا أو كجرد الميازة إن كانت متقولا وكانت الم 
وعل كل حال لايسوع له طلب الوفاء 


كذاك يجوز لتعهد أن يسترق المين ات 


إذا رق المين لمن أعطادا له 


ها وف: اتعيد وم تكن مذكه وأبس ادال 


0 


ءإلامذا 55 لله حق الامترهاق ول يمول ينه وين لاسن لي أكنهد كه 


وانوجه فى فاك أن وجود السند فى يد | 3 
0 يحوز أن يكون انسند وقع فى يده بطر بقسة غير تحويل الدين إزيبه 
لدان كن وجده فى الطريق أو سرقه "' 


(1) ليس الرئ ين 4 الحق ف طئى” الشتصديه 
عر المهد عقا أرعن كأ ضر كلة وال 
بعل معد 4 


ود الماصة بهم قوفاؤهم سبح 0 


ث التأقم وأخذوا مه 
الحقيؤ فايس له إلا جوع عل مذ انوراثة الذى حصل الوفاء/ه 

ذاك لأن هد لايهد عيصا من لدف منى طالب الدئن الظاهس الذى بيده سند 
الدن إذ لس فى علمه أ4 كاذب ولا وسيل لنخخص من الطاب 


ويحوز الوفاء الحضر المكاف بالإنذار إن كان معه سند الدين 

وكذاك يجوز الوة«لاحانى وكل امنعهدله إذا لميكن تكله قاصراعل المرافعة كأن كان ماما 

والوفا» تلوكل المعزول جائر إذا جهل 'لتمهد زوال انوكالة عند 

وهناك أحوال لا يجوز الوفاء فيا تعد له وهى : 

أؤلا - إذاكانتب غير أهل للتصرف وميه صبانة مثله من الفش اضعف عقله 
أو عدم تجربته زادة مدو 


من الوفاء ضر اتوفاء مي (مادة 055) 


- إذ' جز عن الدين تحت يد المدين بمعرفة شخص له دين على الدائن جمهزأ 
التعهد له بمد امجزكان ذلك غير مبرء له بالنسبة لوا 
لو 


رمط لاع 
إلى الدائن الأ 

مثال ذلك ا وزيد دين نفالد فى مسوائة فرش 
تأوقع خالد نحت يد بكر بقيمة دبنه أى حسمائة قرش فجز بكر هذه القيمة. 
ودف الباق وهو المسيائة الأخرى إلى زيد . فى هذه الذالة يكون بكر عمل فى دفصه 
الأنه فد يمرض بذاك خالد' الماجز فى 1: يات بن خلد غير متاز وكان ز يذ 


عذيه لوفاء بنع معين إذا دفع مازئد عن 3! 


اأتعهد عبا قاعها لكميد له إلى غيره أو دية فتازل عه لأجنى” وهكذا (ملدة 1<0) 


1 


يكون لوف بقلي قثو لفق عفيسه نفسه فلايتم بإعطا. 
لوكان فى ذلك مضمة أكثر شمهد .إلا ذا قبل 
ولا يجوز تعد 4 أن يطلب حيئا قي انعد به ولو تعذر الفا بذ 
ونم الي بال التى هى عليا دين اتتسلم ولوكان بها تف لكن ب 
الايكون انلف آنيا من تقصير المتعهد ماما حالة 


بالقام فللدائن اللبار بين ابت ف + موت نيدة 27 
التضمينات عن الحز ابذى لم يفم ادي 
ا ل أرق قح 0 


03 القروض يحب أن يكن الوه بأصسل التفرض وبقولتده و من ثقد يتعامل به 
فى البلاد من ذهب أو فضة حسب الا: 
وأما الأوراق المسالية فلا ثقو. 
ازمين نانونا بالتعامل با 


- إذاحصل 
اقاصة فى الدن الأ كير يقدر! 
زمه بد القاصة 


44 القسم الانى - فى التعهدات والالتزامات 


+ - باق لتدين قدت ركه على ورت ول كل وأعد منهو نطبية 
فى الدين وحصل التصرف ف أعيان التركة لأنه إذا كانت الأعيان ياقبةقثلدائن أن ينقاضى 
دبنه كله من هى تحت يذه منهم بلون تحزئة 
م إذاكان لفتعهد كفلاء غير منس امنين وأعس رلأنه لاتضامن ين الكفلاء. 

. يجوز اتقاضى أن ياذن فيا بتقسبط الدين على 


الامسلائية اث 

زمادة م5 
أحوال الاستنائية غير عصورة ولكنها نرجع إلى حال المتعهد وظروف الزمن 

, لحي لان أل لصهية اي بق له الل ذل أوكان الوقت وقت إعسار 

عم أوكان امتعهد قد أصيب فى ماله بحادث دهرى وهكذا. 

دمع ذاك يجب أن لايرب عل القسبط ضرركير لد 4 

فاذا كان موضوخ الاتفاق غير قابل فلاتقسام بحسب طببعته أو بانفاق الطرفين كان 


: حقه في طلب الإمهال من القاضي 
مهال بعد القضاء فى الدعوى فهو لايكون إلا والخصومة قائمة 
وكذاك لابأذن به اتقاضى إذا كان لمتعهد أضعف الأمينات المقدمة من تعد له 
وانهلة انقضائية فى مسائق البع أحكام خاصة إراجع الساذئين عرسم ص .00) 
القرع الثسأنى # فى الوقاء بفعل أ 
حو إقاذ الأ لختفق عزء طيقاللاتفاق :كباء ري باع 


يكور 
اعبار خاض فى الماقدكا سبق 
ون لم يكن ذاك ملحوظا لتعاقدين 


أجل أو حنى ينقشى الأجل المسمى 
اله 


يجب الو لين 


ذالم يكن ف العقد أجل مسمى لوقه احتير 0 ورجب انوقاء 


منى لنب امتمهد له ذاك 
غير أنه يحب أن يكون الطلبفى زمنلائق واذراد بذك أن يكون منى وقت بين 
التعهد واطلب يسمح بالوفاء وذاك لازم عرة أخص ف قرو لأنااقترض 


امال لفضاء حاجاته يابقى أن يترك (4 اومن 
فى أموره ليفى القرض بعد ذات و١!‏ 
وهذه من أشد الصور حاجة إلى حذق القضاة فى الإذن امهل أو بالتفسبط 


يذهب النعهد أن 


واوفاء بالتقول .يكون 
م يكن 'نفاق وكان عينا حفيث الوح 


واافرض يو به فى عمل المدين لاحل 


افق التمافدان (مادة 495 


قان لم يكن 'تقاق فالتعهد زنادة 11/1 
وض تشمل نفقة نفل ورسوم سند ادنم إ كان له رم 


القرض اذى ينقص مته 

والمفروض أن اتدبو ن كلها مستحقة الرقاء 

الكيار ها كدين لأنه هو أدرى بمصاحته 

فلذاة راسداندبون فى الوص ل انعلى م ن كدان كان ذلك قرينةقاطمةعل رض اللدين ذلك 

وإذا لم يذكرفى الوصل بيآن الدين وجب أن يكون اللحصم من الدين الذى به 
بن من أداثه أكثر من استفادته من أداء غييه قإذا حصيل نزاع لقصل 
فى (مادة وباو 

مثلا : يفقم الدين ذو اشائئة عل! 
في اللكفول وهكتا 

إن تاوت الدبو خم أسدها وير منه 

و إذ كان الدين الذى تفرر 
بالأصل والفوائد يبدا بإيقا 
مكار 

0 الأحكا م كلها خاصة باقع 

' إذاكان انوقاء ساصلا بناء عل بل حك وجب إرة 


ى لانثلة 4 والدين المكفول عل للدين 


ن البغ المدفوع لافى 
وكذا' اريف إن وجدت ومازاد بتقص من الاصل 


ماغالة قرش ول عله 0 هذا ليلغ الأخير 
وحلول دائ حل آخب بكون بالائفاق أو مختضى القانون 


شرح القيانوت المدى ا 


الفرع الال ف الحلول بلاتقاق 

يكون حلول دائن على آنربالانفاق بين الأجني” وبين اهدا 

المبحث الأؤل ‏ فى الحلول باتفاق الدائن 

ا ملول هنا يبشمل اندين وعلحقاته وتأمينانه وفائئته هى فى اتأمبات 

يحصل الملول بإعلان الدائن ذلك حين الوفاو 

ويب أن بكون الإحعا صر يها لاغموض فيه وليسرله صبقة خاصة وأن يفع حين 
الوفا لابه إمادة ؟+1) لأن لوف يصقط الينء سقط ملحفائه ويأمينات من 
الملحقات فلا يجوز لمن سقط دبته أن ينفلها لبه بعد سقوطها إلا إذا رضى من قتعها 

و يكفى فى الإحلال ذكره فى سند الوفاء 

فذاكان ادي مقسطا وجب أن يكون الإعلال صلا وقت الوفاء بالقسط 
لأن الوفاء الدى بسقط التعهد هو الوفاء اذ وأما الوقاء جز نه ملا وعلى كي 
لايرب هليه سقوط به من الأمينات 

وإذا حصن الإحلال بعد الوفاء وقبله المدين بيت اللأمينات ولانسقط ٠‏ لكن إذا 
كانت الاأميات مققهة منة بن قبول مققمها وإلا 


أو ينه ويد 


فهى ساقطة 


المبحث الشانى ‏ فى الحلول باتفاق الملدين 
اللدينمع أجني: على أن هذا فى بلتعهد وبجل عل الدائن فى حقرفه 


وكذنك خط أن بكرن ذاك الامفاق بسقد رجح خلانا لثقانون اخلط (راجع 
السادتين بم و ب من النانون لذ كم 
الكن يجب أن يكون تاريخ #بنا بصع الاحتجاح به على الفير 
ويمب أن يذكر فى افهزر أن لتعهد من المدبز 
التمهه له الأصل وأن هذا الوقاء م باعل 
ودتى ذلك ذبك نقد أغتى عن ذك الإحلال على وجه خاص 


ال الأجنى انمأ هو وقاء حق 


0 


حكم عم 
الإحلال الاختبارى بتوعيه ليع 


الفرع اللشاتى فى الحاو 0 


على عفار واحد وز يدهو اأرتهن الأزل ويك دو المرنهن الثاني ولد هو المرتين اثالث 
بن اثلانة أثف قرش والعقار ارهون نساوى أر بمة 1< 


0 للطلوب تزيد يمل عله 

المرتين الأؤل وبكدب امتعهد بذاك كن من بع ا 
لك إفالم مل خالد فاك وبيع 

يله هو إلى حالد) تئ 

يكون له سنفعة أعرى من أسقلول على زيد وهو إعاد دائن بصعب الاتفاق معه 

والإفلال من الصار يف اثى تستولك فمما 


العفار عل بعض الدانين امرتجنين بعد إإفاء ماهم من 
و4 حق لاا ي ع ب ان ذاكا ان لامى برقع : 


0 عب جا" 
الح أن يطلب منه دع دبته وهو عشرون ججنها ن دقار ضامن لهذا لين فك 
ن فى بيع المقار 
الأن اقفن يكون من حقوق نلشترى بصقئه حال عل الدائين الخفقذمين فى الدرصة. 


ل 


امالة اثالئة ‏ حاول شخص مدين مع آخرين علٌّادائن إذا كان انكل متضامنين 
وكذا حلول الكقيل أو إذا كان التعهد غير متقدم 

وفئلة المدين الدى يحل على الداثن فى هده الصورة هى فى ١‏ كنسابه حق جوع 
ما دقع عل البقين أويل أحدعم بعسد إسقاط ما خصه فى الدين فإن يكن له هذ 
طق زان هو بسر زملاك واضطر بن عل طلب لهائن أن يدفع الدين كله فليس د 
الرجوع على كل واحد من امدينين معد إلا بتقدار نصبيه «قد بكرن عن بينهم من هو 
نعسر تخسر حيتاذ قيدة تصيب هذا الأخير ور ماكان هو التعريب ال كر 

ا مال الرابسة - إذا وجد نص ف الذانور. يقطى باك [ راجع مادة «لان 
ص وهم 


الفرع الثالث اس فها يترتب على حلول دائن محل آانعر 


ان اذى وف و بعتير دينا جلديدا 
اث للثاتيق قه 


الدين من حق الدائن الأعمس إلى حق 
ونس له من عيزات دين الأصلى” إلا ان 


آلذا فرض أنه كان نلدائن الأصو” الىفى فسخ اتعهد لأى” سيب كانضة النعهد 
فذاك الحق لايتقل إلى الدائن اللديد 


ولاحق له فى فوائد دين الأصلى” بل 4 الح فى #دوائد القانونية 


كان الخفول فى بعض ادبن دون البعض تقدم الدائن الأصيل” فيا بن نه عل "ل 
حل عله فى ابلفزه الآعرلآن من اتقواعدا رز اعتبار حمل الإنسان صسادر 
مله طددّ منفعته الكن إذا * وقد طبق فاون نقسه هانه 


القامدة فى الكفلة زماية همه 


القسم الاقى - ف التعهدات والالزامات 


الأحكا فى تفتعت خاصة عن يدقع دين و عل عل لدان لك هنك من ب 
الدين. ولا يحل وهو القضوقة 


إنان أن يدفع دين غيره إن كان ملفا من اللقود 
ولو بفرغم من إرندة الدا 
ومن دفع دين إنسان فله حت الرجوع به بما دقع إمادة 4151 
وإن كان الدقع رغم إرادة دين باز هنا الأخي حين اإجزع عليه أن لابقبل الوناء 
كله أو بسضه إذا ثبت أنه كان غير مثزم بذاك أمام الدائن 


الأمر موقونا أرشد النانون ل لمق الى يمك بها التعنت منهها 
تمستميد أن بدأ من هده بسرض مأتمهصد يه عل تعد له ونا أن ينقد على 


وسنورد هنا ماينعق بالمرض أم تتفي فداضل فى خاب الأمينات إاججع ص لام). 


يع فى حكن 


وملا خازم و[ ب عابسود زياجع عدا 6). 
عن لفغ تدان الأمو) دعوم 
ثم لأن هذء المح ة كات كامة مت 


شرع القاتوت المدق 4 


قرع # فى عرض المتعهد به على المتعهد له 
عرض المتعهّد به على المتمهّد 4 هو تقدعه إليه حكا أو فيلا 
قن كان الأتعهد به عينا ففى الأمس تفصيل 
إن كانت المين مقارا تبأ ذمة الأنعهد بتعيين أمين <ارس المقار > 
يقيمه التعهد ضة التميّد 4 (مادقى +10 مدنى و 44+ مراقمات) 
وإذكان غير عقار فبإعداد التدهد به فى سل الوفاء وإتقار نعود أه بالالستلام 
هه مرافمات). 
وإنكان الحعهّد به ضل أمس تتبع القواعد لذ كورة ويب أن يكون امتعهسد فد 
آم ماتعهد به حت بصبح عرضه وجزد الإغذار بالاستعداد تلعدلل غب ركاف ولا ميرو 
ذا تع المنعد له عن القبول وقث امرض باز الك ابه باتع يض إمادة 1006) 
وإ كان النمهد بالامنناع عن أمى فانوفاء هو السكوت لمم عملم 
و إن كان المتعوّد به مالا أز متقولا تبرأ ذمة المذين بعرضه عرض حقيقيا . ولذلك 
أحكام نص عم! فى قانون المرافمات (ادة 900). 
رلشمة الموضوع نورهها بالإيجاز (راجع مواد 46> .4و مرافمات] 
١‏ - يكون العرض على يد عضر (داده) 
- يعزر الحضر حطرا بين الثين العروض وعدد 
وترقيعه عل لحر أو نشاعه أو غبزه (جمه) 
م - ترك لتعهد له صورة من الحضر (لامه). 


فى خصومة 


بن أوامشناعه 


الحكة إمة) ثم يحصل 0 ا 
وشمل الإيداع أصل الثره 


1 


وا كنهد 
البسه (61+) بشرط أن يكونة أعمن التعهد بعزمه على الاسعلام قبل حصوله بثلاثة 
لام ود 

١‏ إذام يست المتعهد له 'لثئ المروض جاز تعهد الدى أودعه أن يربع عن 


العرض ١‏ أودع بعد أن بكرن أخبر امتعهد له بدو و بعد معطي" قلا 
عل الأقق من تيع الإخبار (م000 

- إذاقام خُلف فى جمة المرض جاز تعهد أن بطلب منافمكة أسلكم بالصمة 
وأتعهد 4 أن يطلب لمكم بالطلا 

قد يحصل العرض ولا تسل الإيداع ويتفاضى أنطرفن فى صبنه وفى هذه 
الخالة يجب انيد > فى الم المسادر بالمدحة أن أثره موقوف على الإيداع فلا مع 
القواك إلى يوم حصوله 

4 - منى صر الك بصحة أعرص لانجوز لتعود استرداد ما أودع و إن اسهر 


امرفعة أمام الفمكة فالدموى المقامة. 
, 3 امعروض إل الكاتب وهو يودمه فى 
الصستدوق إنفب م استلمه التعهد أ (بإ4ه اللسدلة بالأمس الال الرقيم 4 هايو 
سنة ووو 


موصوفة بعقد آخر (راجع ص .. 

إلا أنه بتسترط أن لاتزيد قيمة 
الواهب بالنسبة بض البيحيين. 
و بالفسبة ال امين لا يتمذ الإ, 
كان المأ أجبيا وبن كان او 0 
وفد يكرن الإبراء ضهنا وذاك بام مك النعهد تتعهد لأن ذاث ينزد المتمودله من 
فوجود السند بيد المتعهد 
ريشة على أن ذعته برلت من التعهد بأحد الطرق أقانونية ولذبك صرح القائون بأن 
اسل انسند دايل انواءة 


ذاك صميح إذاكان السند 


ضعفت القربنة اذك الأنه إذ' خلا عن 3ك سبببه 
بأخذ مسورة رسعية من السججلات 


لنعهدات والالزامات 


من لنعهد كله لأحدم ير ابيع سواء كان 
إل ذمة أحدهم غلا تشم ل إلا تصبيهو ينقص 


وأعبه بحصة من يمسر منهم إمادة +14) 
أتعهد يفوم بلاكفالة ولأن 


ومع ذاك إذا سل ا 
نفسه الجرد التعهد له عن 


الكل فى وفث واحد فيكون كلى ملهم معتمدا على اشترلك الآخرين معه فى الضيان 


شرح القاتورب المدلى 6و1 


لباب اناك 
فاستبدل لديية 


المدم وجود سيب كه أو ينا سكا دل سب فواجدية بسع 
تجديد تمهد ول به ولانمهد ,'طل لكن يوز تجديد تعهد طبع أوتميد معرب أو«ملق 
شرط وف هائين انين يكو حك التعهد المديد مقا عل لتعهد الفدي إن جح 
هذا سم ذاك وإن القى القى 

الاق - انية اتجديد وهى لاتاضة بلطن ولاب منالتصريح بها صر بحا كاف لان 
حيث لنص بل من حبث ظهور الزغبة في من جموع المقدظهور' ينا 

الثانك - أن بنصف العهد يقني يصفة تكن موجردة فى مدال ونا 
ايكون فى الاث صور اللوضوع وتغيم. التعهد وتغير متمد 4 إمادة 40 و)!»؛ 
الصورة الاول - تغب عل مهدج لوكان زيد منمهدا حمر بعشر. 
لذ سٍِ ابن أرد! من اثقول بدلا 
أو ملي عششرين أردب من المنطة بدلا*ن1 أو 


(1) تقو الخمة زريكيث 
ارا والواقع نك ليست قرع بريد 


1١‏ القسم اثانى د ف التعهدات والالتزامات 


ومن التجنيد بتغي رح لاتعهد تبي رسبب لاا تام كا لو كان الدينمتأخر يهار فكب 


تفع بسعى 0 الالقام ورضى به 
امد يتف ل تسهد من ذمة التعهد :: ذلك تمردرضاجميع 
وقد يكون انشخاص الذى حل محل التعقد مديناله فيقال ينقد إن هناك إحالة 


وفع نس أجتى” إذا تقدمهد' منتقسه للدائن وأحلهاعلٌ الدين بقبول امتعهد له 
واطك ع تقدم 
انصورة الاكتة - 


أما إذا لم تحصيل الإقالة قيعء 
تمهاد 


حصو لتجديد بصورتين فى آن واحدكتغير سل الالنزام مع 
الغيير اأنعهد أو منعهك له 


شرح القانوت المدئى لذ 


وسواء كان اتير بناء على سعيه أو بدون علمه أو رضاه. 
مهد له بالرجرع عليه إذا أعسس التمهد 
يكون التجديد مشروط بلوفاء. 


فإنكان هناك كقلاء فلا بد من رضاهم فى جميع الأحوال (مافة .436 

وكذا نسقط التأمبنات إن كان التجديد داصلا بتغير سيب الالقام 

وعلى كل حال لايحوز الاثفاق عل جمل #أمينات العينية ضامتة :ادين افيد مع 
ازيادة فيه إلا إذا رضى اندائتون الآعروت إن وجدو؟ (دادة بجمو)!1* 


سقط ولاحق 


فى العقد وحرتقة 


يحب أن يكن 


دحنى يكورن. حفظ اتأمينات العينة سا. 
الانفاق على ذلك بعقذ رسمى" يقترن زمن تربره بزمن حصول اتجديد إدادة 4161 
أن يق التجديد فى عفد انكدلة وسده فين #عهد الكنولكاكان عن 
أنه لابتاثريب' بطر عل الكغالة من "غير لأنها إيمة و مصلحة امتمهد 4 وحده فلا 
دخل أيه للتعهد الأصل ولا لتعهد 


ديحو 


م01 القسمالاثى ‏ ف التمهدات والاثز 


شاه 
الاين كل منهم! دثئن لاخر ومدين له 


ليقع بك #دانرن وبدون عل مداحيى الخقين ينزد 
اجتاع الشروط المفروضة . وطلبية لامع إلا بناء عل طلب عن 4 منفعة من وقوعها 
ولكما نعم حي باء على الطب 


تحتنف بعض الاختلاف عن ششروط المقاصة الحشمية10؟ 


مصلا الأول 


دالت الاثبر 


شرح القاتوت. الملدلى 4و 


ف نكان امبلغان متسأو ين كانت المقاصة تاقة. 


وإن كن فير متساويين حصات القاصة ق «فدارالأصتر «نهمًا ( 


نشال فاك : زيد مدين تبك فى لف قرش ودائن 4 فى غسياثة تحصال امقاصسة 


فى سين ويبق زيد مدينا بضوللة 
الفرع الشاتى س فى 
هى ات تقع يبن دبنين منقابار إجاين أحدها مدين الاآخر ودائن ل بصفنين عتتفنين 


عثال ذاك : زيد بدين بكذا فى ألف فرش وليك كفيل له دين 
كانك فالكفيل مدبئ زبد بعغنه كفلا ودائن له عن قسه 


0 لى قر ا خالا فى 
57 ع 


يطلب للقاصة فى لف فرش من د 


الشرظ الأقل # 
كالحنطة والأصواف وتحوها من حيت 


لأن القمة لاف 
اتشرط الال - أن ساني أعنى أن كل واد منهم! مستحق الأداء 

أسدها سالا الى مؤجلا أو «ملقا على شرط فلا مقاصة 

للقاصة فيه مع مرااة الشرط اف ذ كور 

الأجل لإفلاص الملدين لا تجوز مه 


أ الى اكملق مقوطه مل ترط تجوز 


من حك الفساغى فذاك لا جنع من اللفاصة. 
دين دنا مايه 

زاع فلذا كات أحدها ثابتا والثانى متنازعا فيه 
اع فيه فصي أحب أحى و يرم 


ن لسرت ل الكقة مل لوف ا كات 
:لوكا 


متى!جتمعت الشروط الالائةا؛ الث لابق وق تامقاصةأوقطى براحت 
إلا أن هناك أحوالا تمنع فيها الفاصة مع توفر شروطها وه أررب.: 
الحالة الأول -. 


هؤلاء (مادة )سو مراقمات معدأة بقانون م قرايرسنة .36 


(ج) كل ماسح دفمه من الحكرمة أومصاذه 
أو معدم ملكا كان أوعك. 


هسذا انع منع اضعاراب المافع لمسومية فيا نص !+ 
الاستئناء حتى لا ينف 


0 القسم الثانى - ف التعهدات والالتزامات 


مع اتحال إنيه ولابيق 4 إلا 

ارم سنا الى استئناء من 
الكن النس ورد ع 
مطلوب لدين دين به 


الى لابجتمهة 
وتقع القاصة ابن 


المتقذم ذكها غير +تمعة فيا 
أو بم اناشى 

اللقاصة الاختيارية ‏ هى التى يتفقعلي' صاحبا ' انين فى غير أحوال المنئاصة الفائونية 
تجوز بذاك يمه بات ا تياب نينا مؤجل الوق 


0 


مئل هذا الطلب أن لا يكون جلك ضرر عل الطرف الثاتى وأن 
آت خاصة كالتحقيق أو تميين خبير وغير ذلك 


معاملة فأ خارج عن موضوع استد باحق قا 
عمل وطلب يكز المقاصة ف كان من السبل فى الخلسة معرفة ماله من لك قبل زيد 
حم با وإلارفضت ولبكر غاسمة زيد بدعوى مستقلة 
ومن أسباب الثقاطة القضائية ضعف الأمينات انى كانت لأحدالد'ثنين يفعل الآخر 
عشال ذاك : زيد يدين بكا فى مائة جنبه وله رهن على متقول ملوك لبكر وهذا 
الاين مؤجل إلى سسنة ثم صار زيد مدينا لبك فى مثل حقه وحل أجل الوفاء به بعد 


يسقط الأجل ويحل الدين وتجوز 
أنظره ضف الأبنات اث بدعيا اللدوةا 
باناضنو إن كاذهاك غره وم كانيا اهران رقضت و ب 
بالمقاصة علا لك بسقوط الأجلوعدده 
ومن ذاك أيضا ماجاء فى الكادة (14) ونصيا 
«إذا اجتمع ومدين فى شخص واحد ودقع ماعليه من الدين بخير نفات 


وله وهو أعى »وكول إنقاضى ‏ 


إلى اخقاصة المستحقة ل ثم طالب بماألله من دين وكان لديف كفلاء فيه أو شركاء 
متضامنون أومدايتون متأعرون عن " فدربة الامتئز أوالرهن أرمااك. 
لمتقول مرهون. تإمينا عل الندين المذلب به قلكل من هؤلاء "شاك ليه بالقامسة 


الت لم يلقت . 
5 


لها إلا 


لك القار زهو ومقة هن > فلات ا لين راد 


() اإتدكفادة 


اذ لاخر ولا رق بن الاثين 


0 القسم الانى - فى التعهدات والاثزامات 


وا مغرو ض أنبكا بدينز يدافودين خاصيهو' لقاصة ستحقةفالدينينلاستيف ا شروطها 

طب يكرمن زيد أن فى 
هذا طلب دينه من بكر 

يجوز ثفرة « وغ وه وو أن روا دعوى زيد بالمقاصة اثى أهملها يوم أن'طلب. 
بك حقه منه لبخلص غرة م من التعهد وغرة 4 من الكفاله وليحرر كرة م ملكه 


وإتقدم غرة + فى الإتبة على زيد يوق حقه 
لكن لريد أن يتخاص من هذا از 


كان يجهل دينه على بكم لوكان. 
يكن فى أوراق موتثه ماشير إلى ذلك وكان سند 
ادف لكحقه 

ولقاضى ذفان قبله رقض طلب الققاصة وإن لم يقبله أجازها. 

وهذا النص من أقوى المج على مارأيناه من عدم صمة امنع الوارد فى المأدة (115) 
(راجع ص 7٠١ - ٠١+‏ ) لآنه بيح انشركاء المتضامنين فى الدين ا اللقاصة 
بالثيابة عن شريكهم التضامن وليتها مقاصة مستحقة بل هى مقاصة أهملت وفات وقتها 
ينب الدائن والمدين ثم إنهم بتقسكون بالمقاصة فى جبيع الدين وقد يربو على ما هي 
مطلوب منهم لا.تقدار تصيب شريكهم فى الدين كأ جاء فى المادة (701) ( را 
ص جحو م/م 


الدين له وهو فاصرثم بنع رشاده وأ 
اللدين عند أمين قسامه نيه بعد 


افصل القالث 
فى حك المقاصة 
القاسة يأقسامها الأ .بعسة بست قهرية فهى لانقع إلا بالطلاب أو الانفاق وليس 


.ين أوسقوط الأقل منهما ونقص الآخر بمقدار 
نكلاهما سقطت حيع الأمنات الى كانت ضامنة للوفاء 
فاذ' ببق بز من أحدها بقيت له كفالاته كلها لأنب) لا 'قيزأ ولا نسقط حتى ببوفى 
المزء الباق فا الكفيل يمرأ قدار 
م - الشريك أو الكفيل تلتضامن فى ونه دين إذا وله ذثقاصة أوجزأ منه أن 
بيجع على شركاته أو على المدين بمأ وق به عنهم كا لوكان انوفاء بألتقد 


شرح القاتوت المدفى 2 


وإذا دقع أحد الطرفين إلا"خردينه وهويجهل القاصة أى حصولها بأن كان غافلا. 
عل أو لابسليها أصلا جازتة مهاد مادفيه 


وعل كل حال بيدأ بصم المصاريف لفو وما يق يقصم من رأس الل 
القصسل الع 


يموز رك فققاصّة قبل حصوطا بأن يتفق الطرفان على عدم ادقع م اذا اسشحفت 
كا يحوز تركها بعد امتتحقاقها فببطل حكها 

ولركه صريع وعة 

و يؤخذ ارك الضمى: من عدم القع فى اخصومة القادة أومن وف دين مم عر 
للدي باستحفاقها 

وسواءكان اتيك صري'أوضميا فلا نأثير له على . .والمدينةالمقاصة تععلى حكها. 
,السب انو ركانماوقعت ومن بوم استحفاقها ذلك فسقط الرهون و الكثالاتوالاءثيازاث 

وا مراد بالثير هنا كل من كان 4 حظ من حصول المفاصة كفلدينين المتشامنين. 
والكفلاء ومن للم رحون ماخر زثبة عل نفس العقار عن الهو الضامنة دين اذى 
كان يحب زواله بللقاصة ومالك افنفول أو المفار المرهون فى منقمة ألدين 

عل أن ذي ككله مشروط بعدم وجود المذر الصحيح (راجع ص 6.م) 

و يحوز للدير أن 


() نص بواره في الاتي مر 
الديوذ» وه عللا ع إراده في شيع 
لا - اه أن الوضاوي معو رسى 


00 القسم لثانى ‏ فالتعهدات والاتزامات 


كاب تناس 


فى اتاد الثم 


الذمة عو صيرورة متعهدا 2 
صبرورة مهد متعهدا مزنقسه أو صيرورة الود له متعهدا ثنقيه 


الاثنام ينه إمادة .م 
شال ذلك : زيد مدين ليك أودائن له نات : 
0 مدين ليك أودائن له ومات هنأ عن زيد فأصيح زيد مدينا 


يقرتب عل الحاد الدمة 'تقضاء له 9 : 
على تمضاء تعد وما عه من لمات لكن الحا الذمة 


40 ساحن اماد له 
لباب 


سبك راي دا اذ هذا 
اعرية حل فى أموله بشرط أ بابر 


ب خرن الفودث فى أو عن وق 


اخلة الأول تقاض الرئيث لدان 


0 


إلى اسع اللعود 
اللراد بفسخ العقد إسقاط اتتعهدات الى كانت مترت 
1- لات 

قساد 
ع هيل 

- إلقاه 


اافضل الأول 
ف اإعلات 
انقد الباطل هو الذى لا بنعقد لنقدان أركائه أو أحدها كدم الاختبار فى الصفير 
في اف والجنون وكضاقة لظام وقير ذاك ما عفدم بيه 
وأحكام البطلان فى : 


١‏ - العفد الباطل لايتعقد ولا يثرتب عله ثثرقا 

- العقد الباطل لاايصجح 

٠"‏ - لكل ذى منفعة من عدم قبام المقد أن يطلب فسخه حنى التعاقدين 
- لابزول البعالان عضي" 
عت ليس لأخذ من. امتماقدين مان قبل الآخر يسبب البطدان 

+ - لابتصرف القاضى فى افبطلان بى منى ثبت سبيه وجب إبقاعة 

ل البطلان الى" على سيب عتزم يك به اققاضى من تنقاء نفسه 

و تبص البعطلانرة انث إلى أصله كا كان ور كل طرف مااتتقع به من وال الل 
هذا مع مراعاة حقوق افير التى 


شد لالس تنسها على لدو 
ولا بيق عند النا على 
وفك بأحد أصرين : 
الأؤل - تسحيح انعفد 


بل يول القساد و إصبح النفد صرحا 


ألاني. ‏ نض الل 0 
الفرع الأول # فى تصحيح العقود 
أصبح المقود انسدة بتأبيسدها ممن 4 المق فى طلب فسطفها 
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أن يكون التصحيح بعد زوال سب الفسخ وإلافاته بقع حو أيضا ممييا 


أصر عقدا صأدرا مت 


هو الماقد الذى 4 حق الفسسخ أى الطرف الذى تحفق اليب من جأنبه وهو 
الفاصر وين أ كه أو فنط أودلس ليه 
امبحث الانى ‏ ف التصحيح بمضى' المدذة 

زول العيب الموجب لفسيخ العقد بمضى: المذة الطويلة أعنى خمس عششرة سنة 
وتجدئ المذة لمذدكورة من بوم زوال ال سيب اليب 
كان السبب عدم الأهبسة فر يوم بلوغ الرشد أو الإ من اجر وكذا 
الفاحش 
؛كاها فن يوم زوال سيب الإكرامكان توف المككه 
الذى كان مدْماة موف امتعهد 

ولب كان الغلط أو انديس فن يوم وقوف المنمهد على ذاث وهو الملزم بإقامة. 


الببهاث على مبد1 علمه يما ذكر 
على التصحيح 


الاي بام 


المبحث اثالث # فيا يمر 

يزب عل التصحيح امنار المقد الأصسل" حميحا من يوم حصوله وذاك بالنسبة 
العاندين 

لكن بالنظر إلى غبرعه! لا تعثبر الصحة من يوم المقاد الأول إلا إذا لم يكن فى ذلك 
ضرد مهم 


م 


ين وأن تتوقر قي مابعيع انشرروط االازةتعاقد 
والقبل عقد جديد وقد يكون فيه تعيدات جنيدة إذا كان املد قدنف 


ملا باع زيد بك أرضه قرب عيها كاحق ارتاق لالد نم تشاع زيد ويك 
ورجعت ملكة الأرض إلى الأول ٠‏ بمب عل هذا محل حت التاق قر لد 


وليس لتقايل زمن لايجوز بعده فهو جاثر على الدواء 


اقشرط أو حلول الأجل إن كان الشرط أو الأجل فاسعلا 
أوعدم رمكان نوف 


ومستعقد لكل سهب من الأمسياب التلاية 
دابع حل ارتب على إققل نعقود 


شرح القاتوت المدى حك 


وأا 0 (زجع صم 


ل ص 3 ةا 
2 7 سترط العقد ببذا اكسهب اعتبارءكأن ل يكن إلا إذا كان انعاقدان 


ل شور الك ف صدر 
اح الاسئاف 


وجاذ له الاستئاف واستائف قله 


0 القسم الاق - ف التعهداث والالتزامات 


الفرع الثالث ‏ فى إلغاء العقد لتعذرا/ 

يتعذر الوفاء بانتعهد عادة إذا هنك مله أو صار الأمى المطلوب فعله غير ممكن لعل 
أصابت التعهد يا فى الامتصناع 

فاذاكانموضوعانتعهد عبنا معيتة وهلكت انفسخ العقد لامتانة التنفيذزء 

افرع ايع س في رتب على | 

يتب م إنفء المقد عدم الوقاء أحباره كأنام يكن كل أثرئتا ممإمادة ,0 


ب عع العقار وجب 
امقارا مي جكارهن وحقوق الارتاقوقيره. 
دعل ولاح قوم 


ويستئتى من ذذك حفوق انخير للثزتبة على العفار المبيع إذا ملوأ عوافقة الأصول 
قبل نسجبل عقد اليع (مادة .7+ اهل» 


جوت لها لابرد قال تع فلا ترد وكذ' إجارة ان 
كان المدفوع زيادة على ن القدى مطى من يوم العد وجبا رق 7 
إذاكان العقد حاصسلها يبن طرف ذى أهلية ويبن طرف اقد الأهلية فلا 
رذ ماكان إلى ماكان وأما فتقد الأهنة فلا يجب عليه إلا رق 
أو أضاعه 


شرح القانوت المدى نا 


ع فى هلاك محل التعهد 
أم السائل اتى يحمت فى باب التعهدات هداك عليا لبان أى العاقددين 
مهما بل أن تم تتفيذ المقد 

وأضمبة السألة: متحصرة فى حالة ما إذ كان محل اتتعهد عينا أى شيئا معبدا بالذات 
كالدار والفرس وقطمة الأرض وهكتا 

ومن البديبيات أن امال يينك على ساحبه أى مالك ملكا ما وفد ملكية 

النئ من مانك إلى مالك باتعافد كانيع والداوضة وقد ينب عل انثئ حقوق للغير 

ناذا هلكهذا الثئ قبل تغاذ المقد أو استيفاء المعهد له سحقوقه لزما رن نعرف من 

اشام انك امقوق والميدات وما وه انان كف يف 

ولايخثو امال من أحد أمرن قاما أن يكون اغلاك بغمل منسوب لأحد امتماقدين 

وإما أن يكون ساسلا ب فاهرة سواء كانت" وفعلا مفسو با لأجنبى” لأنه 


ونكن هله هلاك لثوئ بغؤة فلهرة ١‏ 


الع رع ٠‏ صوص القائون همة يقت بأنه جم ل هلله عل" اتعهد بقؤةقاهرة 


أو ثبنة تجرد حصول. 


هذه ف أول القواعد انعامة وهى تقرر يلف و قي وقوع ليها والقبول 
يصبح المآل التعاقد عذيه ملك اتمهد له 


ة #فيميةوهى ان لايغوم غيرهامقامهاكالفرس 
رزونات والمكلات ات والمعنودات 
ف القيمة أو لكؤة النوع كاييض والسمز 


وللين والخنطة ونلباس وغيرذاك 


فيا من التعهد الى امتمهد له أ إلاعل شروط عخصوصة . جاء فى الافة (1م) «أما 
أو بالمدد أو بالكل أو اللقاس فلا بير البيع 
الى أن يوزن أو يكال أو يعد أو بقاس”» 


إذ كان ابيع ليس برا بل 


وقل فى المادة (باوم) اقا: 
السليمه مؤلا فى عقد ليع لأجل «ملوم» 

م انتزع من هذا ' ننس حك منطيقا عل مغهومه فذاا 
وفى هذه الحاقة إذا أفاس / المقلى اسئيلائه عايه» 
: نص انادة م11 ) الواردة فىباب التعهداثق! 
0 


شرح القانوتب امد م 


كق الانتفاع وحقوق الارتفاق والهن. إراجع هذه حت 

إذانجرد العقد تقل ملكية «لمين إلى التعهد ف 

وانتقال اللكية يجمل الاك عقا فى أخذهاً 
اصرف فهاجيع أنواعانصرفاتالشرع 
لبس أن انمبن بذا هلكت بقؤة قاهرة قبل أن يستامها جلك عليه 
أجاب القانون عى هذا السؤال بالإيجاب فى جميع الأحوال إلا انيج 
فضى قالإجارة 
وأماز ايع قله خائف ذاثوقرر بان هده 
بيع قبل النسليووثو دون 
اللن ا 3 إلا إذا كان امشترى قد د الاسام الع بورقة 
امقامها أو بتقتضى نص المقدء. 

وكذنك كان حكه فيسالة اناف فنص فااتة إرة؟) 
إعيب حددث فيه قبل اسعلام بحيث تو أن ذفك العبب موجودا قبل النقد لاع 
الى عن يها ين اع وين إفا ليع بلقن النفق عليهم"' 


مع نفسه ققرر فى باب التعهدات أن هلك ا ا 
فى باب ابيع كا تقدم وأن أبس لهذا تقض سيب معفول 


اغضة ولا يوت طليا. 1 


فهو ممنوع من فاك بقول مد عند الدغية وبإجماع انشاقعية فلا بباح 


م القسمالاثى - فى التعهدات والائثزامات 


وأماق اقول #اتصرف نوع كا ل فض 


به بل | افق امنا لايل اسل 
بأن واضعه بد أن يكون قد اد لبامة ف اب اتعهدات طب ا جاء فى لقان 
إل بز من أحكام الشريسة ال امبة مب على أسساس غير 


ومو أيضا لمطنى سكدهذا القوانين الأجتبية منكل وجه قاماالقانون القرفساوى 
فصريح فوجعل المبيع من "تمان امتز ىجد اليماب تقبول وه ينونذلك على قاعدي 
قاعدة الرومان القديمة وهى الغرم. ى تفع م زيادة أل بع من بوم 
ابيع فلب تقصه إلى هلاكه مادام الملاك بحادث قهرى" يصيب ابيع فأى” يد كان 
وقاعدة الك يباك عل صاحيه بعد أنظهر مذحب (يوةاندروف) اوافرضش. عل الرومانيين. 
فى جعلهم انتقال املك مشروطا باتتسلم ونه مع ذلك هلاك المبيع. 

وأما القواين النساوية والقواين الامكيزية فهى توقف تقل الملكية الى حين النسلم 
ولذاك تممل الميع فى خمان ابائع حتى ذاك ألمين 


0 
اوماهام 


بة فقضى بأ انيع عقد بم فيه للع غل الملكية إلى 
بد لقن إل ابإع وقرع على هذا الأصل أحكام صمان ابيع بقل عل 
البالع إل أن يسيمل الشترى من يوم أن ب 

وظاهى أيضا أن قائت 


فاك أن امسادة (او) أسقطت الضمان (إذا كان المشترى قد دعى لاستلام ميج 
أويا يقوم مقانها أو جقتى نص العسقد) ولا مم لدعو إلى الاستلام. 
0 ا 


شرح القانوت امداق 1 


هفاك إذا مذ التصعل عمومه. وعند أنه خاص لاه 
نان مين موصوف وثيد مين كن كان من الفدرا 


ار ايع عداو 
واجئما وحقوقهم بنس صر عند مام الأ موكول لاخيار 


فرع فى التعوريض ف مواق التعهدات 
التعويض هو امال الذى غيب دفمه لمن وقع عليه ضر 
والضرر إما أن ب 
الضررف العاملات بنت امن عد الوفا نمه دكلد أو بسضه أو من أخيرهعنالأجل الملوم 


وكذا إذا أصبح الوفاء غير مقبد بن فات وقتهتكما لوكان امنمهاد به قمل أمس فزن 
معين لفرض خاص مشل إقامة تعب من خشب لعرض ملع التجارة فى أحد الموالد 
واتقضت أيام لولم من دون 


فمل لأس انوع وهذا ود كاف ف استحقان التعويض مت اجتمع الشرطان الأو 
وا ثاب الإظار أحوال الأ إذاكارنب ١‏ الفيذ مكا أو لازال مكنا كعدم 


وما لثمو يض الواجب على من يعمل الا تعهد بالامشاع عند فهو لازم من دون 
انار أن عدم رضا العهد أ مفروضى بوقوع اغا 


3 


شرح القاتورتب 


-5-52 
حصول الضرر للدائن هو أس التعو رض لأنه إن م يكن ضر فلا معنى شعويضه 
كلو عهدث إلى عام بقامة الدعوى فى يوم معين. هو آخرأيام سقوط المت المراد 
وكان من الثابت أق هاذا الحق ليس فك 
أدل عن حبنت عقد ابيع إذ إقامة الدعوى 


الاإستحقالتمو يض إلا إذا كان عدمائوفء أو التاأخير مفسو ,لتقصير المدينإمادة 18] 

ولماكان الوفء واجبا مفروضا على المدين ذهو مدير مفعسا تجرد عدم أقيام به 
وعليه إن أراد لتخاص من اتبعة أن يقي ذنمة عىعذره "عنى أت عدم انوقاء أو الأخير 
نأئئ عن حادث فهر" لادخل !4 

ولا بعد الإعسار من الحوادث التهرية إن كلس مبيه عاطرة لدي ف اله 
لاطاقة ل بهي لو 'قترض ما لابعلم من نس أنه غيرا 

أما إذا م يكن 4 دشل فى الذادث القهرى” ف< تيمة. 

00 إذاكان عدم الوه أو اأخير انا عن فصل أجنى” “15 ثوكان محل التعهد 
لى دابة أو دار ؤاماتها الأجنى" أو هدعها. 

- إذا كان ذاك آآنيأ من اتقانون 5 لوكانت السامة مسأ يموز اتعامل به وفث 
المقد وصدر قانون بنع حين وججوب التنفيق 

م - إذاكات. السبب آفة زماتية كلصاعقة ولفرق والحربق والزلائل وتمذ 
امروب وانثودات من ا حوادث القهرية 

ومع ذاك إذا كان 'لوفاء قد وجب وأنذر المدين بالقيام به إذارا رسيا ثم تاشر 
بحادث قهرى" سا ذكر فا يكون خلب| من البعة لأن تاخره بعد الإتفار حتى وفع 
الحادث المهرى” : 


0 القسم الثنى - ف التعهدات والالتزامات 


حرفن معلوم وضرب للنسايم أجلا إذا نقذ 
يع مع مقاول عمال (مقدم فملة) على جنقطنه 
في أجل عذد فاتقضى ول ضر الأنفار وهبط السعر وفات يوم التسثير وانفسخ العقد 
فضاع عل الزارع ماصرنه فى الاستعداد جنى وفاته ريح | 3 

أنظرنى مسائل النعويض المستزتب عل عدم الوفلء 


بالتعويض الذى يترجع أتمكان مايحوظا للءاقدين 


العوبضات منظورة وغي متظورة (مادق 151 و 0189 

تأجر زيد مزل خالد فاء الث وأخرج زيدا من المقزل الأنه ملك 
لامك لد فإ كات خا أبحره وهو يمتفد مالكيته له فهو حسن النية و إن كان يعلم 
أله لايملكه فيد ١‏ 


المستاحر م نالسكنى ومصار يف تقل 
انعفدي نبالضرددة 


اللزم بتعو يض أمفسارة التى لانغرئب على 


لدقدين أن يتفقا على قيمة لتعويض سين اتعاقد 
مال ف 


اير دارا قزمن سينأ إذا ليف تعهذمبدق/ 


اقيق ب با ليذ حزق عن اتعريضٍ وه دى "هو كين اقشرط ابخزاق 


الدعوى ولا أن ترفضه 
والاتفاق لس مملقا مل حصول ضرر لتعهد له من عدم الوفاء 
أو تأخيره فلا بلزم المتعهد باثبات ذلك ك الضرر وكل اذى ماي أن.ء َ 7 
:سترط فى إبفاع اشرط الحزائىة : أن لايكرن عدم لوقه أو ناغير منسوا 
إلى التعهد له أ 
د يجوز أن يكون المتعهد مسؤولا حتى مع الحادث الفورىة 
ذا قام المتعهد بولاه بعض ماتمهد به دون بعضه وجب أن يتفص من 


ل 
لك لاجرو أن لب لخ بيار أعدم افيد أمبح جاية 


إقا أن يطلب اليد ان كا 
ازا إلى طلب التتفرة 


"شل يشان إن 


الشرط ابلزاة اق بنصفى انقانون هو تعويض اتأخي فى الوق بلقرض الى 
ى الرع 


ول يوفه إياه عند حنول الأج ل كان له الحق فى ريح 
بحسب المقرر فى انقاتون دوق م ل 

أو لم يصبه شئ من ذاث أصلا إمادة 104). 

واثرخ القاتوفي هو خمسة فى المالة فى المسائق المدمية وسبعة فى الىائة فى المسائل 

التجارية إمادة 094 

ولايحوز أن يتفق 


افدان على أكثر من نسعة ف انماث سنوي إمأدة 198) 
أسائل الحسابات ابطارية فيجوث أن تزيد 
الفواك فبها عن اللقرر فى القانون ببسب اختلاف أسعار ابخهات (مادة 189 ) 
لكى إذا كان دين ضامن ترب على عدم وقا دن إلام امن بدله وت من 
فاك خسارة أ أ"كثرمن ,؟ 


دعوى وصرف. 


منيوم وجوب الوا» إن كان منصوصا على ذاك فالعقد أو من بوم 
إقامة الدعوى إذفؤيكن ذلك منصوصا عليه أو من يوم الإنذار لدف ولو تفع دعوى بالفمل 


ولا كان تاقد مباحا فى اث رسو 
النظلام ولا يري إفى عرم أ 
الزن والأحوال اكتنى القائون بذ 
الزقة حت إذا جد جديد التعامل واج ملك الألوف اول انشا, 
ونظم لها قواعد مطابفة لا درج عل . 

لولاهذا دير لاضطازت الام إلى لوقوف فى مأوت عند الاق 
وضعه قوم بأعبار أحواطم وما كان 9 
وانطفا فيا ثور الأفكار فد 
عن جواى اقم 
الحديدة تجذيها وحكنا 
فاستفادت من الأم ١‏ 
غيرها فعت وتسود 


04 القسم الثالث - فى العقود المعيتة والنامينات 


من هذا اباب انقتوح دخل الشخص الاعد الذى أظهر مكتونات. 
اوفرينايع الأء ول وأناضما عل 'لى النم فى مشارق الارض وبقار هأ وتبعه الأمين على 
الأنفس والأنوال وشركات المساهمة والملكبة العنوية وعفود القابات وجمعيات 
التعلون كلها مقودبلت يج الأ الحالصة من القيود فى طلب منافعها وقد ألحفت 
هذه الأوضاع كالبيع والإجارة والقرضر وار 
وحن لازا ف ضيق الإجارتين والاختاق ين المدار والحدك والتطلع الى ملك 
المي وأرض الله وامعة 

القن فانوئنا فى الحقود العيتة عن القانوت الا ظ زد عليسه وذ كر من العقود 
أحد عشر عقد' نذك منه! فالككاب الأول من هذا وللعاوضة 
والصلع والإجرة واوكالة وانساء بة والوديسة وانشركات و' 
لكفالة والفاروقة ورهن فحها فى لككلب لاق 


وقد أخترا فى إيراد هذه المقود #ثانية زتها فير ترئيب الفانون خا فى ذلك 
0 : 


ايع يفا لأنه هه . والدنوضة نوع مه . «فى اتصنح منى الناوطة نا فيه 
1 بع منقعة 0 


شرح انوت المدلى 2 


الباب الأول 
قالع 
أبيع ميد العفود ناك بين به الشرعبون. ويطتبون ف شرحه وهو يشفل أ كار 


من سدس القاثون 


بيع عفد نزم به أحد أ 
فق عليه لاقل (مادة ممم :51 
يلم فابيع ماران بام ومشتر ويب أن يكرة متصفين بالأهنية انشدرء 


قل ملكبة شئ للآخر و يلتزم هذا بذ الن ٠‏ 


ببعة زمادة وسم ب 5غ يق :1 
- أهلية اتتعاقدي: 

+ - لضا 

- الث أن 

4 - القن المفذر 

يع قير الإيهاب والفبول أعنى أن اعفد يتم بحصوطه! من دوث حاجة 

إلى غود رسي" أو غيم ديحي 


0 اتقسهم الثالث ‏ فى العقود أن 


وأن بكرن البائع متصفا بالأهلية الشرعية فلتصرف فى اليع إمادة بيهم) 417 

الأل أث الأية للازة فى بيع هى الأهية الازمة رجيع العقود إلا أن الشارع. 
رأى مع بعض الأتخاص من حق الشراء ق ال لأسراب خاصة وهم 
ألا - القضاة على اختلاف درجاتهم وأعضاء التبابة العمومية وكتبة امام 
وامحضرون و يدخل فى هذا المع قضاة نماك الشرعبة وكيا وقضاة عام الخطاطة 
وكيا 


فل ب ااي 


ازا واسعطرد ف بيات 
ناكل موضوع بل الال 


شرح لاتوت لقدفى 1 


اشترى أمد دؤلاء قا ممنازعا فيه عل أنوجه 
ذات أن بطلب نتقضه ما يموز محكة أن تم 
لا - ولاة الال كالأوسياء 
ربعا #. الكلاه بتو من 


الفرع ا 
نتدين صميعا جزدا عن الإكاد (مأدة م+؟) 


3 ضيا رشا يها إلا اكات لك ابيع علا كاي بتقسه 
أو بالوكل عند زمادة وغ م) وانسم الكاقى هر 


مداينته وتحقق منه ذاقيع يح وإن ل تحصن 


ون كاك البيع برا وشاهد 


الكل لايجوز له استبفد مزه اذى شاهدء بن 
٠“‏ ولا ليقء على الصقفة وطلب تفص المن 


4 القسم الثالث - فى العقود المعينة والتأمينات 


بع فقط كالختطة والموخ وجب أن يكون من الأشياء 
: ,الوه الكائق عددا أوقياسا أو وزنا 


وقت اجا للورقة طب فس اليع 


نص من تثى مال لوزت 


قت ابيع (مادة دمب 913 
يؤخذ مما نقذم أن القانون بعتب هذه اليوع من قبيل الوصية قبقفها على إجازة 
الورئة بن كانث لوارث مطاقا سواء كان البيع حامسلا فى أ كثر من الثلث أو فى أقل 
منه ويخ المشغرى بين القسيع ورق مازلد عن الثلث إنكان أجني 


والسيب فى ذلك مصلحة الورئة 


شرح التقانوتف لدي 0 


الفرع اثلاث # ف الميع 
ليع عبان كلدار وفيس أو حت 


اا أو دود فى عين. 


ول (مادة ٠6م)‏ أودينا على 


فى المبيع ستة شروط (مادة ه؟) 5 
الشرط الال أن يكون مما يجوز التصرف فيه 
والأصل أنكل ماصع منكد مع بيع نفرج بذاك مالاجيك أصلا كالعناصر الطبيعية. 
من هواء ونور وبحر وكنأملاك المموميسة وفير ذاك ممأ ورد بيانه فى كقاب الأموال 
(راجع ص م4) 
ويلعق بذنك المفوق اتى لايحوز از علا كلنفقات وامرتبات (راجعوص .0) 
وانوقف 'أروج ملكيته عن صاحبه 


وبيع المزاف جائزكقطيع من الضان وجرن من التين وكوم من الطب (مادة 84٠‏ 
الشرط اثانى .أن يكوت انثوئ ابائزبيعه موجودا أو عتمل الوجود 


لكي له استداد لمن الذي ده من اليا 


بل الونبب أن يكن مالك 4 وقت التدا 
انع أيضا حسن النية وفى هذه اال لايسآل المشترى ! كثر ما ال من 
الا وجده فى ا رك انعد أ يا 
وإذاكان اباثع سيئ لية جاز عقايه بصفه تقل لبقا #ادة ( 40م عقوبات) 
الاك حرف بيع مله من أى” نوع كانم بشاء 


لوز كالسك والبصل وامحم والعددى" أى قذى يقثر بالمدد كالييض فلا يم 
بذ عدد ااه ةهكن الكل ضغ سد أو المقاس واليع موقوف 


قد مات فابيع بأطل لعدم لقدرة عي تسن وقت ابيع 


شرح القانوت. لين 
القرع الرإيع # ف الارن. 

يشرط فى ان مايأ 

أقلا - أن يكون تدا مما يتعاهل به قائرنا كانه والفرش فا ن كان غير تقد 

ثاليا# أن يكون مقثرافى العف دكأئف قرش أوماثة جنبه مصرى” أو إلكايزى” 


ويحوذ أن يتفق الطرفان عن تف دير بمعرفة ثالث ومتى قتره انعقد العقد من يوم 
الاتفاق لامن يوم التقدير 


ومن هذا اليل ابيع بااوجه وهو تك تقدير تمن إلى مايتقرر فى السوق نتوع ابيع 
الزمن اناد ويقال له بي الكوتتزاذت ون 
اق 0 (اابورصة) 


لقن ويل البائع أن يقار 
الإخطار نذسه أو يوما بأ 


0 شبركاء 


رف الف منغ كذا عن 
3 : 


رمن لوعد باليع وهو اوعد من 
دون وعد من هذا الأضيي 


مثال ذلك 


وغوز أن يكث ذليع أحدشيهن: 
وهذ' كله تع تلقواعد العمومية 


فر يذكالأجل تتا 


لمر 00 إاقة بعش السائل, 
قلا من اتعدبل مقنضيات أوجبت ذلك 


يظهر تانيع فى ا 
من الماقدين وحفوقه! وى قوق النبر 

الفرع ع الأول # يكم ١‏ 

إنكان البيع غينا. 

واتقبول وبر هذا يدا بالفسية لانن 


إن ابيع عفارا أو منقوة 


بيع لكي ونأسوة وللوزوة ولاقيس وقد ويد ق. 
الاغتل إلا إذا حصل الكل أو المد أو انون أو ائقاس' 


عدود زمادة 741) وسيآتي لذاك 


5 ليع على شرط اتجربة موقوف على صمتها إمادة 

( د ) إذذوقع ابيع ممقا فسخه على حصول أ ممين تتفل مذكية امي الشف 
امن حين المقاه (مادة دم فقرة أول) 

(ه) وإذا كات ابيع لقا عل لس ووق اعد يعبر الع مك الست 
من تاريخ 1 


84 


أقدين من ذوى اث فيه الابتسجيل 
5 


بن أن القانون عقد الفصسل اربع لجان 


لاه هأ حيث موضها 


25 


السام ابيع أهيةكرى فائيع ولاسها إذاكان القثرات يان ةتفل 
ل الشوى بلا بج لتم 


2-0 رفع ها ومكان وزمان رمشتملات ومصار يف 
١‏ - كيف يقع اليم 


أدحكا ويم انام 
ولو تله قملا إعادةأوبوم) 


تسل ايع هو كين الشترى 


وقسام كن تئ ه11" زمادة جبو5) و (مادة جبوم) 

فلار يسم بفسلم مفتاحه كقدار أو جمته كالاراضي 

ولا بهي لنسلم إل ذال يكن هناك مع من ومع الشترى يده عل انمي مت 
كان ماع كن وجد من يذتى حت على مين و برض فى تسبيمها لاير لنسني إلا 


بيقع لاع 


ببسم بالماوفة 
تسم بتسلير سندائها أو بالترخيص 
وجد ماع فيقف القناء 


وجزد إرادة التعاقدين كاف فحصول اكتسلم إذكان ابيع فى يد لمشترى من قبل 


ممسدات والكن نكر ا عار لقأو فقن لاجر تئر من كا 


وباطل فى جاتب لبائم أعنى أناحق 
5 قملا وإذا عات فهادكه عن 
الى أذ حق سه حتى ين يه بيه مر 


كنيد 


5 


شرح اثقانوت نفد 0 


ألا إفى اناق اقعافسين زمادة حدرم) فإ كان المقد 
خلوأ من ايان اتيع عرف ابلهة <١‏ ولوحظت الالحكام الآنية 

)١(‏ ببع البستان بتشحل مافيه من؛/ 
الموضوعة فى الأوعية أو بقعة عخصوصة من انب 


بع بيع الأرض لداعي 


(د) بعل نام اثع تسلي البيع بمقداره أو وزنه أو مقاسه حسب ١أهو‏ «تفق 
عليه ف المقد إنادة و7) 

الكن فد يضعنف المندار اقيق عن التققر فى السقد وحينية يحب انظ رفى تأثير 
ذاك فى حذوق العاقدين 
وعلاف يق ل اقصود 


الصورة الأول - 1" أذ يكين الي 


نا أذنى يقوم بمضة مام يعض وعد عاد 


(0 فيقوت 
إلأعن اعرف المفع 


0 اللقترق العقد اذش ترى بالطبار فى لني زم 
أن بق الصففة ويدف القن بحسب ماظه عند تلم أوأن يفس اليم (مادة 868) 
ولس فق حفة اد قسة الع وا عل السلقة كا السورة الأرق. 


تعانة متر أو ألف ومائة . وجب تقبير المشترى فى حالة الاقص 
دة سبب ضر انفسمة فاما أن يترك الدار وإما أن 


الضورة الأيمة.# فى اتصود 
آفى الال انسايق فدر من الما اراف جيه بل 


امسدى فى |أمقد إمادة بووم] 


أيضا تائم 


منه وكذا ا ارق من دازي مائونية زملفة جوم) 


الماريف انقائونية تشمل على الأخص رسوم الكشف عن 'لبيع إن كان عفار 
وأحرة السمسار وثتعاب عبر العقد 


هذا إذاكان ابيع 
فإن أمهل اباتع اللشترى فى دقع الثن وجب اقسلم 
وإذا قنم الشترى إلى (: 
ليع وقبل حلول الأجل البائم حبس اعون حنى يدفم ان أويقئم الشسترى 
كفلا جديدا 

وكذا الحم إذا أأمسرامشترى قبل لاير بحيث يتعفر يتعفر يه دن من الع 
إمادة ١م6)‏ وأنا إذا أفنس ول يكن فد دغع من ابيع قيجب عل ابائع أن بلاحط 
حيس حيس العين إذا كانت لانرال فى يده أو استردادها إن عن سامها فلس ٠‏ إعأدة وا6) 
علا )سأ هو مفزر فى قانون أتجاء 


والثقرر فى الفانون المشار 'ليه هو 
إذا يكن قبا سم ليضاعة إل امفلسر 


أن لاتكون البضاعة فد سامت إإىعنازن المفلس أو عازن الوكل بالعمولة 
اللأمور من قبّله ببعها على ذئته 


إمادة ووم تارق 
وإن كان المي أرسسسل إلى شخص عن فس وقت الشرأء توحظ حم الماذة 


د ماباع إلى من فلس بعد ابيع 
110 بكرن أخذها عل المساب ويكون از إلى روكبة الغليسة 


إمادة حوع تارق 


ديوز وكلاء قدائتين مع / 
فهو بلع نه اذى كان مقا عله ينه وين الناس (مادة وم تجار 

كاك عر زم 
لإن تتازعوا فصلت 7 


شرح القاتوت امدق م 


ومع ذلك إذاكاتت اللسالة تجساربة وجب اتباع العرف التجارى فيا تقست مكل 
إبادة عم 
مث الشانث - فى ضاتب المبيع 


ضمان البيع هوا 2 أتانى من لالع إلى المشترى وهو فوع 


مان الميع قبل اقسايمه 
مان الميع بعد اليم 
١‏ - فى عمان البيع قبل القسم 
اثع ضامن ابيع حتى امه الشتري 
رض لليع قبل تسليمه علاك أوتتف 
وفد بكرن ذاك بتقضير من ابالع أو من المشترى أو بوذ فاهرة. 


ويمتاف منان البائع بمسب هذه الأحوال 

الملاك بتقصير الاثم - بضمن ابالع ان إذ' كان قد دفع وعليه عرض للشستري 
عما لخقه من الكسارة (مادة 96م). 

الملاك بتقصير المشترى - الايضمنه اليائع وف 


الاك - يضمن الباكم امن فقط (مادة يوم). 


بأكه زادة مو 


اف (راجع ص 516 


ين فسخ ابيع واتمو يض و يون اسنبقاء 


ان كله إمادة بجوم 
إن كاناتئف جسها يحيث ارك موجوة قبل العقد لامنتع 
المتسترى عن الثراء كان وا بين الفسخ وأخذ ان وبين ا 
عليه أى بدون تقص (مأدة ميوم) زراجع ص 918ل 10؟) 


+4 2 القسم الالث - فى العقود المعينة. 


أم! إذاكان العيب الى ححدث ف الميع لابوجب عدم الشراء إذا علم قبل السقد 


فى البوسئه أوكان 


ى مكلدًا الاسام بنص فى انعد (مفدة بوو#) 
٠‏ - فى ضبان ايع بعد القددم 
يراد ضهان المع سد لقي علاثة أمود : 

الأول - عبان تعض الشترى 

الثانى - عهان درك ابيع أى استحقاقه قير 

اثالث - ضبان نبب منغ فى ليع 

فى صبان. تعض 

يحب عل الباكع أن يضمن تمع المشترى 


هو مزاحدة نص له عل امبيع حمى ثايت قبل البيع كان المشترة 
ار يخ أد رهن أو غير ذاك ما يصع الاحنجاج 


تب له مثل ذلك المت من "باتع بعد الببع وجل مايه 


0 


شرح اققاتورد 


والشترى فونه اخقة طريقان يما أن يدل 


قبأئع ضام لله ضآ المتعرض وحيتكذ 


فد يفال إن الك عي اشترى لاني لمح بد وي 


أءا اتعذى من غير ذى شببة فلا يضمت انائع لأن دفمد. بسو وى ولس ابا 
جدابة فيه . لكن إذا تعذى اع نفسه حوسب عل عمله . للن الأصول أن منوجب 
عليه الغيان حرم علبه التعض 


ى حى عليه ثايت قبل يم أو ثبت بعساده بفعل 
إن حتها على الع إذاكان الشغرى 


ولامطل لزية تصوفه يحيث لو عل قبل الدقد ! أحجم عن الشراء قلا يحوز له الفسخ 
بل يكوك له انتعويض تفط 

وكذاك لا يجوز للشسترى أن يطنب فسخ ابيع إضرارا بحقوق داثز 
فسخ ابيع يسقط رهونم تبعا لسقوط حق ألماث منه (مادة )5١١‏ 


إيضاث أبضا ران 
'جب وده هو الذى أنه ابائع حنى لو كان ال باد زمن نقعصت فيه قبمة البيع 
الأة سب كان (دادة .م) لأن ابم كن انيب فى استحقلق أميع لير يسكرتة 
عن بان حت ذاث الفير أو لزتييه اق عن المييع . ونتكؤن انعو بضات ما إن 


إعافق مدع عامس 


ممرور الزمن و يلاح هنا عدم امم ين نصاريف التنسين رز يادة ألقيمة 


اللرنينين لأن 


شرح لاتوت امدق 0 


وإذا كسب مد الاستحقاق دعواء ولكنهم بم بالصاريف التى اذى المشترى 


بن المقار فلا ينزم اباقع منها إلا بم بيع (مادة م.م 
عدم الك بها على مذعى الاسترداد فد يكون قرسنة على عدم إزومها فوجب تحقيق 
النقمة 
وإذا كان البائع مالسا فى, 


ك ابيع أنزم بويع المصار يف حتى الثى صصرفت زيئة 


وزترقه إمادة و.م) 


المبحث الرابع ‏ فى ضهان عيوب الميع اتلفية 
الفرض من انبابع حصول المشترى عل مبيع مما 
البائعم ييتتاول أثمنا لانتما باعتبار المبيع 


اد ليع من النوع الوسط 

إن كان البيع معييا من ١‏ 

وصمان العبب هو المعروف جخبار الميب بم أن عيب ابيع يجمل المشترى عيرا بين 
فسيغ ابيع وين تقص القن 

وهذا الغا شروط : 

الأؤل - أن يكون البب ن 


فلل عيبه ولول يأنفت إليه وقث العقد إذ بي مرا زمادتى م ومو .+م) 


والعيب الى كا يكون ف المتقول يكون فى المفار مثل الدار مر الوص خاب 
الأرض 


اسقوفها وفى 595 ولكنه فليا يكور 


بيع حين انعفد إن كان عبنا معبنة كانفرس 
4 من المقذرات 'عتبر العيب قديف؟ ولو لم يحدث إلا بعد الببع وقبسل تسليم 
زمأمة جيم إراجع ص 10م 

اتلامس ‏ أن يكون البيع اخ 
جات الإدارة جا الفقات وبع 
الع زمادة يروم 


كان جبربا عل الاك أمام امكة أو أمام. 
الخاصلات فى الأراض المؤجرة فلا ضيات على 


إذا جمدت هذه الشروط كان الى عزيا ين فخ 
مع التعويض أو يدوه (مادة ‏ وس) 
إن كان البأئع يجهل العبب فليس لنشترى إلا للب الفسخ أو ابقاء على ' 
اق عليه إمادة وم 
و إن كان العيب لا بتقص من قيمة المبيع نفس نا لايحوز للش ارى طلب المسخخ 


أبيع أو نقص الأن وذلك 


بع القن 


شرح اتقانوتب المائى 418 


الكن إذا ظهرالعيب بعد تلم جأزالسترى فسخ ابيع ف الأشياء لميتة إذا لم 
يكن فى القسمة ضرر عل ابئع (مادة لاوم). 

إن كان فى انغزبق ضرر؟ لكان اليع شين متلازمي نكفرسين متشابين يزيد 
بها لين ويب أن يكون تفخ هما د 


ويؤخذ متوسط لين وبقرن المتوسط بان الذى وفع بهابيع والفرق بهنهما يكون 

هو مقدار مايحب نقصه من الآن 
مبحث ‏ فى هلاك المبيع بالعيب 
هلك المييع سيب المبب الففى: فههدكه على البائع و يجب طبه رثن والنعو بي 
إن كان علا بالعيب أو رق القن وده كان يمهله زمادة 4607 
مبحث - فى مشتملات ضمان العيب 

مكت عنها القانون ولكتها 
موجب العمان هنا أى اليب 

فيدخلفها ماصرفه امش 3 
ومصار يف الإعرفة والزينة إن كان اإائع مالس وها تقذ كله خاص بامسائل المدنية 

أما فى التجارة فيتبع فى العيب عرف تجار (مادة >بم). 


مبحث # فى سقوط مان العيب 
يسفط نان العيب فى ثهاثة أحوال : 
الأول - ذا اشقرط عدم الضيان فى العقد (إمادة ١؟»‏ 
- إذا لم يقتم المشغرى دعوى الضمان فى ثمانية أبأء 
(مامة غيص 


ويئيت العيب بميع طرق الإثبات ومنا شجادة الشيود 


وقت العم ليب 


4 


الالشة - إذا تصرف اللشسقرى ف اسع أى: تصر ف كات بعد علده بالهيب 
إملدة 6جم) كأن استعمله أو بأعد أو ابره 
المبحث اهامس فى شرط عدم الضمان 
يجوز للبائع أن يشترط عدم عنمانه بيع 
ولايخلو ا مال من أن يكون النص. عات كقولم نون عفان عل ابائع) أو صريها 
فى الدلاثة عل افقصود من عدم #لضيان 


7 اللشترى من فسخ انعقد وأسترداد الْن ولكن 
يقرتب علبه عدم ام البائع تعويضات (مادة 1.م) 

و ب ن كان صريها معنا فلفرض سقط الضمان ب'كله على شرط أن يبكون المشترى علم 
وقت ابيع باليب الموجب لامتحقاق المييع أ وكات مصرحا فى المقد أنه اشتري. 
الميع ساقط انخبار إمادة .س)! 

ومدى فونه اشترى البيع سافط افير شازل الشترى عن حفه فطلب الفسخ لدركد 
اليكل أو مضه 

وشرط عدم ايان باطل فى بميع الأحوال إذا كان درك اللبيع تاشن عم قعل 
الب زمادة ونس 


الفرع الدالث ‏ فى تعهدات اللشترى 
نعهدات المشترى انثان ذكر دهم بالتص والثانى يستتتج لزوما من نصوص أخرى 
'لشترى مثزم مدفع القن فى المكان والزمان و بالشروط المنفق عطي 


اتعهد الأول -. 
فى المقد إمادة مجم). 


وعلى المشترى مصاريف 


كانت ته لوكان يحب دفعه بطري الموئلة من 
أو رسا بطريق البوسئة 


شرح القاتوت المدئى لذن 


وإذا يت عل الذي ايكذ هر عل دن ثن أينا 


تسل اليع إن مين له عل وإلانقى عل الثم 

ومع ذلك يرائى عرف البلد وما درج عليا ارفى محل دقع القن إمادة 0م). 
إلى بلا 8" إلا نشرط فى افد يقضى با 
و إذا لم يتفق فى النقد قد تجب اقائاة فى جميع الأحوال إلا صورتين : 
إذذوجب الافع وكثف به البائع 
من بوم التكليف وطبقا نس تاوذ (ربجم ص 600 
ريع آخريا إ و كانت معان ثرا 
ين الطرفين (مادة .0م 
ابيع انى سلر) أعى أن الائدة 


رى تكفا رسعبا فتحسب الفائدة 


وتجمب الفوائد من يوم السام بل قول ا 
لاتجب عل ثمن البيع الذى لم يسم بعد 
مبحث - فى خيار القن 


حق ابالع فسخ اليع إذا ل يدقع #الان 


وعدم دفع بجزه من الث نكيدم دقع الكل فثبوث امب رلأن النص ل يخصص ولأن 
المق يقغى بذاك 

ويستائى من قنك حالان : 

الايد اكع 2 :اشنا عن تعض حاص لى شسترى فى المبيع كا 
يميس الن إلى ان نزول سبب الموف 


5 القسم الثالث - ف العقود المعينة والدأمينات 


لبائع أن يقذ م كنيلا على ماقد يحب من انضيان للشسترى: إذا استحق انيح 
افنضاء لمن (مادة ومم) 
اعنى بالدقع ديا هذه ال إلى لتر للقاضى قاقتدار الكفيل وأحوال الدعوى 
أعطت الحكة للشترى مهل يدفع فيا ان لوجود المتعن ىك لوكا للنمن 
تفع من الميع مرضه أو لمارض حدث ولا خوف من الأجبل 
على أنه يحوز افحكة لزيادة مان البائع أن تاعس بوضع المبيع تحت الجزحتى إذا 
اتقضت المهلة ول يدقع 
وم لكل حال ليوز تلحكة أن تمهل الشترى بلقن إلا مزة واحدة (مادة «0م) 
ولا يجوز لما أن تأذن بالإمهال إذاكان الفسخ واجيا بنص العقد سواء اشترط الفسخ 
بلا احتباج ثتبيه رسمى” سايق أوكان انيه واجبا لعدم اشتراط نفيه (مادة 04وم). 
وكذلك لاز الحكة إعفاء ال وو يشغرط القسخ ف لعقد من دون أت 
رى بالدفع تكليقا رسيا إذا كار بع لمة تجارية أو مها منقولاة 


وكان مفقا فى العقد مل أن نعل النسلم ودف القن (مادة 0م 


وعل كل حال لاينبفى إمهال المشترى إذا ظهر منه المطل أوكان الميع منقولا بخ 

عليه الثثف أو انضباع أو نقص القبمة بالاسئعيل أوكان عفارا مثرا و يجمشى من إعسار 
الشتري وهكذ' 

التمهد لاتق وجوب الات 


كا وجب عل البائع تسن امييع يحب عل اللشترى أن يستلمه 


أن سم متى طب مته ذاك إلا إذا كه التسر مؤجلا بئص العقد 
وفد سكت القاتون عن تمريرهةا أنواء 
المشترى من الاسعلام ها جرى عليه فأ" 
عليا بذائبا إراجع المادتين ٠١‏ و1941 


كتفاء يالف مابترتب على امنتاع 


شرح القاتورب المدنى 3 


اذم أن اباتع فى بتعهده متى وضع ابيع تحت تصرف المشترى وعل قلك ولو لم 
لم (مادة ١بوم)‏ ومعناه سقوط الضيان من ا 
وهذا الحم أيضا مستفاد من الواد (بو4؟ و بيهم و كوم) (راجع ص 516 - 510) 
ولا يشترط عل البلع إذار المشترى بالاسعلام بلى يترد علمه بأن ليع تحت تصصرفه. 
كاف فى تقل ا 
ويترب عل ذاك أنه لايحوزله عدم دفع اث 
عن الاسستلام ضرر أو مصرف عل ابأ 
من <ين وجوب استلامه 
وابائع أن ممبسه حتى يوفى ماصرفه عليه وإن دفم اتن 


0 


القود العينة وانأمينات 


(د) ول حق الأولوية ولتققم على بم الدلثين الرتجين بعد ابيع (راجع باز 
ا أنيكون عقدد ابيع مسجلا أو يكون مذ كورا. 


باع زيد فدانا يكروار ب وباع يكرذتك التندان لالد وجل 
ذالم يك بكرحجل عفده قبل خال ول يكن ظلهر ى السقد أن 3 
قيذمة كرفلا يحوز ارد 


اد تمن وعدم التص عليه يجمله داخلا فى الم 
نا وهو بقشى بعدم سقوط -حقوق الاسم قبل معنى” مس عشرة سنة إلا ماستل 
من ذلك بنص صريح 

وعنيه يدخل فى هذه افاعدة أبضا حت اللشترى فى طب الفسع لمدم تسلم اليج 


050 
وأدا الناصر تفياره صر عل طلب تكلة المن وييق العيب إلى أن يبلغ القاصر رشده 

فإذا مفى ستان ولم يستعمل حقه سقط وكذا حق ورثته سفط سسنيين من ناريخ 
وفاته (مادق دسم بيجم 


شرح لاتوت أفدى 3 


بيع الوق هو بيع مع شرط خرار الامتردا بلع وهو توعان إمقية وجم) : 
الأقل - جمل المبيع رهن 
لتر زيد من كاف جبه وباع ل مقابل فاك عشرة 

لاقل للشترى إلا إذا مضى زمن معين ول بر الا ان 
وهذا لنوع كن البازة سواء بسواء وحكد ححكه (مادة ومس 


ا العقار وهكذا' 


حق المشقرى فى ليع وف هو حن الذلك الام فى لذ انق ماما إلا أنه حق في 
ابت لأنه تحت شرط فاخ : لش غرى ينع ليع واسستغلاله جميع الطرق الفنوحة. 
فانو' لكل مالك وذلك من يوم البيع زمادة +64) 


له ان بيعه أوبيهنه أو 


الع ملكا بيع وكان عفارأ وكا 


الب نان 0 ن تكون ا 
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ابام وفى تجريد اللدين أزلا مما يكون له من 
الكن جميع هذه التصمرفات مشغولة برط الفسخ واسترد 


وحق الامستيداد حق عيفىة كا مسبق بيانه قهو ينع قار 
المشترى انعقار جاز الك الأصل: أن يستزقه من 3 
رط الامسترداد إعادة #هم) الأن هذا الشرط موجود فى عفد الشترى الأول وكان. 
على المشترى الافى أن يقف على مافيه من أحوال ملك بالعد وشروطه 
المبحث الأؤل # فيا بيسسترق 

هر المقار البيع وفاء بذاته لاغيره ولا أقل مسه ولا أ كثر سوذء كان قائفا بذاته أو 
شالما فى كلي قسما واحدا أو أجزاء متعددة (مادة هوم 
إسائى من ذاك انان جاء فى الفانون 
له الاوف - .اذا توف المشترى ونوك كثر نوارث واققسم الورئة المقا 
م وفاء أو تركوه شائما ينهم ثم حل ميعقد اسغرداد لايجوز إبائع أن بد 
كل وارث إلا قدر نصييه فى التركة !٠١‏ إمادة حوس) 

واذا وقع ابي كله فى نصيب أحد الورثة كان الطائب منه وحمده دون الآخرين 

اخالة الثانية :. 


7 القسم الثغلث ‏ ف العقود المعينة والتأمينات 


مثل ذاك : باع زيد ليكروفاء لت دار شائما فى قدا ركلها وطلب أصعاب الثنثين 
أو أحدخما القسمة فبين أنها متعذرة وبيعت الدار فاشترى بك الادين وصار كلك الدار 
كلها ثم حل" أجل الاسترداد فى هذه رى أن ينرم البائع باخذ الداركلها 
الكن إذ' لم يتوفر الشرطان لمان ى النص ا لكان طالب القسمة هو المشترى 
اوناء أولم يطلب أحد القسمة وأشترى الخصص الباقية من أربابها بقير ط ريق ةالتصفية 
فلا يحوزله ذاك 
وبحكة إزام البئع باسترداد بلكل فى اال المنصوص طلا هى اعتبار شرأء الخصص 
الأخري مصرفا لازم لاستبقاء محق الاستد ى لبائع لأن المشتزى حال عل الباع 
مقا ملك نصيبه له حقوقه وعليه, أنه ومنها حل الفسمة أ اأنصفية إنالممك 
القسمة عينا. ى قيره من الشركاء أو أجنبيا يأخذ الصففة زال الماك عنه 
وعن مملكه ليابته عنهكا ذ كر وانتتع حبفئذ حق الاسترداد ولا خوف مس مفالاة 
المتسترى فى الْن لأن ذاك عسير عليه مادام الييع حاصالا بالزايد علنا فضلا عن عدم 
شبوع اليع وفاه فى تصيب غير مقسوم 
المبحث الثانى # فى #مروط الوق 
ايشترط فى فسخ ابيع وفاة ورق ابيع نصاحيه أمران (مادة 64م) + 
الأفل - أن يعرض ايع عل ا 1 
الثانى ‏ أن يكون اتمرض فى اليماد متف عليه فى المقد زعادة «م) 
العرض © يجب على باع الذى يطلب الاستردادأن يعرض عل المشقرى مالأنى : 
سأصل مه 
- الصاريف اتن صولها اللشتزى خين النفد واثو الثى يمب عليه صرفها 


+ - ماصرفه المشترى ماكان لازما نصيانة ليع 

4- سارف اب 0 زى بشرط أن لاتكون فاحشة فإن. 
أنيفاالقاضى إلى اد الائق ولا تزيد فى أى” حال مما زد 
ف قيمة البهم 


شرح القانوت امدق ا 


وتعتير المصار بف فاحشة إذا ظهر أن 
البئم وللشترى حق حبس الدين إلى أن يوفى بم هو حقه عاذ كا 

أولى الطرق لعدم باد محل قتزاع أن يكون المرض رمعا بواسعلة الحضر 

ولايجب على ابأئع أن يعرض مطلوب الشترى عررضا 
البلغ وأن يودعه فى صندوق الحكة إذا لم يقب امش ري 
اد بلع الدفع على شرط أن تكوت. أحوا 


المبحث الثالث ‏ فها يقرتب على الزق 
يقرقب على رق امييع رجوعه إن مذكية الائع خلا من كل رهن ومن كل حق ترنب 
عليه بفمل المشترى كآنه م يخخرج من ملك ايأ أ» 
يذب عل اكع أن يز امال اتى حتزن الى لها تاخو تان 
اللبيع دعام 1 أكثر من ثلاث سنين و يشترط أن يكون الث 
حسن النية فإن لم يكن حسن النية فإبائع عليه حق انتعو يض (مادة هغ"). 
إنى ملك انبائع ا حصل فيسه من الزيادة كطمى الببعر والامجار ان 


أما المبنى فهو عبد بين ايرام المشستدى برفعها ويف 
والأدوات وأجرة المسملة أوما زد فى قيمة امقر 


م 


ا 


بيع دين هو قله من دائن إلى دائن ويسمى المولة 

بع لمزاعم هوتقل “مت المتازع فيه أمام الفضاء أو اذى يتوقع لزع فيه من 
شخص لآثر 

التضارج هو بيع الوارث نصييه 


قدا لما نغ #دين من دان ! 
والدين وهو العا ايه الشتخص الذى ينل الم ليه زهو فاق 
البحث الأنؤل # فى شروط الحوالة 
الول عفد يحب في هكفيه. ل بين العاقدين لكيه الايتيرتاما ولا تقل 
منكية الدين من اميل إل الممال إلا برضاء المد.: 
فإن م توجد ورفة مكتو بة دا على رضاء أمدين باحوالة لاينفذ المقد ولا تثبت 
الحوالة إلا بالإقرار *؟ من الال عليه أو بانيين 04 


ديل الأعس الائع 
اساسا 


شرح القاتوت 


وإذا دفع المدين الدين للدائن الأصلل” فدفمه صميح ولا حق تحال 
فى مطالية هذا بنئ بل برجع على الدائن 
ولافتضا وضاء لين بالمولة بيات : أحدهما مصلع ثلدين ولانى مصلحة 


مثزما فل الدائن الذي تعاقد معه لأن المفروض أن التماقد. 
بين دَنْ لبعضهم ثقة ببعض وقد بكون لادين 
مصلحة وبقاء الأ سيرًا ينه و يين داثنه ١5‏ اه فاتت عليهتاك 
الفوائد ٠‏ ويحوز أن يكون المدين دفع دين إلدائن وأخش سندا لم يسجله ويك سبدالدين 
بيد الدائن ولك لاياليه من الانزام بالدقع سرة ثانية حال . نع لله حقالرجوع حيئال 


دع ولائال عه ريد اناك ليب از خير يتا اسهد وجحوز + 
ناف يوجود لين وعدم وجود وجالبطلا 
زل مس يكون عنده من الأوجه الموجبة لذ 


وليس من الواجب أن يقسترن رضاء 1 
كا لو صرّح في سند الهدين أ تحت الاذن أو مقف بها أوحاصلا بها بشرط لكاي 
كا تققم 


وكذاك يعتبر المدين راضيا مقةه؛ بالمودلة إذا اشترط في انسنه أن يكون الوفاء لمامله. 


المبحث الثانى # فى الديون التى يجوز نحو يلها 
يجوز تحويل بيع الدريون على 
الافرق بين أنت يكون اللدبن خاتيا من الششرط أو مشر وطا بشرط نوقيقى” أو ششرط 
فاصم أو مضا ا ىأب لكذاك 
ولابين أن يكون مسجلا أو مؤسلا. 
ولا بين أن يكون حاضرا مة: 
حلول الموسم 


أو متوقع الصو ل كالاستحفاق ريع الوقف قبل 


0 


ولا ين أن يكون خانيا من لقاع 

متي من ذلك إلا الديون التى لايجوز امنازل عنها بنص ق القانون وه 
ات الموظفين المكومة ومسا تيم وما استحقوه غير ذاك 
قبل المكومة بناء على وظاتقهم ى) تقض به القوثين وللوائح كمسا ريف الانتقال 
اللكافات عن مقة القدمة 

وأما المكاقات اتى تكن منحة من الحكومة فلا ندخل فى الاسلناء 

ويبعق برتبات الموظفين أجور العملة الذين يحملون تكومة أو إسدى ممالمها 

المبحث الشالث # فها يترتب على ال حوالة 
- بلنسية الماقدين وأللدين 

بالنسية للعال .يمل اال عمل انحل فى الدين وتوايعه وكفالاته 
ولكنه بتهمل أ. جميع الدنوع الى كان للدين أن يجتج ٠‏ عل ' نميل حنى ما كان 
مثها متملقا لشخس » نمثل كرته فاصرا أو كه أو مدلا ليه وهكذاً 

أن قبول المدين الموالة حقوقه كل دفع كان له قبل الدائن لأا لحو 
تشب تجديدا للدين فلوكانت المدة التفضت مثلا يسفط الحق فى الاحتجاج بها وهسدذا 
عن الدفوع الت دقع بيبا النعوى لولم 


الشبه بين الموالة وتجديد للدين يسقط لكذلات أيضا لكن هذا غير 
مسا به ائفئه قصد المتقدين وماكان لمحال لبقبل الموالة لولا الكفالات ات كون 


وا 


من المدي: ل رط سقوطها 5 
بالحوالة وإما أن يكون من غهره وهذا يسنوى عنده إن كان الدين مكفولا لزيد أو مرو 
إلا إذا اقتزن بالوالة تمديد الأجل أو تغيير شروطها فذئك يكور . تجديذا وحيتئذ 
وى أحكام التجديد 


شرح القاقوت اماف لم 


ين قحال إلا إذ كانت اللوالة بلا عوض 
والذى يضمنه انثحبل هو وجود الخق الحول وقت التحويل 
والضيان قاصر عل 'ثن والمصاريف ٠‏ الى من الموالة الذى دضعه اتمال لحيل 
ذا كان دين ألا وين اوالة مسمائة فلا يضمن لحيل أ كثر من خمسمالة(مادة ١‏ 60) 
ولا يضمن اميل بسار المدين لا فى الخال ولاقى الاستقبال إمادة وم) أن المحال. 
غير فى القبول وعدمه وليه أن يتحقق قبل أن ب 
على أن فواط ا لد بلول يا وجود دن قيلالمدوى إذ ارضا 
با حوالة اعتراف بالدين . و يضمن قاد العقد لسدم الأهلية أو لإ كاه أوالفش أو 
أو السك لاك فال من بسب الفسخ بنط مان مل اميل" 
و يضمن البطلان لأنه معدم لحق النانئ عن العتقد وأصل التعاقد عل وجود الحق شرا 
ويموز العاقدين أن يشترطا الضان فيا غير اقاق 
؟ - بالنسبة ثقير التعاقدين 
الاج بالحوال على غير المتعاقدين والمدين الى رضى بها إلا إذاكأن تاريخ رضائه 
ناا بوه رسحمى” ومن ذلك اناري فقط (مادة ووم). 
وض ال ع0 


القسبة لحيل - يضمن 


و يقال لفق مزعوم إذا كان : 
أن البائع تناز عما يقعبه حقا له قبل المدين وذ 


بن مس 
بخاص من الدعوى ومن ألم اى هو موضوعها 
وفواكه والمصاريف [ مادة 3006) 


ؤذاكانت القصومة قائمةُ على حق قبمته ألف جنيه وباعها 'للذعى بماثة جأز اذى 


عليه آن بدفع هذا امبع الأخير للشترى وكذ' المصاريف والفواكد و بخاص بذك من 
اللعوءة ومن موضوعها 

ولا حق للشتري فى عدم القبول ولا فطلب أ" تصو سأ صرف ومن 
فوا الثن كا تققم 

وللاحظ أن حق المروج على هذا اننحو لايجوز للحال عنيه إلا إذا لم .يكن رضي 
بالييع أما إذا رضى به فرضاه مسقط لحقه لى) فيه من قبول الحصام عى انقزر بين 


ى بيضاته 
والفروج من الزاع على انوجه المتقتم منوع فى علاثة أحوال (مافةههم) + 
الخالة الأول إذا كان الييع حامسلا لأحد الشركاء فى الح المتنازع فيه سوام 

كانت انشركة فى نركة أم لا 
مثال ذاك : يد زيد أنه يدين بكا فى ألف قرش وفى أثناء الحصومة تو ريد 

'وحل” عله ورئته ثم تناز أحمد الو 4 رين أو لأحدمم عن حفه فى الدين مقابل 
سي فرق عن 
الباع لأن الفصومة 


شرح القانوت امدق 7 


التخارج بيع الوارث نصييه فى التركة بحزافا 
رط اصحته وفة الموزث قبل (راجع ص 5864 

و يشمل البيع ديون ارك اتى لهأ وعلها وما قبض من فوائك أو مصاريف وما دفعم 
من فاك من يوم وفاه اموزث بإمادة .هم) 

و بالملة بمل المشترى محل البائع فنصييه من حيث النمة أعنى يكون دائنا ومدينا 
دون المقوق الشخصية. 
مسن 1 لوج امون لعزي نصييه فى القن يأخذه بن قبضه 


فى اللدين مخصوصه بل فى حزاف يشمل الدبون وغيرها 
و يضمن البانع انتسترى وجود اتركة من 


4 


العاوضة عقد يتعهد فبه كل واحد من الم 
زمادة دمم) 
والرعد بالعاوضة ممارضةك فى الي 
وشرطها الإيجاب والقبول ( مادة باه« ). 
وأحكامها كأحكام ايع لأن كل طرف بائع ومشترفى آن وأحد ( مادة :706) 
ولا تخنلف المعاوضة عن البيع إلا قى عدم سر ياست بعض القواعد المقزرة فى البيع 
الأسباب غير موجودة فى الماوضة أو الأسباب موجودة فيه وفير موجودة فى ابيع 
الأحكام الموجودة فى اليع ولا توجد فى المعاوضة هى : 
أؤلا ‏ الأحكام انفعضة بدفع امن نمدم وجود ثمن قدىة فى العاوضة. 
ثنيا ‏ الأحكام الختمة بدفع الفوائد اهب عينه 
نا - الأحكاد التعافة بتكلة اتن فى حال 
هد برقيمة كل من 
وأقا م 


بن بقلي الآعرشيث على سييل افبادل 


ن لاسجب المذكور أبضا ولأن 
الشيتين نسية دائما ناف باختلاف نظر المافدين 


اللعأوضة نهو مايا : 
أزلا ‏ إذا اسل أحد التعاقدين قبل أن يسم وظهر أن «استلمه ليس مالك 
ا#تماقد معه جاز له أن برق لسسع وأن ايسآ مالم يكن سم ولا يحون 2 


ذاك وليس الأمس موكولا مد إرادة للسستلم بل لابق من أثبات عدم الكية '' 
مع (مادة بروم) 


انين وأستحق أحد الشينين لأجني: كان الذى 
من انطوف الاثى وين طلب نمو بضات 


شرح القسانوت المدلى 55 


أ إذاكان تسرف فيه فلا حق لصاحيه الأسل: إلا فى انعويضات لأن الث 1 


جازاترداده من بد من هو عدو إلا إذ ستى عل ملك 
لكا مط الث إن كان 
حمن الثبة وحوف لناب كناك 


١‏ القسم الثانث ‏ فى العقود المعينة والنأمينات 


ومتعب التعاقدين وإن لم 
از الصلع على »لحك به لأن إرادة 


وأما تنازل كل وحد عن بجزه من ححقه فهو ظاهى و يكفى أن يعترف أد الطرفين 
بالحق ويتعسهد بالوفاء به وأن يننازل الطرف الكأنى عن اللحصومة التى أقامها أو يمتنع 


ةاصح وئيس هنالك ترك بزء من أى: الحقين وفد بقع 

ب الوديمة وأنه لبس له دين على بكو 
اام ذنك بترك الفسك النفاضى 5 

قم وذلك جعله القنون شرطا فى اتعريف يأ هو نص الادة 


شرح القبانوت امد 7 


ولكن يموز املح فى الحقوق اللىأية المتوادة عن اننسب أو عن انتظام العام 


: زيد هو الوارث لكر وخالد ينازعه فى فسبه لايحوز للطرفين أت 
بصا على أ يدا ليس و8 ولك موز يأ يمطلا ع أن يدا بأحق 320 
رين فيراطا بدلا من أر بعة وعشرين 

وال النظام العام : رق زيد ماع بك كراه نذا عنه جرح بكر . الايجوز لا أن 
يصطلما عل ة العويض الازم ليك 
ويسئثى من المسائل التعلقة بانظام امام قات قن يحوز الصفح فيا مع اليب 
الصمومية أوضباط البوليس الفئكين مقامه) إلا ستقى من ذاك (دادة ٠غ‏ تحقيق 


طهر الفرامة 

- المخالفات المنصصوص علا ف الوائح امتعافة ادل اأعمومية 

- سودت الحخائقة قد حك علبه فى عخالفة أعرى ميق 
أثمبر فافل 

7 1 اصعطالع على نتاف أعرى منذ لاثة أشور فأقل 


2 الكفيل الاحتجاج مذ فى يطلان الدب الأصلىّ لأنه 


«يانع من ذاك والصفح 
6# 


> القسم الثالك ‏ ف العقود المعينة والتأمينات 


والصنم فاصر عل التعاقدين قلا يحم به عل غبرها ولوكان هذا لير شريكا الأحد 


يبطل الصلح ,لتايس أو بالغاط الممسوس 
و بلسترط أن يكون انتلط أتحصوس حاصلا فى شخص المتعاقد أو فى الثوئ المتعاقد 
اتضح أنبا مزؤرة بعد ذلك 


سين ” 

ولا بيطل الصلح 
“الصاح عفد لاتبل اقسمة وإذاكان على حقوق متادة وبطل ف أده بطل 
قبة ولا يحوز الأحد الرفين 


فى أرقام الحساب وإفأ يحب تصحيحوا (ماقة +مره) 


فز منه و يتك به 


مببحث - فى الصلح الصورى" 
يحوز أن يكون الصلح صود وأن يكون الفرض منه عفدا آخر أراد الطرفات. 
امه تحت اسب الصاح كا أو. فبقة العقد حبة أو بيما وتظاهر الطرفان بالخصام. 
أصطالما 
وفى هذه المالة لاتسرى الأحكام اتلاصة ,الصلم بل يحب اتباع أحكام المفد امسق 
بكار (ماذة 6مم). 


4 


الباب الإإسع 
فى الإجارة 
عفد الإجارة من أهم العقود التداولة ولا 


وموضوعه هام يتعلق بفروة البلاد العامة 


موضوع عناية خاصة من الكثلة والمشتغلين بقانون عل السواء 
ينم عقسد الإجارة بياب وقبول كغيره مرت المقود ولككنه لابثيت إلا بطري 


والإجارة نوناك (مادة ووسم) 
الأمل - إجا. 
الاثية - 


82 


الإبارة اي فهى عاط 


م متوعرة من 


زاك ميب العروهو أت الاستجار انار لود المجور ولاتمرز فاك إلا 
خرص من الغبشس الحسبى. وقلما بأذن به ل لم يتصل بعلها أنه وق 


؟ - صاحب عق الانتفاع بالثئ المؤجر 
بع يكن عن من 8 


الأبرة هى عوض الامتفاع انى: يدضه 
عدة - وأنادر عدم ذكرهط. 


شرح القاتوت المدنى 0 


ولاس فى القاتون نص على مساواة أجرة انسلو به الثئ الو جرف الواقع بل الم 


0 


م وجب جوع _ 


أجرزيد هذا ١‏ دان ا يأ “مسن 
تخ لقال طتر قعل ا 
وأو بعد سسنة وإحدة 
عشرين سسنة فائدة عشرون مسنة وهذاكه إذا حصل الأجي يدون رضا مالك لزقية 
مزوآ “كيلم لتأجير وأب المواققة. 3 
الخالة اثانية :. إذاكان الشئ لط جر ماوكا تقاصر لايموز أن . الف مفة الإجارة 
أكثزين ثلاث نين سواء كان ذاث الثئ عفرأ او منقولا ٠‏ 
على أموال القصر لأن اتاج رفليا يتن ب 
المدة طو يلة كان تاوف أ كير 


ومع ذاك يجوز أن تكون 'للدة أ كثر من جلاث ستين إذا صانق انس ااسبي: عل 
ذلك زمأقة يدم) :0 


7 الثلاث - فى العقود المعينة والتأمينات 


وى إجارة انوقف لايحوز أن تكون مدت أكثر 


لاله من الاهمية الكرى كا تققم 


اما بقتضيه الإثبات بشبادة اشرو من التعقيد 
فى ا تملال انثئ موضوع مراع ومن ضياع انزمن ومن المصار يف على تفاهة الأجرة 


ولكن يحوذ إنبانه بتكول المؤ جر عن لنمين. إذا بها مذى الاستتجار أو بتكول 


لاحي سيل اا 
إن سبقه فإ كان التسجيل هو السايق على وضع ايد فصاحبه مقتم 


شرح القسأنوت المدى 3 


المبحث الكأنى ‏ ف إثبات الا 
:2 التخنص منبا تفاضع للقواعد العاقة. 
ويثبت مقدار الأجرة الخالصات التى >كون القيمة مذكورة فيا 
و إذا لم توجد مخانصات يستدل منها على مقدار الأبجرة يكون تقديرها جعرفة خيير 
إمادة عدم 
ولا يكون إثبات الأبجرة إلا بمد ثيوت العقد 


البحث انالك ف إلبنات المذة 


تنبت مذة الإجارة بسندها قان لم يكن ستد وثبت العق ! 
إذا كان العفد ثابنا والأجوة مقدّرة ومواعيد دضههاكذاك قورت ا مدة بحسب ناك 
المواميد إمادة #ومم). 


أجرزيد بكرداره عل أن لمستأجريدفع الأجة كل سنة أشيرقئق 


5 فاك يحب مراءة 
وعرف اناس أى العادة ا 


زاقترية أو سنوات فى إجارة الأراضى 
اسنة أوعنة سنواث (مادة مم 


أرب الزراعة هنك مرة واحدة هى, 
أو مبتمبروتتهى ف شجرمابوأويونيه للق 


لدم 


كفا القسم الغلث ‏ ف العقود المعينة والتامينات 


زيح تعهدات الملا جركلها 
ويتفزع عل هذا التمهدات الا: 
تسلي الشئ اللؤجرزل المستأجرمع جميع لوازمه وتواعه باللة الى كان علي 


كان انف جسيا ويضل لزت 
:كان ٠‏ وانكان سيا وفمل الؤترايضا فالمستابرالحق 


اذ اتى هو عليا فى انلوقت المعين لابتداء الانتفاع. 


بقعل الؤجرأو من يقوم مقامه جاز للست حل 


شرح القانور- 5 
شرح القانوت الدنى 7 


؟ - أن يعمل الإصلاحات المستعجلة الضرورية لمفظ اننئئ الؤخر أثناء مد 
لإبارة لأنه إن لم يقم بيقا الثئ يتقف أو يلك كان مقضرا وكل مقصر 
سؤول عن نانج تقصيره 

* - أن ينع عن كل عمل فى الثئ المؤجرقتضى حربان المستأجرمن الاتتفناع 
انام إمامة جص 

فلا يحوز الؤجرآن يينى فوق المكان المو جرمقة الإجارة ولا أن بس اشواء أو النور 
ولا أن يي مالم الثئ الؤسترولا ان يزاحم المستاب راتخاف حل جاور للحل امور 
الغرض بعينه 

مئال ذاك + بر زيد ليكردارا تبجملها عتزة لزن اتقطن بالأجرة الايموز اره 
يكف يحوار تنك الدار عت لزن القطن بالأبرة لأن فصله هذا يضر بالمستأر ويعرمه 
من الانتفاع انام بالثئ الم بر طيقا لفرض الى عقدت لأجله الإجارة. 

ولكن لجرا نفذم أن يمرى المرمات المستعجلة الضرورية اللازمة 
الحدار وتقوية الأمقف وصرف لياه انفاسدة من الأ 
وعليه فى هذه الللة إخطار المستأبجر بوفت الشروع فى العمل 

وهذا كله بدون تمو يض للمستاجر إلا إذا تزتب على 


0 


لا الث 


3 
تابر إذا كان مسنها إلى سيب قاتوفية 


فى تعرضه م لو زعم أنه مس تأبجرمن غيل 
أو انتفاع وغير ذاك 

ففى هذه المالة يجوز المستاحرأن يطلب تنفيص الأحرة إن كان نش 
أو فسخ انعقد إن كان جسيأ. 


0 القسم الثغلث - ف العقود المعينة والتأمينات 


والمستاحرفى هذه اللانة بالفيار فلما أن يطلب تتبيص الأحرة وإما أن يطلب فسخ 
المشد (ماة ويك 


اليها مياه الرء 
لس ةن 
فى الضيان (مادة ونام6). 
يضمن المؤرالضرر انايج كستاجرمن عيب الثوئ الم جر وهذا الضمان بكرن 
عدة وله الا واياات عات أسقف غيرمثية لا تحملءا يوضع من الث 
اممتاد وضعه منازل السكتى أومن اليضائع فى يلات التجارة. ٠‏ وكأن كان الثور صريظا 
مرضا غير ظاهى ينع من الانتفاع به اطرث أو اب الذى استط جر لاجله 
وسناج رأن يطلب تتقيص الأجة أوفسخ انفد عل حسب الأحوال ولا ل 
الضمان إلا إذاكان المو جرعالا اسبب سواء كان ذاك وقت التعافد أو قأماء الانتفاع 
- يضمن المؤجرءابلحق المستاحر أومائلته أو أمتعته من الضرر انايج عن أ" 
عمل من الأتمال التى يال عتم' الم جر ىا تقذم ذكء. 
مثلا : إذا وقع السقف بقرح المستأجرأو أنتف الأناث 
وهذا الوأجب والذى قبل م تقضى به قواعد الضبان العمومية 
الفرع الثأنى ‏ فى تعهدات المستا. 
تمهدات الستاجرفي : 


افيا هو مع له بن كان اسناحر دارا اسسكتى 
اكور أن تسلا قير وإ كان اسستاحر فقان للزراعة لايجوز له نت يستعمله 
ضرب الطوب (ملدى «يم و #مام) يجوز طلب الفسخ 

أن يسنى بالتئ الذى استاجره كاعتائه بجلكد ذا أهمل وفثً عن إهاله. 
ضر للثئ امبر ليه الضبان وكانك حق طب : 
إملقة ديص 


وس الآبرأى 


شرح القانوت امدق 3 


م - أن لايحدث فبه تغييا يدون إذن الىانك فاذا فعل ذلك حمن إعادة الث 
إل أله 

والسستاجر مسؤول عن فعله وفمل من لزمه تبعتهم بحسب افانو نكأولاده وذوجه 
وخدمه وغماله (مادة بميم). 

ومع ذلك إذا ينث من لنغيير ضر كالك قلا ضمان على المستأبجر (مادة «وم) 


مواعيد الدفع كان دقعها واجبا عند !تها كل دو ر من 
جدبد أوكل ثلاثة أشهر أو ستة أو سنة بحسب مدّة المقد (مادة ٠مم)‏ 
و يكون دف الأحرة لوح رأو نائبه فى عله 
سابرا امتزل أواففزن أزامانوت أوا] 
شع املاث أو آلات فى فين ا 
تدان 5 


الزداعية أن يضح فيا امنأو 
0 


ارا جرلمن استاجره منه عند اتقضاه مدة الإجارة 
بلمالة 0 إفعله أومن فمل مستخدميه أومن فمل 
من كان سا كا معه أو من قمل المستاحر منه (مادة بريم). 

اقزر فإلمو بحر إحراجه وعليه الضمان إن حصل 


ذا لم ير الثئ لصاحبه فى الميعاد. 


من الاخير ضور الجر 
هذه هى التعهدات التى تترتب على الإجارة. 
ولبلاحظ أن لتعاقد. ن ال فى تيه أ عدبلا ع على حسب مايوافق مصلحتهما 


وقد مزثئ منها عطرضا فى يران التعهدات 

.مبحث - فى هلاك الشيئ المو. 
يبلك الث ال جريقعل المؤبزأو يفمل الاجنى” أو يفل الاجر أو بقؤة قلهرة 
وقد تقدم بيان أحتكام كل حالة من هذه اأحو 


0 


عققة بذاتها؟! فحلة 
ولماكان القانون ينص عل هذه المالة ققد جرى الفضاء عر 
لنؤاعد الضيائالعامة. ذى اللو رن الحريق حصل بفعل الستارقمليهالرهان 
فاذا ثبت التقعسيد, وجب انعو يض عن جع الضاز التتيمة من الحريق وتعو بض 
قيمة الأجرة مدة إعادة 


و إذاكان البيت | كثرمن مستاجر واحد فكلهم ضيّان بالتضامن وفديكون المؤبعر 


ساك فى امتزل اخترق 

فإن بدأ الخريق من مسكن الستأجرين فهم ايان إن ثبت خطؤهم 

وين بدا الحريق من مسكن للؤجرفهو لوول عما يصيب المستاجرين هن الضرد 
إن ثبت خطؤه 


اهو عقد يتم بين مستأجراثئ و يي أجتئ على أن هذا الأخير يتفع ,الشئ كله 
أررعضة قبل أجريدقية 
3 


بصير مستأرا إلا أن ذلك لايترئب 
جر الأؤل ولكنه يوجد رابطة ين 


احرالأقل بصير مق حرا 


نية مع الى فى الشزوط كلها 


شرح القانوت امدق لذن 


ومع المستأبرمن اناي لقره بشمل مامه من التحويل؟ أن متمد من التحويل 
مل منعه عن النأجيه 

ولا 0 
واحدة وهى حالة م إذا كان 0 
ابللدك هو المستاجر الاثى (عدة بردم 

وصودة المسالتكا بأ 

0 


عل معة النها 0 
يققم إراهيم بات كانبة لالك المذ كور 
ما يترتب على الو- 
أؤلا - بين الاك والمستاحر الأقل : 
لاتق الحل ين الك وين انستابر منه بيد ا 


7 القسم الثالث - ف العقود المعينة والتأمينات 


ن للك ل الاق 


نى لأن كلل واحد «نهما أجنى” عن 


الآعرفلا حنى لأسدهما قبل / حق الامثياز على أمتعة المستاجر الثاني 
أو بضائمه أو ساصلاته أومهماته الموجودة فى امحل اموب رلأنها ضامنة الااجرة مباشيرة. 

هذا فى حللة الإجارة الثاتية أما فى حللة المواقة قإن المسفاج الانى يمل أمام الماك 
عل المستابجر الأول كا ند 1 


مبحث # فى أسحكام خاصة بإجارة الأراضى الزراعية. 

٠١‏ - إذا هلكت الزراعة كلها أو يضما بمادثة قهرية فليس تأر أن يتالص 
من دفع الأرةكلها أو بمضبا وذلك لأن الررع ملك الستاجر وهلاك املك على صاحيه 
اإمادة ووم 

؟ # وإذا منعت المادثة الههرية لمستأجر من تبرعة الأرض للزراعة كلهاأو أ كثرها. 
أوكانت الأرض مهياة ومنعت المادثة ال ذ كورة من بذرها كلها أو أكثرها أوكانت 
البذور وضعت فى الارض وأنلقتها مك الخسادثة كلها أو أكثرها كانت الأجرة فير 
مستحقة أروجب تتقيصما (مادة عهم). 

واللسألة ترجع إلى نظر القاضى فى بيان الذكثر 

+ - يحب عل المستاحر القى قرب اتهاء مدة إبارته أن يكن الم# تابر الدديد 
من جيثة الارض لاع مل يحصل له ضرر من ذلك (مادة 6200) 

- إذا غرس اللستأجرف الأرض أتمارا فليس ل قلمها 


فاذاكانت تجيرات ممثة الل فله أخذها وعل الك أن هله إىالوقت المناسب 


يقامها والس تومل بذاك بمصساريف من طرفه وتكون 
الأتجار حيتظ له من دون تمويضي عل المافك (مادة 4وم) 


0 


عليا وأن يخ للك 


ةراود وم أ ادمع اكد اذ لإراعية سواء 
نقصت السنة الذكورة شهرا أووزادت معل ذلك والدادة ألا لاتزيد 
؟ - يفصّل فعقد المزارعة م! يكون موجودا فالأرض وقت التعاقد من لآلات 
الرراعية والماشية المنوكة لوجر لأنبانتدخل فى الإجارة (مادة 884). 
م - يحب على المستاحر 
(1)- أن 
غ اوقية 
10 ا 


بن الوججودة بالأرض كذ المتوى كلزرئب والمشش 


وى انقضت الإبارة بأحد هذين السببين بدفع الاك افستاجرقيمة : 
صرنها عل الزرمة اث ل تخصد 


وصورها بعفة باخلاف اليم وقد تختلف عن قرية إلى أخرى 


تفي بلد يكرن معناها تسل نلاعية إلى المستاجزيتكفل 
ضرعها و تفع بسملها نانك نصاف تتأجهاو بلد أخرى تفع 
ما ذكروق الثثثة غيرذاك 

ول ينص القئون على هذ ال 

و ينع عرف كل جهة الفصل فى المصومات التى تمع بشانا 

وا كثرماتكون اجر الأثبان كالضان والمءز والبقر واطاموس 


اتسل لايع 


تتقضى الإبارة بأقضاء القة أو بض النقد 
الفرع الأؤل ‏ ف انقضاء المدذة 
تدم أن المذة إما أن تكون معيئة فى انعقد و!. 


١‏ - اله ممينة فى المقد: يتهى اله 


5 
الاك إمامق ووم ف موم). 

ويحب عل "! 

الكى إذ' سكت المؤر واسقر السستاجرمتفعا بانثئ المؤحر اعثيرت الإجارة. 
بانشروط الأصلبة إلا بلنسبة الذة انها كون على حسب عرف أبلهة (مادة 545) 


و يبر العقد مجددا مت كان الزمن التدى فلت عل سكوت لوج بماد اتفضاء اللدة 


أرض زراعية وأتفضت المدة وهرا المسستاجرالأرض لازراعة أو حيلها 
وبذرما وليك ساك ت كان ذيك ايلا على از 


شرح اتقانوت امدق 0 

و يتنب عل التجديد بقساء الكفالات العينية #تى تكوت كنك على الا 
الكفالات الشخصية أعنى أن الزهن والامتياز واامين التقدى كل ذنك ببق ضامنة 
اللعقد المديد وأما الكفالات الشخصية فنها تسقط لأن الكفيل !عا من العقد الأول 
وفى اعتباره واعتبار المتماقدين أن عمانه ينقضى حا باتقضاء. 
.لبقا كفيلا بخير إرادته. 

ومع ذاك فإن الكفالات 
بالقواعد المذكورة. 


ويفابل ذاك أن !/ 

فى العخل عن الثئ المؤتعر 

بيه بالإخلاء - يجب أن بكون اتنيبه بالإخلاء سواء كان صادرا من الاك 

للستابر أو من المستأحرقانك فى وقت لاق أعنى أنه يحب مل كل منهما أن لايفاجي 

الآخرباثتاييسه عليه بالإخلاء ى وقت قصير وأنه لاب من مراء 

طبيعة الثئ الؤجر 
وقد ون أن يكون الننييه فى 


والقواعد العمومية تقعنى بوجوب 
إثبات عقد الإجارة بقير اند الكتبىة أو 
فإبات انيه طريق آحرمن طرق الإبات وهذا هو اذى ينغىالأخذ به إلا سال 
واحدة وهى الإثبات بالشهود إذا كانت الأجرة أقل من ألف قرش 

وسبب ذاك أن شبادة الشبود جائزة مصلا فى جميع العقود منى كانت القيمة ألف 
قرش أو أقل إلافى الإجارة قهى ممنوعة وهذا المنع هو اسئئناء لا يعمل به فى غير 
مأ وضع له وهو هنا موضوع لإثبات الإجارة فلا يؤخذ به فى إثبات 'تقضائها 
والأحوط أن بكون النبيه رحمبا عل يد حضرإذا لم يكتب من صدر إليه :سا يفيد 
علمه به 


اسع اناق ف فخ ال 


١‏ اتعهد به قل الآخر إمادة ميوم) وهذا هو 
الحم فى بمع التقوديا قم فى الواعد الامة 
والقاضى النظر فى كون افائفة جسيمة توجب فسخ العقد أم لا 
وه أن مهل المتعهد زعا ليقى بتعهده 
عل أن عدم, 0 


شرح القانوت المدنى 05 


للستاجر أن يرجم ع اغااك يجزء من انعو بص إذا حصل اتاجير فيزمن اقل 


5 0 الو ران افع العمومية الأن ذلك يخرج الاك من بد صاحبه 
ويمله فى عداد لاقع و 

ولس لسار هذه الال ضمارن. على المؤبحر نكن 4 حق فى التعويض الذى 
تنقسه المكرمة 

وهذا انعو يض يدر عل حدة بععرفةخياه إن لم بحصل الاتفاق عليه بين المكرمة. 
والمستاحر (مادة ٠‏ من الأمى الما ارقم +7 دير سسنة 1١-9‏ الختص بترع الملكية 
لتاق العموبا 


ع 1 رق الس تقصيل : 

أؤلا - إذاكاتت 
عل املك 

نينا - إذا كان سند الإارة غير وى" وغير نايت 
لإجارة وأ يفوج تابر 


(1) أن ينبه عليه من انالك بالإخلاء فى اللدد القاونية 


يعؤض 4 من ابره 


03 ألقسم الثالث - ف العقود المعينة والتأمينات 


و للالك 


ولتعافدين أن يتفقا على مايغالف ماهدم (مادة .م) 


أما موث امبر قلا يئر الإجارة بلى تستمر معقودة بين ورثته وبين المستأبجر. 


مبدك اتا انون الاتجار فيه بالعقاقير الايية. 
الثانية ‏ إذاكات الإجارة معقودة مع مستاجر باعتبار مهارته الشخصية 


مثا ذا 


مهندس زراى” استابحر موا لإحيا 
وامهارة الشخصية من الأمور الاعتبارية ققسد لايكون المستأبر متازا عل غيه 
فى اتعمل الذى تقتضيه الإجارة وبع ذاكتنقضى الإجارة بعوته ‏ فى امزارعة وقد قم 


المسسيع الأول # فى إجارة الأغفاص 
إجاة الأنخاص عقد يتم به أحد النقدين أن يشتفل نفسه شغهة شخص آثعر 


ذلك : القدم واثفملة وكذا اميل الذين يقال لم مستخدمون هسل الكنية 
رالوكاء ومكنا : 


0 


شرح القاتوت 


للقهوم من هذا الم أن الإجار منوعة وهو خط لأن لفرض 
يهاب التحديد حجر الاستصناع اللو بد لا فيه من معنى الرق وأما عدم تعيين مقة 
فى العقد”بعد بيان معنى هذا لمتع فهو جائر ولذاك قرر ثمانون أحكام ذاث فيا لى : 
؟ - إذا تكن مذ اإجارة مين قد باز لكل طرف فسخه فى أى” وقت أراد 
لكن يهب أن بلاحظ طالب الفسخ الوقت /لائق أعى أنه إذا ل ينذر مريد الفسخ 
الطرف اللافى ويهله زا كافيا بحسب اعرف لاستصناع غيره وجب عليه التمو يض 
طبقا القواعد العمومية (نادة +.. 
فإذاكانت الذة 
و إذا فسخ السيد العقد أزمه التعوبض ويقذر اتعمو بض بفيمة الأجرة عن بيع 
لمدة لت لمكن فيا العامل من الاستصناع عند غيره و مصاريف انسغر إن كان 
المستابراستحضر الأجير أى اتعامل من جهة غير النى يشتغل قيها (مادة "و٠‏ )11 


1 القسم الثالث ‏ ف العقود المعينة والتأمينات' 


يعمل العمل كله © لو اتفق زيد مع بكر 

يحرث أ فداة 

بل زمنا محدودا مقابل أحر بحسب ذلك الزرين 
0 الاتغا عل أ الصانع يعمل فى المسمل المطلوب مقابل اه 

بومية كا لو انفق صاحب الدار مع البأه على أن بيلستفل هذا بلباء لساب ألمالك 

قدرهاكذ' ىكل يوم 

- أن يكون الاافاق عل أن الصائم رأخذ أبرا بحسب عاباتيه من العمل 

كالو افق المىانك مع الصائع عن أن بأخذ هذا ميل كذا فى مقابل كل متر بيه أو 
يت أروكي انا م 


إيقافه إملدة وم) 
؟ - ويجوز أن يشعمل استتجار الصانع ممنا زمه احضار المهسمات اللازية 
العمل كلها أو إمضبا على حسب (اشحي) 


وأثراد بالمهمات هنا الموادٌ اللازمة مثل اجر والمؤن والأخشاب اللازمة ثليناء 

م - تفخ المقد بموت الصاع أو المقاول خلان لإجارة الأثسياء لأن ذات العسا. 
أي بمادثة قهرية تمع الصائع من الدمل. 

ات 0 


أو عرضه عليه مع تكيفه بمستلامه كيذ رمعي لف على الصائع 
واذا إذا تلفت المهمات قبل استعاظا 


شرح القانوت المدئى 544 


قإنكان صاحب العمل هو اذى أحضر الممسمات وتقف العمل كان عل الصائع 
تع قصيه ل ل يكن مقصرا فلا : سر 0 


عبعة - مت ون 
لاتيطع حساب اللفاوقة إلا بعد تمام السبل 
وكل حاب يرى أثناء العمل فهو موقت 
وكل مبلغ يدفعه صاحب العمل لتقاول يحسب من أصل ثمن المقاولة (مادة «٠ع)‏ 


+ - الفاول أت ية 
(نادةمورم) 

وئيس للقاول الثانى أن يسأل امالك فى غير مايكون فى ذمته لقاول الأؤل اذا وقع 
جه بناء عل طلب القاول الثانى تحت يد صاحب العمل كان هذا مسؤولا عنالمطلوب 
الثقاول الأول لغاية اخ وعما يستحق 4 بسد از (مادة 4دم) 

- اللقاول الثشانى حق الامتباز عى ملققاول الأول فى ذعة ساحب العمل فيان 
كانوا أكثر من واحد قسم المبلغ بينهم على نسبة ما نكل منهم من الدين قبل التقفاول. 
الأول (مادة وج4). 

م - إذا كلف القاول يعمل رمم البناء أو بادارته أو مهما مما قله أج رخاص على 

الأبجرق حالة الاختلاف مع صاحب العمل بحسب العرف ألمارى 

لكل إذا لم ينم العمل بعتتضى الرس م كان تقسدير الأحرة بحسب امن اذى فضساه 
المهندس فى عمله وبحسب لوعه (مادة م.6) 

4 - المهندس الممارى” مسؤول عن الملل الذى يحدث فانبناء من عيب فالرسم 
إذا لم يكن مأمورا بملاحظة البناء (مادة 40٠‏ 

فا ن كان مأمورا بالملاحظة كان مسؤولا مع لاون بانتضامن عن كل خثل يدث 
فى ابن لل" سهب كان مقة عش رسنين وت وكاس سيب الملل أ امالك بإقامة 
بناه غير مطابق للقواعد المندسية 


غيره على العم ل كله أو بعضه والكنه ييق ضامنا العمل 


لذ 


ل الاتضاع 

الم والإجازتن وحلول الانتفاع عقود [جار موضوعها كلها أعبان موقوفة كان 
رع أن بذك أحكامهاى انون لأا اتتعاق باصل الوقف ٠‏ وأغهاكم 

فرحيع المسائل امتعلقة بالأوقاف إلا ماكان منملها بالنظر عليه 

0 - وهى ترى فى أحكامها بحسب القواعد السامة امقسررة قائوة فى باب 

لنعهدات عل المموم والإجارة عل امصوص مع الاستشاس بالنصوص الشرعية 

ونن نقنصرهنا على قول موحزى بيان أحكام هذه العقود. 


المكر قد جار بيع سجر الات 
:شهرية أو سنوية الاجر وهو يكون عادة فى أراضى 


الباء الوقوفة ويجوز أن انكر 
وأحكامه انخاصة هى 
١‏ - الابوجد اليك إلا بعقد مكتوب أو بعضى” 'لمذة (مم منة فى الوقف و 18 
فى هيم) 
- كانت الأرض 


ترخيص القاطى 
ام - اللستابحرحق عيتى: على العقار هو حق الانتفاع فهو ينى و يغرس و بغيرالاستعال 
بشرط أن لا يكون ذلك موجبا لتقص قيمة التو 


امور 


سكل تفع قلات ؤحفا ون زا ل يكن ق حاب داع لاون وف اير 
ارج وتيمث فيه لرضة لحو انون 


ل 
القرع الافى # ف الإجارتين 
هو عقد تؤعريه جهة لوقف مك ما إجارة مستمرة لغير أجل مسمى وهو 
كالمكفى أحكامه الخاصة ويكتاز 
١‏ - أن يقوم المستابر بحفظ المين وصياته! بمصاريف من طرفه مهدأ عظمت 
٠‏ - أن يدض المستجر مبنقا مقا عل سيل ابرع لمههة الوقف وقت التعاقد 
ثم يدقع أجرة سنوية معلومة. 
م - لايكرن عقد الإجارتين إلا من وقف وله عل الدوام عفار مبنى 


الفرع الثانث # فى حلول الانتفام 


غير مبنية أو زراعية 


وخواصه : 


عفدن ق المك وال 
كل دن هذه ا" 


ن 


تعمل عمل باسمه وعل 
ذمته إمادة 15ه) 


والآنن هو المؤكل والئاذون هو اتوكل 


القصسل الأول 
قواعد عقة 
الفرع الأؤل ‏ كيف يع التوككل 
التوكل صريح وضفية 
الصريع هو تحر رك تر قبه راد العاقدين 


الضمى: هو إجاء العمل بعرفة الول نا عيجرد تكيف افركل (مادة «1و) > 
إذا رشب زيد يك شراء نوب فاشتاء و إذا كتب زيد بك ستيه بيع الفرس 
باعها ومكتا 


افرع اتانى # مقابل التركل 
الأصل فى التوككل أن يكون ب+< متابل ولنطرفين الانفاق عل أجر وقد ييستتج من 
قرائن الأحوال وعنى الأخص من صناعة الوكل أنه ماجور ولو لم يذ كر ذاك فى العقد 
كاتاى والسمسار وكل شخص صناعته الوكقة عن الفي (مادة م9 ه). 


الفرع الثانث ‏ # سند التوككل 
يكفى فى ورقة توركل أذتكرن يختص بعلاقة الوكل بالموكل والأحوط 


أن تكون رسعية ولاسها إذا كان الول بباشر أعدالا مقنطى إمضاء عفود رسمية 
ولن يتعاقد مع الوكل اسم فى طب صورة رحمية من التوكبل (مادة 1ه) 

كان انتوكل عر قبا فلا فائدة فى طلب «دو رة مته لأنه.يكفى فى 
ارالأصل 


له تعد الوكلاء 
أن يكون للشخص الواحد أ كثر من وكيل واحد. 
ذإن كان نوكل ابحبع واحدا ون ,صرح فيه بعمل كل واحد متهم وجب اتقبافهم 
بميعاً عل العمل والا فهو غير ناف 
و إن كان ف التوكل تخصيص عمل لكل وكل فلابقذ تصرفه إلا فيا هو وكل فيه 
وإن كان لكل وكل توك خاص كن له أن يعمل باتراده جيع ما هو منصموص 
عنه فى توكله (مادة 16ه). 


وعل كل حال لانضامن بين انوكلاء المتعقدين سواء كانوا مشتركين فى العمل عفتضى 
التوكل أم لا 
ابحم نان 
فى أنواع الركثلة 
الوكالة خاصة وعاقة. 


١‏ - الوكالة اللاصة عى لتى يكون موضوعها مسلا معنا كيع 
التركل بيع فلا يجوز لوك أن يرهن وإذ كان 


الوكالة المامة هى الى لاننتتمل عل 
ذكراتية الموكل الوكل فى أعماله أنى الموكل 

وهى تمطى الوكيل اق قن 
ويدخل فى الأعمال الإدارية 


ا التوكيل لتم حدود الركلة 
ومن الأعمال مالايحوز للوكيل احراؤء امن بترن 0 


م التوكيا 0 4 دي تحث هذا 
التوع مثلا + التوكيل فى بيع المقار أو يقتضى لتوكبل فى ابيع عل عمومه وكذاك 
التوكيل فى التحكر أو فى الصلح من من دون ييارن. موضوع مناص إستازم النغو يض 
فى إحراء ذلك كا مست الحاجة. 

و يستئتي من ذلك التبرعات فان التوكبل به' فى عمومها غير جائزولا بذ من بيان عل 
البرعاث بلاذات عقاراكان أو متقولا فيذ كرفى النوكيل المتزل اتقلانى أو الئل الذدى 
فدرهكذ! إمادة بإاره). 


لقصل القالث 


فيا تب مل اتوكل 
افرع الأول # فى واجبات الوكيل 


١‏ - يجب على الوكيل أن يقوم ما كلف به وأ مل الذقة فى ذلك وارت. 


ماع قهرى ”كا فرض فلا تبعة عليه 


وإ كان الول مأجور؛ تقصيره اليسير أعنى أنه يعض عل المركل 
مأ أصابه من انضرر يسيب عمد الإهمال (مادة 81ه). 


شرح القانوت امدق م" 


مغلا : إذا وكل زيد بك! فى بيع مال له وشراء ستدات من شركة موي 
ى يوم قبضه وباع الوكبل وقبض القن إلا أنه لم بشترالستدات إلا فى البوم 
.يكن معذورا فى عدم الشراء فى يوم الفبض وكانت الأئمان 'رتضمت فى يوم الشراء إن 
بضمن الفرق بين القنين 

؟ - يحب على الوكبل أن يقّم المساب لوطه كلما طلبه من 

ويشمل ذاك الحساب إدارة عمال الوكيل و بيان التصرفات فى الود اتى يفبضها 
زناه 6وم) 


تأر الوكبل فى تقدي اماع لنى عنده كركل معن فواثدها من بوم الطلب 
عن ى كان رسيا 

فإنكان استعمل هذ مغ أوشية منها يمضته هو فليه لقو منيوم الاستهال 
(مادةدوم) 

ل إذا انقضت الوكلة باى: سيب غير النزل الصريح أعنى زعلا الركبل به من 
اللوكل فى الووكبل أن يجمل الأعمال التى ابتدأها فى حالة تميها من الحطر (مادة :ج«م). 
غلا : إذا كان الوكيل شرع لى إقامة بناء والتهى توكله فى أشا. العمل وجب عليه 
المهمات فىمكان يقيها من الحطر وإن كان شرع فحصاد أرض 
الإعراتت للازمةلوقية الماصسلات كتيب افر 


وأذاك قضت لاانمة الحامين على الى اذى يتل من نفسه أن لستمزى مباشرة 
الدعوى خمسة عشر يوبا ليتمكن الموكل 
متى أنفضت الوكالة يحب على الوكيل 
الانفكن من استاله بعد ذلك (مادة 07-9) 

+ - إذا عمل الوكيل عمل على قمة موكله وم يخبر من تعامل معه بأن» وكيل كان 
ازا شخصيا من تعامل ممه الأن هذا يجهل أنه يتماقد مع غير انوكيل وقد يموز أنه كان 
يأب التعامل إذا عرف ذلك (مادة #به) وسيآى هذا بيان أو ص #وم) 

فذا أخبر الوكبل أنه بتعامل مصلحة موك كان اقذى عليه إثبنت تكله 


سند اتوكيل إلى الموكل حت 
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ولا يضمن الوكيل من تعامل معهشينا إذاكان تعتى فى التعامل <دود وكالنه وكان 
أخي بعدردها زمادة +جم). 
مثلا + إذا اشترى الوكيل وكالة عاقة عفارا من صاحبه بعد أن يكو أطلمه على 
ره تمضمون وكات ثم أب الوكل 
امعه فاق ابيع لأنه لم يستعمل غشا 


وقد صذقه بإخباره بوكالنة كه 


مبحث - ف التوككل من الوككل 

ليس للوكل أن يوكل عنه غيره فيا هو موكل فيه إلا إذا كان مرخصا له بذاك 
ف المقد (مادة -.م). 

واترخيص بذلك إما أن يكون <اصا بشخص ممين أو يكون مطلقا * 

فان كان خاصا فلا يضمن الوكل الأسلّ أعمال الوكل الانى و إن كان غاما ين 
وأما وكل الوكل فهو على امدوام مسؤول للوكل الاصل هباشرة مع من وكله 

ولوكيل الركبل المسسى فى الموكيل الامسلل" حق الرجوع بأجرته وتمويضاته عبد 
الاقكضاء عل الموكل الامملة. 

وعلاققه الول الأصيل" علاقة وكل بموكل 


انفرع التسانى ‏ فى واجبات المؤكل 
١‏ - يحب عل الموكل تنفيذ ما التزم الوكل به ممأ هو داخل من وكالئسه 
؟ - إذ امل الوك عملا خارجا عن حدود وكلنه وجب عل الموكل أن يصرتح. 
فى ميعاد لاثق إن كان يقل العمل لذمنسه أم لاحتى لايق الممسل معلقبأ وتتعطل 
مصنحة الذين تعافدو' مع الوكل (مادة با«ه). 
دقبول للا إما أن اها وإناأن. اللورنمة 


شرح القساتوت للد 10 


م - عل الموكل أن يرد لوكا الصاريف التى صرقه! فى شؤونه م كانت 
شرعية وياد بالشرعية مالا يكون. 
يكون العمل الذى نات عنه 


تقميرًا 


جديا إن كان قير مأجور أو يسا إنكان مابجورا (مادة 074) 

- عل الموكل فوا بالخ اتى صمرفه لوكال فى مقعت * مض يوم صرفها 
(إمادة جوم) 

اه - إذا أصاب انوك خسارة مهب قيامسه بأعمال التوكل ولم يكن مقصرا ولا 
يجازنا فعلى الموكل أن يمؤض ليه اا 

نئل : إذا أصاب الوكيل وهو ساترى أشقال اموكل عرض اقتضى مصرفا حا 
أو مرق متاعه أو إذا بعرح وهو يباشر العمل كأن نطحه ثور أو سفط عليه حمر أو إذا 
مات وهو بؤذى العمل كا لوقع عليه المدار أوغرق فله أو لورثته تعمو يض الفسارة. 
على اموكل 


لم ليس ذا الواجب متصوصأ عنه فى القاثون ولك القواعد العامة ميزه 
والعسدل يقتضيه 

+ - يجب على الموكل أن يدفع الو 
صمريج فى لتوكل أو كانت الأبرة وا 

والأجرة إما متفق على مقدارها أم لا 

نان كان متففا على مقدارها فالأصل أن واجبة كا فدرت ومع ذنك يحوز فوكل أن 
يعارض فى القيمة إن كات باهظة والقاضى أن يمفضبا إن الحلد للا إمادة 014) 

والسبب فى ذلك ماقد يعرض #وكل من احرج والإعنات عند التوكل وما سول 
على بعض الوكلاء من إطاع الموكي. فى !تريح فيحصاون بذاك على وعود باحر يفوق 
الحد الذى يتبغى 

و إن كان غير متفق على مقادارها وم بن فان علها فاتقاضى برها 

ولا يتوقف دقع الأجرة عل تجا افعمل ما م يكن الوكيل مقصرا 

وكذلك لايحوز طلب انقاصرا بحجة أن العمل ل جح تمام النجاج 


كان مأجور' موا ء كان ذلك بنص 
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لقصل الابع 
فيعض توكلات خاضة 


وكلةفضائية>الوساية ولوامة الماسة وهى ات يدك با قاض ص 


ة وهى اثى لبعض الأتخاص قنفى حك انون نفس كؤلاية 


وأحكام الركالة العامة تتطبق على ذاك مع ملاحظة الأحكام الخاصة بكل نوع مماهو 

مبين فى لانحة امالس الخسيية وف كنب الشمريمة لغزاء وو الطرأسة إراجع ص 0614 
فرع ف الوضكالة المسترة 

الوكالة المستغرة هى أن يوكل شخخص غيره فى إراء عمل على ذمته ولصلحته لكن بام 

الوكيل فتعاقد الوكل حيتئذ مع الخ باه ااص هون أن يخي أنه وكل (مادة 

إوهذا لاق لوم امول بتعا تعاقد عليه الوكيل ويكون هذا هو امم الاجني” 


وبع ذاك إذاكان انترض من الركفة المسنترة خدع الفي من إ4 حقوق فب الموكل 
أواغرب من انا يقغى ب انون فاكل فى مق أن يرهن على أرب العاقسد 
المصلعة للوكل المسنتر وأن بفاضيه 


ويترنب على ذلك أن الموكل ممنوع من مقاضاة انكل بشائم1 قإذا فبض الوككل دين 
الموكل المستترفى امثل الثانى وإررقه إلىالموكل فلبس هذا أن يقاضيه لأن اتعهد ترب 
على عمل عزم قائرة' 


وأنافي يعاق بلاقة: يكل اسيل كه هملظ ري ل عاد" بمركل عادىة. 
و أحكامها+اتقذم يانه 


وقد يغرتب على اتوكالة المسثترة دقع رسوم اناكم . 
مثال ذلك : زيد هو الوككل الست لبك واشتقى 
ثم أمان بعد ذاك أن الشراء لبكر. لايفيل منه 3 
ويسئنى من ذاث حالة ماإذا كان الشراء حاصلا منبيع عثى” أمام المكة إذ' أعان. 
المشترى فى اليوم اتالى ليوم البع أنه كان فق انشراء نائبا عن بك (مئدة <باه مىافعاات) 
والوكالة المستغزة جاربة فى الأعمال اتياربة: لأأن السواسسرة بتهاملون دائما بأسمائهم 


وإلكن الغهوم أنهم تماملوث لنره إلاأنه لايموز اعميى أحدهم أن 
لى) يتزئب عل ذلك من اضطراب الأعمال لتجارية. 


8 
اخاص عقار| دقع ارم للقرد 
بل هذا الإعلا إلا إذا دفع رسما آعر 


تقش الركلة زمادة ووم) : 
- بانقضاء الممل اذى عقد التوكللأجله إنكانمدوداكيم دار أء 
٠‏ - بعزل الوكل للوكل . واقعزل جائزبشرط أن يكون فى وفت لائق أعني 


لازم ناث غير دود ولعرفةأحوال 
06 اللذان يمتد اله واتقاضى الظرفى ذاك 


١‏ القسم الثاقث ‏ ف العقود المعينة ولتامينات 
ويب إعلاتب. الوكل بعزله و إلا لتم الموكل بما بعمله الوكل وهو غير علمم 
لزنه 
وهسذاكله لا بصسدق الا على الوكالة الأجورة ٠‏ أمأ الوكالة اطيأنبة فلا يترتب 


ل تقسّه. فكا أن للوكلعزل الوكلكذاك للوكل أن يعترل بشرط 
أن براك الوفت امناسب تل عن افتوكل حتى لا يكون الك مبيا فى ضرر الموكل 
ويب عل الول إعلات المركل 
- بموت الوككل أو الموكل ٠‏ لأن الوكفة من المفود الث ملاحظ فيا الشخصيات 
أعنى أن الوكل لابرضى أن يب عنه أى" تخصككان وكذا الوكل لا يقبل الوكالة 
من أى: شق ص كان 
مبحث # فى اسعرار الوكالة بعد محقق سبب اتفضلها 


كل ولا باعقاله إن لم يكن عأ به الأن الموكل 
ال سوس ب ماد بد 


ويكون الوكل المعزول «رض المؤكل أو من نفسسه مسؤولا عن العمل لقؤكل بعد 


ولذلك تناج سياتى بيانهة 
والتقد هو الذى ييين أى" نوغ من النوعين مقصود. 
فين ل يلك العقد يلت نوع السائرية عرفت بالغوض منها وفوع الث المعار 


(ة 45 


الاسسعمل بلا مقابل فلا يتم ! 
يذ زمامة بودع) 


ويجوز أن بكون الثئ انعا من متل ما كي لو انستعار زيد من عبرو تقوقا أو بز" 
التبأهى بها دون استبلاكية 


7 القسم الثالث - ف العقود المعينة والتأمينات 


ولا تكون عأرية الاستمال أء تحديد زمن تتقضى باتفضائه فاذا لم يمد 

زمنهاقى العقد وجب رق الثئ بعد استعله ف لآم 
متلا :لو اسعمار زيد منزل عمرو لإقامة عرس وجب عليه ره بعد 

العرس ونو استعار ثورا لبسق القطن وجب عليه رده بعد فراغ من السقيا 
الفرع الأول # فى واجبات المستعير 

يجب على المستعير : 

١‏ - أن يفظ المي 
+ - أن لاستممل العين اممارة إلافيا أعتت له حسب الاتفاق (مادة 454) 
م - إذا قشرفى صباء 

ماقص من قيمتها إن أصايا تاف إمادةم43) 
ولكنه لايضمن نص القبمة النائج عن الاسنهال نقسه بحسب طبيمة اعين امعارة 
ئلا : إ وكالت فرس؛ وسعرقت بتقصير المعير نميه قيمتها 
إن أصالها مزال من الاستمل ولم يكن تيه إفراط من بل المسشعي فلا مان عليه 

وقص انقيمة من الاستهل أظهر فى انهمات والآلات كالغاريث والسواق ولتوارج 

وفى العفاراك كأنازل واغغازن 

إذا امتعمل انمين فى غير ماأعقنت له ألزم بشع وي مساو يمة أجرة مها 


استميلأجله (مدة 06) 


الفراغ من 
ومكنا 


وقد بعد ذلك إفراء 
ه - على المستعير أن يتحمل مصاريف صبانة أنمين («أدة 1/ا4) 
- عليه أن برق العين فى اوعد قد ولا يحبر على لق قبل الأب المسمى 


شرح القسانوون افد 3 


اتفرع الثانى ‏ فى واجبات المعير 

نه عل التي 
١‏ اه أن يتيك المستمير يستعمل المين فيا استعارهة أله 
+ اد أن يق إن المستعير 
باه با لإعادة (/ا). 

مثلا : ل كانت انعين 'المارة دارا وكان المي غاب وهقد المطر ستفها أصلسه المستعير 
وجب على لمحي أن يدفع له مصار يف ذاك لأن الضرورة كانت فاضبة بالإصلاح فور" 
ول يكل هاك رفت 


الوفاء به (مادة موبوى] 
وأكثر مزيكون استعنضا فى التقود 


وستقرد للقرض امأف" مقالا خاصا 


4" 00 القسم الثانث ‏ فى العقود المعينة والتأمينات 


الفرع الأول ل ق واجبات الاستعبر 


ويكون لعل مساويا الأصل فى اقتوع والمقدار والصفة يقطع النظر عن اختلاف 
القيمة زمادة 66 

ذا لترض أردب! من المح الأبيض البحيرى: وجب عليه رق أردب من الفمح 
الأبيض انبحيرى" وإنكان تمن ما أخذه أقل هن من مايسطى ين الزد 

فإذا كان امعار تهودا وجب رد امثل أعنى القيمة المددية قإذا اقترض ألف 


يم الت امعار إلى ااستعير. 


شرح القانوت الى 55 


اقصل الالث 
فى القرض الماقة 
الفرض المانى هو عفد عارية اسثبلاك موضوعه مباغ من .القود وأفردناه بفول 
خاص لأهميته للأن المال هو العامل الأ كير فى حركة اثثروة العمومية وهو ميزان التعامل 
بين النساس. ولذلك يتهافت انكل ع ىكسيه و إحرازه 
وهذه العارية كغيرها تكون بلا مقابل أو بقابل مرحسب انفاق امتعاقدين والغلب 
أنبا تكون بمفابل بسدى الفلادة واشستراط الفائدة جائز كل عقد من عقود عار ية. 
الاسستهلاك إلا أنه لثفلة التعامل على هذا الوجه فى غير افروض 'مالية وشيوعها فى هذه 
الأخيرة الصرف انحن دائم إنى أن القرض بالدكدة هو عارية التقود 


ولا فرق بين قرض الفائفة وبين قيه من العقود من حيث شروط الصحة وأحكام 
المعاملاث العامة و إنما الذى بععاز به هذا النوع من العقود راجع كله فى الاب إلى 
الفائدة ونغديرها وابفز متها ومالا يحو 
الفرع الأول ف الغائدة "؟ 
الفاة قود يلتم المفترض بدفهه لقرض زيادة عل البلع الذى اقرضه ويب 


)08/ أن يكوث منصوصا عليب' فى العقد و ,لا انبا لاتكون وأجبة إمادة‎ - ٠١ 
إلا فوحافة المساب امار المعيوف فى أث‎ 
وظاه هذا اننص أن من دفع فائدة م تكن مشروطة.‎ 
أن ا 1 رذ وهو‎ 


ل) ابجع ايشا ص 21 
(0) هر أن راشع هذا اتمديق 

عن فلك من 3 

وين هذه اشادة الفقدة عه 


000 القسم اثثالث - ف العقود المعيتة والتأمينات 


الاثة فى انقساك اندتية وسهة فى المواد الجر ية (! 
سنة عومد 

م يسدق هذا التحديد على كل عفد من عفود عر ية الاستهلاك فلو كان الث 
ماري لانهوز أن تزيد دنه عل مانساوى نسعة فى الم اتفاقا ولأ مسة أو سيفة. 
ف للائة قانوة 

- إذ' اشقرط المتماقذات فائدة | كثر مما ذكر فسنك ربا والشرط باطل فيا راد 
عما قرره القائرن فلذاكان المشمروط إنى مش أنيل بنى قسمة فى المواد 'الدئية وفى المواد 
الجارية 

ولايجو ز تقرض بناء عل ذاث إزام الفةرض بتئك الزيادة وإذا دفم المفترض 
ازيادة عن امقر وجب خصمه مم" أصل الفرض أو من الفوائد الفانونبة كان 
الواجب جواز رذه يذ كان الوهاء فد تم غير أن الماك لم تقض بذاك وليس ف الفانون 
من عل هذه 3/4 

ه - لمن يذعى أن فنك ريا أن يثبنه يميع الطرق القانونية ومن ذاك شهادة. 
الشهود والشهادة هنايءئزة لأن منع الربا من المسائل لثى تهم النظام الما وهناك مسدب 
يكون وفت اللاجة مضطرا إفى قبول الاقتراض ب,اثربا وامربون 
بق اتطالب لكإضوه بالإعبات ولتسويف عل القبول 


آثعر رفو أن لل 
يتهزون فرضة 


+ # من ثبت عليه الري' حرم منه تيا تقذم و يعاقب أيضا بالغرامة ثم الحبس 
- الأيهوز حاب قاثكة الفئنة إلا إذا مضي طيبا سنة أعنى أنه يهب أنكتبند 
غائدة منة بخامها حتى يجوز حاب قاقئة لها إغادة 955) 


أن ونه يكن بعد ثلاث سين عل أن يدق 
وأشرعن الدفع مسسنة باز لقرض أن يطلب وفاء 


الفرع الثانى # فى وفاء قرض 1 
يكو الو فى الموعد المسمى فى أنعقد وف عل 1 
غل اخ زمادة 0ع ] يتب عل التأخيراسقرار س ,ان القائدة إن كانت مشروطة 
عن الأصل أوسريانم! إنلم تكن مشروطة 
و يجوز النترض أن يرد الديرن. قبل الأل بلا تعو يض إذ' كان الأببل مشغرطط! 
فى منفعته دون متفعة المقرض. 


فان كان فى منفغة المترض دون المقترض أو فى منضعة الاثتين فلا يحوز له إرغام 
اللقرض عل القبول إلا بإذا دفع انقئدة عن امت كلها 

وقد يشترط بعضهم تمو يضا يدفمه المقترض إذا أراد 
جائ إلا أنه يجب أن لايكون من ورائه ر! يراد إخفازه 


قبن حنول الأجل وهو 


مال ذلك - أفرض زيد بكا نف قرش عل 


يرذها أنها وقسعين بعد سسية 
واشترط أنه إذا رذها قبل علو الأببل ضلبه أن يدفع تمسين قرشا و بعد مط ثماية 
أشهر أراد المدين وفاء دينه فذا دفع اتعوريض وهو مسون قرشا وفوائد الأشه الثاني 
وهى ستون فرثدا كان الجموع ماله وعشرة قروش وهذا امبلغ يزيد عشر بن قرشا عن 
فائدة السنة كلها فيجب إنقاصه إلى تسعين 


مبحث ‏ فى الوفاء بطر يق الاستهلاك 


ض ,كله فى أجل واحد وتسبيلا 
للوفاء اتتبعث طريفة الامسةبلاك بوهى أن ينف الطرفان على أن المقترض فى اللدين 
أفساظا منساوبة فى آبال مقذرة فيؤذى كل سنة فائدة الفرض وجو" من أصل اين 


د يثقل فى كتير من الأحيان عل الدين وف 


ن بمزهوت القزرية 
وفى مص ركثي من الملصاوف فلي أثى تشتفل عل هذا النحو خاصمة. 


ولا يخخلف هذا انوع من القرض عن غيره | بكلفية الوفاء به 


وينبنى أن يماط فى حساب الفائئة حت لاج 


53 القسم الثانثك - ف العتقود المعيتة والتأمينات 


القرع الأول . ف الإيرادات المرتبة الدائمة 
قد يتسسر عقد الفرض الدائم بين الأفرند لأنه برض المقرض إلى المسارة إذا أفلس 
يض وهو يستعمل بين الصارف 'لالية والمكرمات وافجالس ابد 5 


شرح القانوت امدق ا 


ناذا ظهر أن الشخص اثالث متوق تقد باطل (عادة .م ) 

مثال ذلك : يد أقرض. بكا مبلقا عن نفال أو باع 4 عقار' أو وهبه إباه على شرط 
أن بكا يدقع 4 مرتبا مستويا قدره ! متة حياته أى زيد أومقة حياة أبنه فلان أو 
عدة عشرستين 


وأحكند اسه + 
١‏ - يجوز انق على متب تزيد فبمته على القائدة القررة فى الائون ويزتب 
على ذلك 
)١‏ أن القرض يعبير مدكا ادا قاض 
(ب) أنه لايموز رذه القرض لسابو الت 
2 


اج ) أن بعتب لمرتب انسنوى كأنه حزه ون ؛" يتقان عله 
د ) إذا تأعرالوض ف دفع المرنب أولم يفقم انامينات المشروطة أو أخل بها 
بعد تقديمها أو أفلس ايوز لقرض طلب رد قفر وئيس له إلا طلب بيع أموال 


مستحفه أثاء السنة فطورثته الحق, فى حزه من المرئب يذ 
السنة إلى يوم الوفاة 


- ينقضي النعهد بوقة الشخخص الذى اخترط دف المرتب مق حيائه 


5-5 القسم النققث - فى العقود المعينة واللأمينات . 


اباب النابع 
فى الوديعة 
الوديسة نسي شخص متقولا لشخص أثر ليحفظه عينا جا بحفظ ملكه فاص وبوذه 
متى طلبه صاحبه (ملدة ولمع 
ويس امالك مودجا 


والذى استلم المال مستوتعا ووديما 

والمسال الموّع وديعة وباج حتى العقد 

والمادة أن تكرن الوديسة بلا أجرلنودج إمادة #ة) يجوز أن تكون مقاب أجر. 
مين إمادة جمع) 

والوديعة من التقود ذات الاغبية الكبرى ولا سها فى المسائل التجار ية. 

وانعفد لايتم إلا بتسفير التئ فلوديع ويموز من امالك ومن ذوى اليد على الث 
اللوقع 


الفرع الأول - - فى واجات الرديع 
يجب على الوديع أن يتى بصبانة #لرذة زمادة بومه) 


كان بلجو فهو سزول ايض عن تقصبره انيف وتع يذ اعفد رامد 
الاستصناع زملدة «م4). 

م لايجوزله ستل الوديمة مطثنا ولا أن 
التصرفات الأخرى فان خائف فهو ضامن. 


من لها إقادة جمة) 


تسرف قها ايا يع ان وام 


شرح القاتوت المدنى ع 


الوارث فى الوديسة وهو لاب حقيقها فيس 
غم يكن قبضه ضليه #نازل عن ححقه لودع 


وكذاك كل من ناب عن 


٠‏ - علبه رق الودسة عند طلها (ملدة جم4) 


اد حو 


بع ذاك رذ مرنهسا وننائجها ودفع قاكدة الود من يوء الطلب إلى يوم رق 
إمادة مومع 
بكون لد اودع أو هن يقوم مقامه قانوا كافوارث والوتكل. 
ولدائئ انقضى له إمادة ومة). 
ومع ذلك إذا ظهر أن الثئ المودّع «سسروق وجب :لى الوديع أن بنقعه من نفسه 
إلى اللمهة ارسمية المخيصة (البابة أو البوليس) 


القرع الثاني # فى واجبات المود 
يب عل اتروع + 
أن يدفع الأحرة الزر 
- أن يدف له ماصرفه فى ححفظ الوديعة وى تين قبع؟ 
م ل أن بمؤضه عم يصبيه من الضرر بسيم' (مادة مم4). 
يوفى ماله من الحق فيه من فلك إمادة م4 


وإتوديع جق حدس الود 


مبحث فى هلاك 
ك المودع فهى تبنك عليه 
ذإن كانت بلا بر وكان حلا كبا بتقصير جسي من الود فهو اأضامن 


الوديمة 


وم القسم الالث - ف العقود المعينة والتأمينات 


لقصل الآ 
فى أنواع الودععة 
الفرع الأول س فى الوديعة اللازمة 
هى الى يُضطر المودع اها فى أحوال مخصوصة كالفرق أو ريق ولا 
تقد عن غيره من عقود الوديعة إلا من ححيث الإثبات فإنه يحوز الود 
الوديعة بجيع الطرق القاونية ومنها الشمادة خالة الاضطرار 


الفرع الافى ‏ فى الوديعة الاقصة. 

دع فها مما يقوم بعضه مقام بعض وليس على الموع اديه 

لمث ل كوديمة النقود وار وهى بذاك تغرب من عارية. 

اعتباخن حيك دجوب رنعا عند أقل طلب من لوخ 
والوديعة في مستاديق التوقير من هذا اانوع لأن التقود التي تودع فى المسناديق 

اللذكورة تحفظ ى خوائن المكومة فتختاط بالتقودالموجودة فيسا ومنى طلب المودع 

وديسته أععلى مثلها من الموجود بالصتدوق 

أخرمن جهة الريح 

والاصل أن بغائفة الودع عن التقود المودعة 

لك يجوز اشتراط ذلك كاهو 'ذال وصاديق التوفير وفى لبنوكة وكذلك بضمن 

ع الفوثك من يوم طلب فلم الوديمة؟ تققم 


الفرع الثانث ‏ ف الوديعة اجخارية 
هى وديعة المتاع فاثقنادق والوكائل والماماث وأماكن حقظ الملايس فى الملاهي 
وعند متعهد القل. 
اه الوديسة اخارية لأنبا تفع بطبيعة الحدل والعرف هو الذى قضى با ولأنما 


اشمرح القأنوت المداق م 


ذا نيل المسافر فى الفندق كانت أمتعته وديعة عند صاحيه وكذك إذا دخ ل اذلهى 
وس ودام وعصاء إى الشخص الوك بمفظها ويذا سم البضاعة إفى صاحب عررة 
التفل أو إلى المتعهد ب 

ويد إدخال المتاع اق اقندق كاف وحده ق قيام الوديمة بل إق تليمها ادم 
الفندق من الحطة كان فى ذنك 


والوديع فى جميع هذه الأحوال ضاءن لاك انوديعة إلا إذا 
قاهية زمادة هم4) 

وبلاحظ أن مسؤوليته فاصرة فى الأصسل على الظارف لاعل النظروف إلا إذا كان 
ذاك فد عرض عليه وس إليه 


مثال ذاك : ازل مساقرفى فندق وأودع سه حقائه كائمادة فضاعت إحداها 
وكان بها تقود أو أوراق. أوحل أومطع ٠‏ يشمن ساحب الفندق المقية 
و رف وأقا »: 
أثيت ارك اذاترا»نانل' 


ماإذا كان انقمل النوجب النيان صاء 
إلى الفندق 


م العقود المعينة والتأمينات 


وكذاك إذا أنت خصير: 
أوعيد الكادم اغخصص ذلك 
وقد جرت عادة أضحاب النادق أنهم بعلقون فى امخادع إعلانات بأنهم غير مسؤولين 
إلاعن الودائع الى تسم 


أ وأهمل غثق باب مندعه وحقظ الفتاج ممه 


الماقرين فهناك عفد ولا يحوز للتعهد أن تخلص من تعهده ب'رادته وحدها 
وينبفى للقلضى أت لابفوته ف ِ ة 
إخطاره صاحب الفنمق ما قد يكون فى حقاليه من الأمتعة ذات القيمة لبنشذ الميطة. 
ها أو يسم تسليمه إباها ليحفظها عنده 
وءلى كل حال ينبي فى تقدير القيمة اعتبار شأن المسافروما قد يقدر ه صاجب 
الفندق فى نفسه من للزلة والاعتبار علدة صب حائته ومكائته. 


الفرع الرذبع ‏ فى الحراسة 


فى الحراسة الاختوارية 

زعا فى ئ من انقولات! اع إيداعه عندالث حتى يقتي 
اناغ وحكها حك انوديمة إلا عل انوديع هنا أت لاسامها إلالمن يثفق 
التعاتدان عليه أو لمن تمينه اشكة فى حكها (مادة ..44) 


شرح القاتوت امداق 0 


١‏ - الخارص 
باهظة جا 


بالحواسة 
الك وزم من حك عليه بالعماريف بعده 


؟ - الفارس لايسم الوديعة إلالمن تفضى له المكة بذاك 
م - الخارص ملزم بتاع نص ا حمك؟ فيا يجربه من الأتمال 
فإن ل ينص الم على ذاك فله اختصاص مدير الأشمال إلى الوك العام 


؛ - إنسال المارس اتقضائى عن اتج تقصير 


إلى سات وتسهن كل أمى عسير على الفرد ولا غررابة فك فإن يد لله مع الماع 
وائره ضيف بنفسه قوى” بأخوئه 

٠‏ أصبح الثان الأفل الشركات فى جميع أحوال الثم الاقتصادية من زراءة وصناعة 
باعات زه لات ا ا 


إلى فراغ أوسّع ما يحتمله يت الفائلة وأضطر انشارع أن بغرده بقانون خاص سم 
فالون التجرة وما هو إلا فانون الشركات 
وعلى ذاك يخس تقول هنا فى الشركات اندنية 
وقد أو جزقائوتنا إيمازا مسجزا فى الكلام على انشمركاء 
نصوصه الأ ويتعذر على من 0 


شرح القانوت املد آنا 


التضمامن لقوطا , الم لتركه لتو لفاس + (كذا قنص) ولايد ذكًا لدركة 


لف الإعساز و 


وقد حدانا |ء 
الشركات وبيزت! العامة تيلا له 
الى أوضجناهاً 

غنم اكلام عل الشركات بمطلب نذ كا فيه ونين رين يسان الشركة لني 
وه! الشيوع والمعيات : 


الشركات فسوان كيرا 
الشركاث التجار به 
شرع انان 
شركة الوصسية 
اشركة انساهمة 
ولحق باشركةرعة حي دركة قاط 
انر سنن من 


أو أعمال معينة برأس مال مقذه 


وتو هذه الإحراقت كلها فى خمسسة عشر بوما من ترم نوقيع عفد الشركة و إلا 


ف الشركة لاغية 

مبلها ثقة كل شريك باق الشركاء نفك تحل يموت أحدهم ولا بسوغ لشريك 
أن يحل غبره عله إلا بإذن من الآعرين حتى حاف لوت لابحلٌ ودئة الشريك عله 
إلا برضا بلق الشتركاء. 


شمرثة أثومببة - كشركة التضنمن فى جميع «'تفتم بيانه وتختلف علها فها يأتى : 

شرك لنوصية فيان : متشاننون وق متضامي ويقال فر موصون ويصفتم 
سمت الشركة و إدارت! فى يد الشركاء المتضامتين وعنواتا اسم واحد منهم أو أ كثر 
وتعة مؤلاء غير حدودة أمام اففيركا تق اللوصين علقدر سرام كل وأحد ملهم 
ذكل من مل منهم عملا بام الشركة أصبخ متضامة 

اشركة أنساهمة 'عنوانها الفرض منها لا اسم أحد الشركاء ٠‏ ولا نضامن فيا 

بدبرها مدير أو أ كثر بالإاقفاب ذ: 


نة من الفارج أو يين الشركاء 


يجب لقيافها أغى فن للختلب العالى بناء على قرار من عنس النظار 


وينشر مع عقدها بالصورة 
ستدات أسبمها غكيا طاملها فاتفل 
الاتتقال فى دفاتز الشركة 


لأس متها ف القطر المصرى فهو مصركة 
على قر مله من السبام. 


د ل أمواله انلاصة إذا لم نف أموال الشرفة ونفترق عنبا بصدم تظامن 
الشركاء فى ذاك وهى تتكورن. تعمل راحد أو أ كثر ولايحب فها ثيئ ثما وجب 
فى الشركات الجارية غير ما ذك 
المفر بق بين القسمين أن الشركة 
ولا أسرى عذيا أحكام التفيس وا 
شخصية الشركات اللدنية 
ليس ف القائون نص يغضى باعتباد الشركات المدنية أشخاصا اعلبذرية ولكن. 
القالب فى القضاء الأعلى اعتبارما كذاك 
وسوس افون غيه أ يتف ناكل 
على الشريك واجيات كموها راجع المواد (455 ب 754 ١‏ 
إن أرع يععطى الشركة صسفة الشخص الاعتبارء وغل ذنك أيضا ببرى 


ئية مستزة لازم ف رعقدوا ولا لسجيله 
نبة هى ألختصة بنظر خضوداتها وغير ذاك 


فى موضوع القد يق فيه ع 


٠‏ القسم اثالث - فى العقود المعينة والتأمييات 


لقصل الأول 
فى أركان الشركة 
انشركة عقد ين تين و ججاعة بيقصص بدكل واحد نهم سجما من امال لتكوين 
جوع يستخدم فى عمل سالغ للم غنمه وعليهم شيعه (عادة 14 )11 
والأركان الأرسة امام للازمة ىكل عقد لازمة فى الشركة وه الرضا والأهية 
والوضوع والسيب ابلائز 
ومن الأغراض الت يمظرها الفانت ف 
الكرك . وخاط للاكولات والشروبات + 
اثروة العامة أو يدأ به عل الناس و بغزدم في قم الي من اسل ارم 
غرضا مون هذا ال أثرلى) فى نظر اتقانون بال حتى 
اند نالوا فى تطبيق هذه القاعدة وأجمعوا عل أنه لا 0 
مثل ذات الفرض أن بطاب نصيبه فى اثريح بمن هو فق رع اميم بسبزيا »ا 
م ا ا ا 
القابض على الملل 
ونمل القان يفطن هذا وأمنه ويضع من التصوص ما يوجه ذقك الج انوع إلى 
عمل من أعمال النفع العام 


اشركات رب انو فيا من رسوم 


رد السمل ل 0 
وانزاد بالعمل مليكون عض الشركة من : الكيرة بأم خا صم لومكان كنبا أوساسياً 
ك سما له فى رأس الال 


).اعلا عن ريش نزت لأ فاصرعن جية ويج من جو 


لى ماخصه من وأس الل تعب مساوية لفل 


وحصة الشربك الذى فم عمله 
حصة قذمها الشركاء عيا إمادة (4#) 
ف وضع ذاك الشريك حصة عنا غير عمل كان 4 هنبا نصوب خاص سيا 


القع الثانى - فى رأس امال 
امال هو يموع حصص انشرك» وهو كل قائم بذئه مستقل عن حقوق 
الشركاء وواجبائهم وله *حكام خاصة 
واذاك تعتبر الحمبص اتى تكون رأس المأن ملكا تاشركة (مأدة 401) 
فاذكانت الصة مدكا ثانا نهو لا وإذ كانت 
الشركة مالكة 4 لتصرف فيه بمأ بقتضيه المقد ويذا هدك أو نلف فصل الميع 
وقد يشرط خلاف ماذكر إمادة 54ع) 


الفرع الثالث - فى الاد 


يحب أن يكين انفد قاضيا يقصمة ان 


سبع كل واحد فى اقسارة مسثوبا نصبيه من اليج 
أن لايكون نواحد من انشركاء تصبب من الريج 
ماله سنائا من إمادة وم 


اولايجوز أن يشرط فى عفد 
ولا أن لاللزمه سمرم فى اتلمسا, 


للك 


1 القسم الثالث - فى العقود ا معينة والتامينات 


اماما والاعيام بم يفيدها 

ونستلتى من ذاك الم الشريك اذى دخل فالشركة بعمله فيجوز أن يشترط عدم 
تميله شينا من المسارة لكن لايكون 4 فى هذه احتلة أحرخاص عل #مسله غير نصيية 
ع (ماخيصم) 


النقد الشركة فى تعهدات الشركاء وحقوقهم وفى أعمستال الشركة مع الفير 
وف يدارتها وما يتفرع على ذنك 


القرع الأؤل س فى تعهدات الشركاء الشركة 
كل شربك نوها بها بأ : 
امن يحب عل كل شريك أن يؤقى حصته فورأس الال فى اوقت المافق عيه 
)٠‏ أعى أنبا إذا لم تكن 
ملكا له وامتحفث لأجنى” كان مثزما بتقديم حصة آخرى فضلا عن ضيانه ما للق 
الشركة من اكسارة سيب هذا الاتحقاق 
وإذا نأخرلشريك فى أداء حصته فى رأس الال يضمن مايتزتب عل 
برط أن نطاب الشركة الأفاء 
قا كانت حصته تقدا قليه. 
ولا يجوزله أن ينج بكونه جلب ربعا انشركة فعطاب المقاصّة بين ماللهأ من الربحم 
والكسارة بفمله (مادة 455) 


الشركة 


شرح القناتوت 
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فرض. أن زيدا مدين لأحد الشركاء فى ' ألف قرش والشركة ف مله م دقع اللدين 


- يحب على الشريك أن .تحمل فى الضارة يقدر تصيه فى الرخ إلا إذا وجد 
شرط يلف ذنك جا تققم زعادة ع4 

وعليه إذا خسرت الشركة ١‏ كثرمن رأس الما وجب على كل 
سهما متسب ذلك التصيب 

- الشر بك ملزم حي بوت اللخ ادن با الشركة زمادة 680) 
يجب على الشر بك الاق عل شرك ولايحوز» أن بخرج عن حصته فيا 
ليه إلا إذا وجد بذاك شرط صر ف المقد (مدة 448 

افرح فى ب فى حقوق اشركاء على الشركة 

اشركاء عى الشركة المتوق الآنية : 


١‏ - لكل شريك نصيب فارج بصب ماققر ‏ فى لتقد أربنص القانورن» 
2 ا 


ع د له قالدة 


لالع المطلوبة له عنها وألق فى الاسستعاة عأ صرفه فى منفعة. 
الشركة بشرط أن يكور انصرف فى افوجوه للانة عادة وبدون غش ولا ائيس 
ماده بوع) 

م - الكل شريك المق فى معرفة إدارة أمال الشركة إمادة .6 01١‏ 

؛ - الكوش بك أن يشرلك غيره فى أ باه من الشركة إلا أن هذا ير ل يدضل 
بذك بق أجنيا عله إمادة 1441 
يعراش 0 


و ما ستحقه أحد 


نا القسم الثانث. - فق العقود المعينة والتأمينت 


اتفرع انافك فى حقوق الغير على الشركة 
ينها بحسب نوعها 


رطة بإسعسه مع أجتي” مازم وحده دون الشركة ذا الأجني 
أوشركة عاضة وليس يلالجنى” حق الرجوع ل الشركة 


إلا جحو 
الس لم الشركة أوبهم ارك كان بيع 


و 
دوم قلك سواه م 
فل انشرلة ربح من العمل اذى تعاقد عليه جاز 0 2 
حفه بنسبة ما بصبيه فى الرخ انلتئ عن ذاك العمل ( مادة 44 ) 
افملل الشانثك 
ف بدارة الشركة 


شرح اقانوت لفدق 2 


وستتى من ذلك حالنان : 

الاو - إذاكان لل مطلوبا ادقع دين عل الشركة 
ثانية . إذاكان لأزما الصرف منه فى حفظ أموا 
ومع ذلك فل هذا علب الأخير منوع شرك النوصية وشركة المساهة مادقم 
إذ م يجين الشركة مد كانت دزت بيد بحيع لشركا: و بعت كل واحد منوم 
مذو عن اناقين بالإدارة وله إدارة العمل كلء وحاده. 

ونا 'الختلفت اوآراء ع عمل يتبع فبه رأى الأغلية إمادة ,4) 


اسل الع 
فى اقضا. 0 
تقض الشركة بأحد الأسباب للآنية (مادق م44 8 445) : 
٠‏ امبعاد ادّد الشركة 
+ - التهاء العمل الذى 'تعفدت لأجله 
م - هلاك مال الشركة كله أو هلاه ا#نسم لأ كبر منه بحيث لاتمكن إدارة عمل 
نافم بالياق 


28 


+« - انفصال أحد الشركاء عن . التركة إذا كانت هدتب! غير معبنة ٠‏ وبلسترط 
الاتقضاء الشركة بناه عل هذا السب أن الايكون الانغصال بي ع غش وأن لايكرن 
فى وقت غي لائق 

د حك القضاء 

وتضخ الشركة قضاء إذ' طلب أحد الشركاء فسيخها لأحد الأسباب الآنية 


(ج) أ سيب هلة كر يتعنى التسخ 


0 


فريع. فالشيوع 
العادة أن لمث الواحد يكون لاك وا 


١‏ - الشيوح حلة وقية يصح زواله ىكل حين لأ من الأصول المقزرة أن 
الإنسان قي مكه على 


- يتفع اللشتركون فى نالك معأ جميع 
ويُسكنون ويزدعون ويؤروث ويفتسمون للة وأغرة بحسب انصبائهم و 


عن نقسة وبلركلة عن اين ويه واجيات 
والقائون 


سنة فى فير لقوروث لابباسههم فى أننائي ولا يعطهم شيا من نصوهم فى الغلاو 
وإث بها 


سنال 0 
ومن العصاداث العروفة فى اتمرى يين الأت, الرنبعة على الأخص 
الناء لايطلين حقوقهن فى الإرث من خوتبن ونكن هؤلاء لون فى كل سسنة 
دعن حين إلى جين بصملات عل صنوق مختاقة وهذه الصلات تكتى عنيدلا 
في بقاء اند بد' عارطة و إن تعاقبت يد سد أحرى ولا أذ أن المألة عضت 
عل القضاء 

ه - يوز أن بقرز نصيب واحد من لشتركين فى الاك الشائع وأن ييق “57 

غل العبوع 

و »وز أن يفرزله أقل" من التصيب ليعغرد بانعيش منه ول يكون ناك ملز 7 قال 
خروجه من الشيوع فييق عل منكه وله 
عنزته أنه ترك. 

- الايكون التصرّف فى العين كلها إلا رضا اكالكين كلهم وقلواحد منهم 
يتصرف فى نصبيه ثانداما شا من بشاء ذا حصلت القسمة تخصص تصررفه فى 
ابكزء الأذى وقع 4 
أما إذا مين ماتصرف فيه كتين باطل والتعرّف صمح عل الشيوع إلا إذا أجازه 
الى الشركا أو وقع المزه اأذى عين فى تصيبه قنضى القسمة 


فرع - فى المعبات 
المعية لقيف من القوم تفقوا عل استخدام معارفهم أو أمواهم أو الاثين في جاب 
بدح الما كل لز تأي لوقت نس الحيات 


بكوم! لاظكر الخ ولا تعمل لأجلهمن حرث 
هو وإذا فكت فيه أو حملت لتوقبره فلا“جل أن تستعمله فخصين ماأخذت عل:فسم! 
القيام به من الأعمال دون أن يكون لأفرادها معلمم خمئ فيه 


باب لمأ بتص ف عفد وجودها ولا 
فى انون ولا بطييعة عملها وما دام عملها سا" 
فهى باقية إلا خاف يفرق أعضاءها 


أكثل وللصرف عايسه ميسورا 


24 القسم الثانث - فق العقود المعينة والتأميناث 


وايس ف القانون نص يختص بلدعيات فوجودها إذن خاضع لافواعد العانة من 
حيث العقد وأركاته ولكن قندات النص مهاند لوجود اجمعيات لكونه ينها دنا 

الاضطراب الذى لاتعرف كف تدقمة عن نقسما آلا بأصالة الى والحكة 
وقد ماعدها القضاء 'نختلط فأقزها الشخصية الاعبارية بحجة أنها لاتؤتى تمرئها 
إلاإذا لز امامل والك على الأخس يمون أ دي 

وجود حكي: أى اساي 

00 


حل انان أي مار سنا حر بن 
الاملامية يريخ 0١‏ 'برنى سنة 406.5 
شلدية لت باه 


لهذا 


وقد يناه 
الشركة وا لكا واحدا 
والقواعد الواردة فى هذا الفصل تشمل أنواع 

لساري أعنى فسمة الك 


فسه أوباتصفية أعنى بيع املك واققمام تمن 


والقواعد اللقسررة ف لانو هى ات عت قى حالة 
التردكاء 


الفرع الأقل # فى القسمة الاختيارية 
.إنكان هناك عقد اشع نصسه وإلا القسمة متروكة فى غير الشركات اتجارية إن 
الشركاء بباشرونا بالكفية الى بتففون علها بشرط أن يكونواكلهم ذوئ أهلية 
للتصرف (مواة م4 ووغ ع و ١هع)‏ لأن اتقسمة تقتضى المءاوضة وببانه أنهم بعتبرون 
كل شريك مانكا هزه بساوى نصيه ىكل ذزة من ذزات الال المشترك فيفولون 
الحصة الشائعة هى السهم السارى إلى كل جره من أجراء المسال المدترك وأتقسمة ثرق 
هذا السهم إلى حزء معين بذائه دون يقية الأجواء كان كل «قتسم تناز لقسيمه عن 
سهمه فيا خصص 4 1 


[1) يك سي دوعس أن الم امي ذرخصة با فى دم كات رأث واي لا ذا 
قصل لامها ريل مل بأ بن وره ىا : 

ارام ون أحةبالامتتاج 
ولو أل راد نهم اعصاص 

عل اماك ا 
اذ اك لاسا :روه 
ن مانا دعل كح لاألى ده وتفيق ‏ 
غ2 هام الأعية بع مرج اومن طرق تنم 


«رهلى تقسه وجع عن أب يؤظة ذاك رامن عا !يل هذا 


ة والتأمينات 


:0 القسم العلث - فى العقود 


فاذا اختلف الشركاء 
ااقبمة القضائية زمادة 40 


أوكان منهم عجور وجب الرجوع إلى القضاء وه 


وأنا الشركات التجارية فقسمته! الاختباربة تكون بتعيين صف واحد أو أ كثر 


لذن 
وهذا الختار يسمى «أمور التصفبة وله اختصاص واسع إن يقيددم صلك تعيهته بال 
عدونة ومن خصائصه عند عدم بيع مال اشركاء باز أو بالتقاضى زمامة ,م4) 


امزئيسة الى يكون فى دالت 
مك[ الشركة: "إن كانت الفسمة فى شركة أو بحل العقار فى الأحوان الأعرى 
و إن كان اللقسوم مقولا إلى انيكة اثى يقطن بائته أحد المع علهم باختبار 


تدع عليه سوادكان الكل مال نعركة 
أ ل رهرخ موا لالس مرجع وجب لحار مك اظركة ١‏ 


شرح القالوت.» 


وتكون يسرالت اعليير طبقا لا هو منصوص عت فى قانون المرافدات 


الفرع الثانث # فى قسمة امكل عينا 


أقل مايعب على اللبير ؤم «مابتة الال اراد قسمته والتحفق من إمكان قسمته 
عبنا ين الشركاء بحسب أنبائهم ودتى بت 44 ذلك قسمه إلى حصص إمادة 1464 


وقثالية .. أن يفرز لكل وأحد خصته بقدر نصييه 

ويلا كان من التعذرحصول #قسمة ميث تتساوى الخصص على قدرالأصباء 
الفرق ين حصة وأخرئ حنى يدق 
ان أذ ملصة الف ناما اد في عن نصييه إنى صاحب 0 معنا 


نى أمم اب 


بم كن اماس عله أ جين عيرةخر 


وفد تحدث منازمات يكون الفصل فيا من اختصاص المحكة الكلية وجبفيط ت#رر 
أشسكة المزر 


أمام القاقى 
ولا يمو للحكة فى أئ" حال مز 
الدرسيه مسب هر يلياك 


الاقتراع شرط لازم ىتخصيص حصة كل شريك 


كل واحد مم لبت ذلك فى ار 


إن كا ينوم وأحد رن هؤلاء ويجب على المكة امزثية أذ تميل الأرواق إل 
المكة الكلبة لاتصديق مثرا على القسمة إعادة «و6 ]111 


امير إذقتمن أنه يب عليه أزلااتحقق 


من إمكان النسمة عين) ذا ظهراه أن غير مكنة رفم الأس إلى انمكة وجب بيع 
القار (مادة برم4) 


رعسل ليع 


لبقا ا هو مدن فى المواد 7+ وما بعدها؛ من فانون المرافمات 
الفرع اتخامس اس فى دخحوك الداثاي 


كانت القسمة داعية فى بعض الأحوال إلى الإضرار بحقوق الدائين رأى الشارع 
أن بحفظ هذه الحفوق بانطر 


وتحصل اللمارضة فى صورة إذاراشركاء غير المشينين وبرت 
الدائثين فى جميع إحرا نت اتقسمة أو اليم وإلاكان اعد 

وإذا بيعت أموال الشركة كان دنثوه' مقذعين فى توز 
الشركة إمادة ردي) 


الفرع انسددس س فيا يبطل القسمة 
نيك اثقانون هذا الموضوع ود بذك من أسباب ,طلارس» القسمة الاعدم دعوة 
الاين الذين لمم حق الممارضة فى إجرائم' دون «ضورهم 6 تقذم 
وعلبه يعب الرجوع فى ذاك إل القواعد 
والقسمة عقد يبطل بعدم مساعاة شروط تكو ينه أو انضيان 


بمب السب ةلمدريى 


الأهلية والذائين وركل مالبطل به العقود من فقدان الرضا أو اده ودر . انفش 
والإكاه ودن وقوعها فى ميك فير الشركاء ومن حصوطا بين بعضهم دون البعض إلى 


تيرذتك من أسباب البطلان أو تاد 


اقرع السايع # 


يقتي مل قيشة لاق 


١‏ - كل حدسة وفعت وجب القسمة فى تصبب أحد الشمركاء تعبر مار 6ة لدفيل 
القسمة وأنهكان أجنبيا عن غيهامن اق الأموال 


02 فتكت 


اث زئيا يه قتافنظ 


مبحث ‏ فى ضمان القسمة 
ل برد ياب #قسمة نص عن هذا أنضيان ولكن انقو'عد انماتة تقضى ب+إذ القسمة. 
معاوضة كا تقدتم نف مع ابيع وعبه يكون كل شريث ضامنا ابت الشركا م 
رض أو مايصيب أنصباءعم من الذرك إذاكان ذنك ؟إنسن عن فهله قبل 


تب عل هذا ليان إنفاء اقسمة وإها يرب عليه تعويض لمن أصابه الضرر 
م من أن القسمة معلة لامنشة فك اقطان في كه نيمرن باع عقارات 
متعتدة لأشقاص متعقدين إذا أصاب أسدهم ضر من نعزض أو درك بفعل البايم 
تعويض وصحت اليوع الأخرى 


أد الخخصة البيعة قبل القسوة 


فد يتعجّل أحد الشركاء فييع حصة شائمة لأجنى” فيحل هدا الأجني” عله فى الشيوع 
مع الآخرين و يكون دخولهموجبا لمشفاق ينهم . افا لذاك قز رالفاثون لبا الشمركاء 


ارج عليه و 


بد الشسترى الن اذى دضه للشريك اباتع 


ينا 


أدهر فيه سن 
الواء بنعهداته فيسهل عليه بذاك يل مطبه من ذثال هدا أو غير د سك من العمل 
دمن الاثفاق على تأجيل الوفء إلى آجال تسمح 4 جج+اوجب عل هأداله فيشترى السلمة 
بوم يدقع نه بعد شه رحيث بكون صرزتها باوسعه من لزيح ويفترض اللقود لفضاء 
مصماله ثم يردّها بعد أن يكون استفاد من أسعمالها وهكذا. 

والئفة من جاب الدائن هى ذاك الاطمئ: اذى له فمن يعاقده فيرناح للسديمه 
عنمل ويركن إلى تله ين بذيه اق زمن مسمى و يقبل التقسيط بالرضا وجول 
أن ماله «أموث وحقه مكفول 

وعل التقسة وحدها تتوقف حركة اللأعماز السالبة ات هى قوام العمرنث وعلة رىة 
الأ فهى الموض فى عقود الفروض لأ للقرض يفقثم نال وامقارض لايفتم إلا 
علله دن ثقة اناس بوفاك 


لقنا القسم| الغلث - ف العقود ا معينة والتأمينات 


تنة بلآتعرين لودامت خضيلة واه بالعهد عوبدونبا واسقرت الطهائرعل قؤتها يدفم 
1 وأغسهم عله ولكن الطمائ كات وللكائنات تقلبات 
وفضرورات أحكام 

ناء لقة فى اثءادلات وتوطيد أركانها فاهنمت كل 
بناسب درجة عمرانما وعل قدر فلات 
النقامات اتى فقدت روحوا فى تطؤر 


من قيود الساضى وصفاء جق معاملاتبا من' 


الحعباث البشرية وم ببق مثو إلا اللفظ فرقت الدور بيند وبين معنام 
تدور تيك المواعد والبادئ عل نشرير اعضيان الذى اهندى إليه شارع كل أمة نيم 
نهم من قلد ومن هؤلاء واضع ون المصرعة. 
وتقمم الأثييات عند إل قسمين : 
القسم الأول البامنات انخاصة الى ناز بها بعض الدائئين عن البعض الآخروهى 


نات 


يه جيع الائنين بلا فرق بين دان 
ودائن مهما ا أسباب ب ادغيذ قبي 


أومن مماطلته 
بتعافدون ممه فيصن 


عل الوق أختاوا وتمويده جذب ثقة 


ل الفريقييت. 
أن الإعصدر ملقادى نه يكين ايان التخصي الولفالة 


فنا 


ينص الفانون 
رنسمى الكقاقة بهذا مني 
تأهينا أو ضفانا . مناه الدامين الواجب على بعض الموظفين كانصيارف وككاب اك 
وظيفته وهم الذين يتل لم فى اصطلاح الكبة (عهدة] 
وكذا لتأمين الواجب عل لين يتققمورب نه ى الأموال ل تباع زا العام 
أمام الحم وهذه الك فاتونية أى ورد بم! النعس فى القائون 
أيغا 
كلذى يشرط على اللقاواين خمانا ثباءهم بتعهدانيم وهذا هو 
والمعنى النانى باكفالة أن يتعهد أجنبى" لأحداله قلدين بوما. 
ذلك كفالة باللخصيص وقد سياه كفقة شخصية التمبيز 
وانكفالة بجماها الأزل تدخل فى يأب 'لأمينات اليذية وليه صر الكلام فى هنا 
الاب عل الكفالة الشخصية. 
الفصسل الاؤل 


فى قواعد عائة. 


اذى يقعضيه أحد افعاقدين من لآ ربنص صرريع ل انعد 


نهذ يه الآخرو إسعى 


به أحد الطرفين الطرف الآخر أداء دين هذا فبل ثالث اذا لمم 
يفم للدين باتوفه إمادة مو). 

ومن هذا لتعريف تم مشخصات الكفالة : 

١ ل انكفالة عقد وى أعني أنه بع لعقد أ‎ ١ 
والمتعد ل فلا وجود للكفالة إلا بوجود المكقول ون كات العقد الأصبى” باطلا‎ 
فب ىكذاك‎ 

الكن يكفى فى العقاد الأصيى' ان كوبتب #وجود 
عليه حك فى ذاته أو مدا ليب فيه 


ل 


+ انقسم التالث - ف العقود المعيتة والتامينات 


فبجوز أتيكقل الكفيل التزامفاص رأوجور عله وتكرنانكفالة صحيحةإمادة4) 
وتجو زكقالة الكفالة فتصير حيكذ الكفالة الأوى عقدا ألا إلثانية وهذه تكون 
عفدا تبعيا بلاوق 
وبسمى انكفيل الثانى (مصدة/ 
٠‏ - لاتكوك الكفاة أخد من البعهد الأمبىّ إذ لايم أن يكون يبع أكثرمن 
١‏ بسع 
يجوز أن تعقد الكفافة على مبلغ أكثر من الدين ولا أن ,ضمن هلاك الثين. 


قاهرة يهكنا 


على أفل من اللدين الأصل ٠و‏ بشرط أخف من شروطهإمادة480) 
الأصل غير واجب فى الكفالة (مادة موم) 

إن الكفانة مصلسة الدائن ولا ضر مأ على 
من انكفالة تجاوزكبيرا إذ من انناس من إذا 
وين البغاء فى ضيق العسر فضل الشق الآخي لما فد 
يتياغ فاك من ميته من لاحب أن يكن أسرزا 


وهذا اذهب هو الميع 


نير ين الاقراض بكفلة. 


يرن بن لاد 


إمادة جرهع) أو بتع ف انقانون (مادة ه44). 
إذا تعهد المدين بتقدي م كفيل يضمن الوفاء وجب أن يكون ذلك الكفيل 


سر أعق تادر عل ونا ين 
التعهد حاصلا أمامافكة أوكن نخدي الكغيل عأمورا به فى القانون 


شرح القانوت امد 0 


فإذا قم الكفيل وكان موسر 
مه إمادة 6.0 

واتيع أحكام قاتورتف المرافات إعلية ١‏ .خ مراقعات وما بسدها) فى ممرفة اقنبار 
الكفيل وعدمه زمادة 0-1] 

والأحوال الواجب تقديم الكقيل فيهاكثيرة مز بعضما فى ابيع وال 
المرتبة ومنها ماهو مذ كور ففانون الارافمات 
دعبا 


ثم أعسروجب عل اللدين أن يفام كفيلا العريدلا 


١‏ - وفاء دين لندائن إذا لم يف المدين 
الوفاء إلا إذا أعسر المدين وإذاك جاز له أن يطنب من ؛ 
وتجريده من ملك أو إثبات عدم ملك 4 

ولا إؤخذ طلب الكفبل عل علاته بيجب أن ؤيده الطنهر ولحكة قبول الطاب 
وعدمه على جسب الأحوال 


غيبتهم إلى جبهات غير معروفة 


زالكفيل أن لايرغى المكفول بالحضور ولكنها 
كفالة منصوص عنها فى انقانون ولعل الشارع ثتبع العرف واطمان لسن الظن بالمكفول 
-. إذا تعذذ الكفلاء كان كل واحد منممسؤولا للدئن بقدر حصنه ف الكفالة. 
لكن إذا كان كل كفيل تعهد بانوناء فى عقد مستفل كان ضامنا لوفاء الدين ,1" 
إمأدةعءه) 
إن كرا عجيفمة ا للدائن أن يطلب الوفاء من أحدهم 


' "كان التضامن منصوصا عليه فى انقد أى عقد الكفالة أ ركان التضامن 
بتص اتقانون كا تقذم 

الثائبة ‏ إذا كان لكل كفيل عقد خاض ودات قرئئن الأحوال على أن هساك 
اضامنا إمادة 6.4) 

وهذا أستلناء من قامدة (لتضامن لا 


5 

انفرع اانى ‏ ف حقرق الكفيل 

امكفيل اننى يفى الدين أن 
فى جميع حقوقه. بمافى ذنك النامينات الأخرى 

واحد كوا متضامتين رجع عل كل واد 


يكون ول الدين باكل تاذو ب متكلا يحو /#المطلبةإلابمد أن يكون 


ف هأ ل من المين (هة 
ويب عل الكفيل قبل اف 


ين متى مل أجله حتى فى حالة مالو 

أنفق المدين مع اين الأجل جديد ما دامت الكفالة قائمة 
ولهطنب الوناء قبل سلول الأبل ذا أقس المدين إمادة .و) 

كدين أن يجيج با بلا إذاكان 


م 


م 1 
وله أن يدفع بيطلات المقد إذاكان 
البطلان الي على عدم أعلية الدين نخاس 1 


إما أن يكون تيما وإما أن يكون مباشرة 
فهى تاتنى تبعا باتقضاء التعهد المكفوا 
مني المثة وهكذ! تمض الكقالة وكاذنك إ: 
ع ممه تقدم رص +1 و 1007 
وتقضى أصلا بخازل لدان عن عبد الأب وما 
داكا ومديناً 
إلاأنه فى حالة اماد اقمة عنى إذا صار الكقيل دا: 
.يكون فدّمها الدائن حتى لاله خسارة من سقوطه؟' 
أسباب خاصة بانقضاء الكفالة 
0 
- اذا أضاع الدائن التأمبنات النى كانت له عل دين كازه سن والامنياز لأ 
لتيل كنت مشفالرجود نك قاب اح 


تق بيات انلاصة التي 


اإنادة ررم 
مثلا : لزيد ألف فرش قر 
لم يكن ملكا ليك واستحقه خائد سقط الكفالة 


أو قد وفاء لندين وثيين أن العقار 


القسمالاقث ‏ واللأميات 
لباب السآنى 
ف الأنينات الميية 


الأصن أن لكل دائن الى فى أستفاء دنه من مال المدين فكل ماملك هذا الأخير 
ضامن لوفاء الدبين ولادائن هزه 
افانكان نمدم 


2 


أشزكوا فافقام هذا الضمان وإذا باع أحدهم تبأ مما 


وفد جمل «'قانون بعض الدبو 
وله التأميدت نمسة أنواع 


الفرع الأول فى أركان رهن الحيازة. 


لنت 5 فى ١‏ 


زيد ليك عب 


المبحث الكانى # ف الث المرهون 
ب ايكون لنئ الث ارهن ما مر امية 


000 القسم الثانث ‏ ف العقود المعيتة والتأمينات 


ئة تقل الثئ الرعون من يد الزأحن إلى يد االرتهن 


ووذ أن يودع الثوٌ اللرهوثٌ شخصًا غير للدائن 


لاس اليا احمدومة إلا برجوع المرهون لميازة دين إمادة 4ه) 
أما ذا جره الزين لو أودحه ره أو أاره ا يعر أنه رج من حبازتة 


اللبحث الأول - فى حقوق ا مرتين 


و إذا أرط اليك إذا اه 0 


0 الرهن بالطرق الفالونية مله فى ذاك 


ويس الدائن لا 
مثل غيره من الداثين (ملدة #هه). 

- له أن يسترة ماصرفه فى مسيائة الزهن ماكان صرفه واجبا حكه فى ذلك 
بذ 

- دينه من تمن الشيئ المرهون 
0 إلا أن هنا الااء مشروط بأ 
التسجبل نا كان امرتين ٠ة‏ 


تكون الاوثوية لوت دامة بتاري 
الى التسجبل على غيره من المرنهنين أو من أصضعاب حفوق 


بياث ذذك مفصلا فى الفصل 'كالث من هذا باب 


شي القاتوت املق لزنا 


المبحث الثانى ت فى واجبات المرتون 

باعل 

٠١‏ - أن يحفظ انثئ و يسنتى بصيانته كاعتناء الماك بملكه وأن يصرف المصاريف 
ااشرورية للازية لسباته وأذ ين 3 


1 


م - أن يستغل الثئ المرهون بحسب «أهو قابل 4 ذانكان دارا أحرها و إن كان 
أرضا زراعبة استغليا بالطرق امعروفة مكنا 


لصاحبه بعد وفاء لدين وه : إذا كان 
ل أى يعد حصول الفرض الأزل 


اليب لاطى انائن حق الأفضلية عل غيه من الائين 


المبحث الثالث - فى حك رهن الحيازة النسبة نغير المتعاقدين 
تمروط الاحتجاج برهن الخيازة. 


عل خيلعاقدين هى بذتا شروط الاحتجاج علوم 


بطو لاعرى عل ومه مدوم وارق زف يتاخص فيا 


م ١‏ القسم الثالث ‏ فى العقود المعينة. 


ول كل حال يحب أن يكون السند شاملا ثران هبلغ اقدين والثوئ المرهون بياة 


كايا إمادة وعم)ةلة 
وسيب الفرق بين الخاتين ع نقول تن عل الك عادة وأما حيازة اخقار 
قنها لهل عل ذاك وهذا أكفى. غرط فى العقذر 


2 سن 


وشيب من ذلك أن الغاروقة 


ل الثئ لنفسه حتى يوق دبنه كا صرح بذاك فى امسادة (ه: 
أروقة لاتجوز إلا فى الأطيان ادراجبسة وأما الرهن فيجوز 


عل أذ هت ' اند من الشارطات الضاز جذا وان لاني اسستماقا حت لول 
صف موضوعها وه ىكون الأطيان نعراجية 


ا( بات الأخيف انا 
فى رهن الشار معرخر سدم :3 يكون اله يديرمبب م يكرت 


ون 


شرح القناتوب امدق 6 


وعل كل حال بلسترط فى الفاروقة مايشرط فى غبرها من العقود من حيسث الصحة 


ين المقار الأرهون يران نوعه وعمله وججبسع ميزاته كالحدود واسم ا موض الذى 
.وتغرنه فى خريطة فك الزمام وهكذا 


02*44 القسم الثلث ‏ فى العقود 


وك للرعون قويعيع 


أنباك المدين العقارية من دون تعيين خاص لكل 


بكو القار المردون ملكا حاضرا الراهن 
يجوز رهن عفار يتوقع أن يكون ملكافى المستقبل إمادة #+ه) كالو رهن الولد. 
عقا ماوكا لأبيه على أمل أنه بريه عنه بفرض أنه الوذرث الوحيد 
وسبب المنع ظنعى ىا فيه من التعر يض للفساد و إضاعة الأموال 
وكذاك لاتجوز رهن عقار 
هذه الخال من 'ضطراب المعاميات 
إلا إذا تمق انشرط وهو أمى أ" 
وإذناك نص القانون على أن العتارالذى يجوز رهنه هو الذي 
بالمزاد العموبى (مادة 4مه). 
ولا فرق بين أن يكون انمقار عقارا بطبيمته أو بقخصيص انالك كالسواقى 
وس أعقارات اث يجوز بيعها حق الانتفاع وفدكان ذاك عاما ق مسرقبل ميك 
الناس رقبة اللأطيان لخر 
إلا أن حق الاتتفاع محسهود امن فلا يكون ارهن لزمن أطول بالضرورة 65 جاز 
رهن حق الامتفاع وحده يجوز رهن دون الانتفاع 


شرط توقيفى ا 
رهن فى الحفيفة لا يكون ذا 


ارهن مثل 


وبية 


أؤلا - بميع أبجزاءالمقار كان ارهن متنا عل 
5 جع مناه لياق ا فيد من انا بدزا رمت 


وهذاككه إذا 4 يوجد شرط فى العفد يخائق ما ذكر (مادة 4«م) 


خاسا . أن يكون عفد الزحن رسعيا فيجب تحريره ف كاب اممكة (مادة. 

والسجب فى اقتضاء هذا الشرط مأ. ادة من ضياع المفك وسجولة. 
الرضا به وقت الفرض على أمل الوقاء بخلاف ابيع قانه يقتضى التجرد من 
فهو بطبيعته داع إلى الحيطة من 


اليه 


مادا - أن يكون يعن م مع مقر 
ولا يلزم أن يكون اراهن قيض انيلخ .! 


اش تمي ف قيض 
رهن فاص عل هادفع إذا كان لربن ناز برهن كان امت 


006 القسم العلك - ف العقود المعينة والتأمينات 


ب 

«إذا لك ارقف يحيث بح من : 
برهنه كان لغلاك أوالتف بغزة قاهررة لين بار ا تيدع مين وميك 
قدحل أجله و إما أن يرهن للدائن عقارا 
ا يك 


وإذا ا بع اعفار الو 3 القزرة 
فى قانون الرافعات (مادة بصع وما بصدها مرافضات ) سواه كان العار ‏ يد دين أو 
يدغييه لأ سيب كان 

ويسمى بيع العقار مبى غير الدائن حق اتقيع 

والدائن من الرهمن. حق "'خر هو حق لتقم 


دونه من الدائئين فى استيفاء 


المبحث الأؤل ‏ فى حت التبع 
بيع اعفار عل من هو فى يله أي كان 
بأفى جع الأحوال إذ يحور لمن فى يده العقار أن يدفم 


اللرافعات (مأبة 6بم) 


يحب عل ار اعفار أ بدفع الدي كله ومفحقاته واللصاريف الى 
يكون الدائن قد اغذه من الإجواار 

أما قود قله لا يدقع مث لا قود سنتين 
وقت امدقم نقتم زمادة ردم ) 


فل أن يوق انين إن سبع ليع قاف يا 


وين حقرة أن بقع بمأكث يرز دين اندين الأصل” الع به نازع فى حاول الدين 


وبق دقع الاتزدين المرتهن طذلب انيع حلّ عله فى جميع حقوقه بل الملدين 
أن 'ثرهن الذى كان لندائن عل اتعقار يفقل إليه بدرجته فيصير هو مقتّما علي 
غييه من الدائتين ويجب عه لذاك حفظ تسجيل الرهن وتجديده عند الاقنضاء إل أن 


اق بأفل من #مسماثة للأن هذا المبلغ ملوك الدين 
يسيب هذا امقار نهو ححق للدائين 

أرب الديون المسجلة لالطالب ابيع وحده وأن. 
يكين فى علابم انا فى فوائم أسجيل الرهون وأن يكون مصحوبا باعلان الأوراق 


تريغ دثرة جيل لمق لكر 


شرح القاتوتب المدنى يدن 


ثانا - أن يقبل اندائتون هذ' العرض (مادة ماه 
وللدائثين مسنون يوما لإظهار رضاهم من عدم تجدئ من تاريخ آخر 
ورد لم من طالب المرض 


أعلان رسمى 


نإذا القضت تنك المذة وم يظهر أحد منهم رغبته فى الزبادة على اتثرن. اللعروض 
أعيرالعرض مقبولا 


بوم لمذكورة مواعيد السافة الى تكون ين الح لالأسل لكل 
نسجبل الرهون بشرط أن لاتزيد عن ستين يوما أخرى 
ض إلا قا نى ذنك فى قم يكاب 


افكة وصراح بأله يزيد عليه إنخة جييم) 
فاذا كان انعفار صرهونا أجزاء لااتكون الريادة م نكل دالب ! 
المرهون له من العقار 
ولا يموز اطائب الزيادة أن ب 
السجلة فإن 1 يرضوا فلي دف 
يحب أن يكون عره 


رابها 
(مامة ببجم) 

ولفائر أن بعرض المبلغ قبل أن يكاف بذاك رسميا (مادة بولاه). 

لاقب :ادك المرض بتقديم الغ المطنوب عبنا بل يككقى أن 


ثم هى لا تكون إلا صراحة بن 
الكائن العقار بدائتها إمادة مه 


ولا يتب على التخلية فقدان ملك اخائرلى بيق مالكا وقد يكون 4 متفعة منذلك 


2 


03 القسم الثالث - ف العقود المعينة والتأمينات 


ة ملكه ويتطع بها اثئو اللصوصيوت 


ال نواه اتقسوعد إيقاء ا مطاوب دائق اث الأصل: المرتهنين (مادةهم) 


إذا دف بجبع النين وللصاريف 
بيق الائزمزما تدئئين بمايكون أصاب العقار من القص بفعله أو رإهاله 
اق 4 
(1) من حت التخايبة 


هو مخائزالقار الرهون قير المدين 


ه - من غير ذى أعلية التصرف 
- من رسا عليه مزاد الفار ايع الحاصل بالفكة (مادة 44ه) 
(ب) فى إحراآت التخلية 
سا ا 6 
تميين أمين المقار 


و بنقص جميع ذلك من تمن المقار إماقة بممم). 
الأنبا ‏ أن ترق اليه جميع حفوق الارتفاق 


وق انعبة انى كانت لدعل العفار 
قبل انتقاله إليه ومن ذاك حق ارهن وحق الاختصاص إذا كان نسجيله محفوظا ولم 
فض حكه بالشطب أو عضى' امن (مادة /»6٠‏ 

لك - أن يكون له اللنى فالرجوع على دَنْ ملك المفار إذا كان" 


إمادة ووم 


رابنا ‏ أن 
المقار 
الدائين من التمو وض سيب تقص قبمة العقار إمادة 085) 


وبرجع أيضا عليه عا يكون صرفه ز يادة عل مصاريف عفد اتفليك وذاك فحالتين 


1 القسم الثانث - ف العقود الأعينة والتأمينات 


سابل هذه المقوق يحب على ا+ثرأن بق غلة لد 


حق الأولوية يكون للدائن المرنين إذا كان هلد دون آخرون لندين نفه متاخرون 
ا 0 اثنين عادرين أو مرتجتين أو متازين 
اما بالنسسية للدائثين العاديين فق الأولوبة ظاهى إذ لامناقس للدائن المرتين منهم 


وأما بالنسسة للدائثين الختاز ين أو المرتهنين فق الأولوية يكوف لمن سبق منهم 
بالتسجيل إمادة 200 
فيجب عل من يريد الاحتجاج برهته على ذوى الحفوق عل انعقار 'أرهون واتققم 
. مجارت ديونم أن يسبق يتسجيل عقد ارهن بهد حر يره 
ل امك اثى يكون اعفار بدائ 
: إذا عر لد الى بهل تاب عدكة الإسكندرية وكا انار لرهوف 
0 النقد الذكور بقل قاب عمكة مصرليهب: 
وكذاك إذائعزر عفد ارهن فى باد أجتية وكان مسنوفيا شروط الصحة 
ذلك ابد 
وتسجبل المقد عبارة عن نقله بحرفه فى دقتر خاص ممذ لذك 


0 9 الأوراق الخاصة 


لي تمل لف يا و 1 
: إذا اتتنى الخال 

فنلم بي نفل اغتار لد تمان الأ 
حصل فيها النسجبل ويكون إعلاتما على هذا الوجه صحيحاً 


رهن لقم كاب المحكة 


شرح القأتوت المانى فنا 


انا - اسم للدين أو انالك النى رهن العقار إذاكان غير المدين ولقبه وصناعمه 
وسكنه 


وكذلك إذا رهن الدين. عقاره إريد ثم رهنه بعد ذنك تعمره فالأولوية من سبق 
بالتسجيل 
ومع ذاك لايموز فى حافة الإفلاس أن يحتج برهن مسجل على بفية الداثنين 


التسارة) 


مرب الفاريخ الذى تمد لإنلاس المسدين (مواد 710-515 من 
وإمادة ده ماق). 

ولا يكفى تسجيل اليهن سرة واحدة لى يحب تجسديد ذنك ف كل عشر سنين فإ 
ل يمد د كان لاغيا وسقطت أولوية امرتين ونققم عليه من كان بده 

وبع ذلك يجوزل أن ينه لتسجيل إذا إن انبا فى ميك الرأهن بعد 
مضي" المشرالستين لمذكررة 
زنادة ودم) 


ولأيمب التسجبل بعد بيع المقار 


والسيب عدم الفائئة من تجديد اتنسجيل لأن اليبع بمحى كل رهن وكل ححق امنباز 
ع ا يحب متهم 


جيل إما أن يكون فى أزمان مختقة وإما أن يكون فى بوم وأحد وعلى كلا 


الأول فالأقل بغر مصابمة مل «5) 


وسحق الأولو ا ميم سواءكان ببعسه بطنب من الدائن الذى 
4 الأولوية أم لا 

وكذبك له الحق على مبلغ الأ. قد احترق وكان مؤمما 
ا(ماة بيدم) 


مبحث ‏ فى انقضاء ارهن العقارى 

م بذك القانون شيعا عن !قضاء ارهن ولكنه أى بنصين خاصين محوه وهو لابحى 
إلا إذا سقط اللعواية يه 01م 0 (1لاما 

ده د تيوه 


قيام انالك يميع تعهداته ف 
؟ - إذاكين ا 


- إذا كان الرهن عل حق انتفاع وسغط حق المتنفولسوء استعاله الثئانتفع به 
ه - إذا ألثى عقد المنكية لتعذر انتفيف أى من جاتب من انتقل إليه حق الك 


هذهكاها اعلا آت خريمة عن 


اعد العاقة فى جميسع القوائين ولكن القانون. 
القتاط استسدثها فى فتئدة التقاضين أمام العام الم" 


32 م 


ول يتفقالفانوتان إلا فوحفظ الزهن لمسخ عند ليع بناء عدم قيام 'للشترى يدقع 
الثن إذاكان المرتين حسن اللبة وقد تب 
آهل" ومادة »ا عتطط). 
ل نتن ا سواه “كسب واضع ابد عل اعفار منكتة 
لة من الرعن وحده إلا أنه 
إسقاط الزهن اللذى عل العفار 
عمل اتنائن عرلا متملذا به كخاصمة واضع. 


وينقطع سريان المدة بالنسبة رهن 
اليد بشأن الرهن وغير ذاك ومتى اتقضى انرهن جاز محوه من دفائر جيل 

إلا أن مموه لايكون يحرد طلب عن له مصلحة فذاك بل لابد من حكم الحكة به 
ف خصومة تقام ووه اندائن وأن يكون ام اتهائيا أو من رضا الدائن بشرط إعلانه 
فى تقر وى يز فى قل كب الك إعادة اا 


اتأمينا على دينه 
ولايشترط فى الحم أن يكون انتهائيا بل يكفى أن يكون 
بين الحم الثيابى و بين لفك الاتبائى (مادة 


لذن القسم الث ف العتود المعينة والتأمينات 
ويجب أن يكون لمك صادرا فى موضوع اديس تفرج بذلك الأحكام النهيدية 
والتحضيرية 
وكانت الحا تمعلى الإذت بالاختصاص بتاء عل لمكم الصادر ب 
اعتراف دين بسند اقدين طبقا إقادة +وم مرافءات ) ولكن ذلك غير صواب وقد 
عُدل عنه 


القع القانى ب ف الحصول على الاختصراص 
يقدم الدائن طلا لرئيس المحكة ويتصدر لزئيس إذنا بالاختصاص و يكون الطلب 
شاملا اليانات اثى تذكرفى قوائم النسجبل (راجع ص 0م 
وعل كاتب الك أن يسجل هذا الإذن فى الدفز نم لذاك 
قاذا رض طلب الاختمباص جاز تلطاتب أن برفع الأم الى اممكة يوجه المدين 
وى تقضى به أو ترفضه على حسب عاترى 
ومتى صدر الإذن أو !للك بالاختصاص وجب عل كاتب الحكة أن يسجله ف الدققر 


والتسجيل هو نقل صورة العربضة المققءة من الدائن وصورة أمى رئيس المحكة 
الصادر مها أوصورة الك اتصادر من الممكة بذك 
و يكب بأعل كل قسجيل #ريقه وبهامشه نمرته بحسب الترتيب (مادة 80ه). 
- نرالكاب فى تسجيل الاخصاس فى يوم صدور الأم أوالمك. بذلك ألزم 


واذاك نسرى على هذا إهن بيع راع العقة بازهن القارى إلا 
بن الأولوية إمادة بو4: 


شرح القانوت المدنى لق 


أما حق الأولو, إذا جلث عذة اختصاصات يوم وأحد > 
عل التقدم فى الفرة أوساعة القجبل أقضلية أحدها عل 
الدائتين فى اققسام من العقار إمادة . ]٠‏ 


مبححث # فى المفاضلة بين الاخختصاص والرهن العقارى 
بتقدم أحدمم مل الآخر إذا تقدم عليه فى ناريخ التسجبل ويتأخرحنه إن 8 
: واحد فالأوثوية ارهن العقارق 
وتان من ذات ما إذا كان المدين رضى برهن العفارى” إضرارا بحقوق دائيبه 


د لام وم لا تعطى حق 


تع وأثيها قاص_على تفضيل صاحيها عند راحم ؟! سيجىء 
بختلف الامتباز عن الرهن العقارىة فيا أتى + 
١‏ - الامتباز منترع من صفة البدين أ: . 
ب يثبت حت الامتياز على المقار وعل المتقول سواء واليهن العقارى" لابكون 
إلا على العقار 


ينهم لااتكون إل" 
بل تينيب الأولوبة برجع إلى صفة الدين بغلاف ماهو حاصل قالزهون 
انفرع الأول فى أقسام الامتيساز 
اتيز ثلاثة أقسام : 
١‏ - امثياز عل المنغول والعفار مها 
# أمتياز على بعض المتقولات خاصة 


ل 
افقسيرة )١‏ 
واللراد المصاريف القضائيسة يع الرسوم اتثى ملحاكم كارسوم النسبية أو الفررة. 
ومصاريف اممز والبيع وتوزيع تمن ومصاريف أهل الخبرة وفير ذاك 
وفع من ثمن الأملاك قبل دبون اقعائئين الثذين صرفت فى منغمتهم 

على البيع أو الجز أو الإفلاس 


شرع القسانوت. 


3 م 


رابسا ‏ انال التعدقة فى مقابل ميرف نصيانة 


اح مو 
- اث لستحفةقيرى عل الصبارف إندة ١‏ وم من لأ الك اقم 
"١‏ ايل سنة مها) 


الببحث الفانى # فى الامتيازعل التقول خاصُة 


عل المتقولات هى الآنية : 
أفلا ‏ البالغ امتصرفة فى حصصاد محصول السنة م 
نيا - ثمن البذور اتى نتج منا ال 


إعادة :د قفرة 4) 
بين وفع من مان تنك اآلات 


ذه ففرة و) 


اخامسا سم ل 
من الأشياء التودعة فير (مئدة 1- فهرة 4) 

وهناك امتبازات أخرعلى المقولار 
ماهو مذكور يتنك القوانين إمادة 3.4] 


ع نك اللا يا تي قاد امن #قسمة إمادة 9.9 
ايا أمتباز لاع القذى لم يأخذ تمن اعفار 


3 القسم الثغلث - ف العقود المعينة والتأمينات 


الفصسل السادس 
ق حق حبس الثئ 
حق حبس النو] وسيل فثبه ارهن والاميا من جهة كن تعطى صاحب 
الحق أفضلية فى استيفاء دينه قبل غيره من الدائنين 
و بنترط فبه أن بكون النئ فى حيازة من له حق اميس 
وأن تكون تنك الحبازة مسبّبة عن اللدين المطلوب له 
أما انين للم ذاث الحق فهم إمادة 5.8): 
أزلا - الدائن الذى أوجد تحسيا ف المين فله ححق حبس العين حتى يوق ماصرفه 
أوما زاد فى قيمة الثئ على حسب الأحوال 
ثانا - الدائن الذى صرف مصاري ف كانت ضرورية أو الازمة لمفظ الثئ 


وكل من وجب عليه الفا ته 
وحق ابس هذا من قييل حفوق الامثباز 


شرح القاتوت امداق 0 


يقعنى القانون بأن أموال لكدين يجلتها ضامنة تمهداته زمادق 14١‏ وخ 
وحك هذا الذيان جواز استيقاء ادا 
مراماة الإجرات الخقررة ى القاون (ءادة. 
ود كان كل إنسان حرا التهرف فى أموفه يجي فواخ لتعمرفات التدرتية "كان 
لامنى لهذا الحق إلا إذا ساغ استبقاء نلك الأموال فى بد أحايها حتى ايكون لاطل 
مسبيل إلى إخفائه! أو تحويلها إلى عروض لابفكن اندائثون من داق بها مشر أن 
الاتكون وسائش الاستبفاء ممطلة لماملات ولا ضاربة على أيدى أكلاك فى الاتفاع 


واتذ فى الأس سيلا وسملا فقزر ثادئنين 
حقونا تقييم ضرر تصرفات 'لدبتين على قدر الإمكان ولا تعرقل حربة اإماللات من 
جهة ابر 

وهذه المتوق توعان : : من أستقاء أموال المدبنين قوق 
تمل التتفيذ على تلك الأء مؤي تأفرض المقصصود 


الفصسل الأول 


شرح القانوفت ل 
ورد الضر ركاف فى إبطال التبرعات (مادة مره ,)501 
المبحث الاؤل ‏ فى إبطال المعاوضات 
الشرط انعام : يحب أن يكون التصرف ضانا بإلدائن وهو لابكو نكاذنك إلا إذة 


أوجب عسر ادن أو زاد فى إعساره وأضعف القة كت لوقه ما ب 

فاؤل واجب على الدائن اذى يطلب إبطال لتصرف أن يقي ابيهان على أن أحد 
هذين الأثرين واقع وأن مايق من أمواق مدينه لانهى بما هو مطنوب منه 

ولا ينغت إلى أثراتصرف وقت حصوله بل إلى حافة انين وقت طلب إبطاله 
ققد يجوز أن يثرى المدين بعده ولا يكون حينتذ مايدعو إل إبطال تصرفه 

فإ م يكن منصرف ذلك الأثر ولكن دين أعسر بد ذلك بسب آخر نيط 
أذاك عل التصرف ولاحق للدائن فى إبطاله 

الشرط الماص ؛ يجب أن يكون النصرف مقصودا من 
يكون المدين الا حون أتصرف يمأ هو عليه 
عنانوفاء ؟! علبه حتى واوكان قصد عرر بعيدأ عنه أن إقدامه على , مرف مع عامة 
بعالة تقسه ,ستيلى ذائه غث١‏ بصع لأجله إبطال ذاك التصرف. 


اماك ين فل ناث ريسا ه. 
(إقصد ضررهي) فى جاب الا اوه (وشرة يي 

لني .أن جرد فد الإخراء يكن لإعال صرف ولاجطفق ترط 
بقصد الصرف إغوار دين ولك لايضره ف “وق كالوكا 
ل أن ار لائق قوق لوقي ذاه 

مإ عية لئس فرمعية أن مر عن 
اوم بدخل الأحكام أيضا فى الع 

ولاه أن توا فى أن ون هذا قل مانا تقس 
ع ف حقوة 


ان بالأتا رعذ أ مز تاك فى الاسسعالاح ل أ 


ا القسم الثالث ‏ ف العقود المعينة و1! 


لنص إلى الذين ب 

إيسند اتصرف لغيه 

إلا أن التصرف لايق بين الثدين ونفسه بل هدك طرف آرهو الذى تعامل ممه 
و إذا مع إبطال التصرف نسوء نية 'مدين وحده كات ذاك مضرا بالذى تعافد 

ممه ضرا المستحقه لأنه لمات أميا إن 


على أن ذانه شان اإدائن بلا فرق فقد هلد !' بن عوض ماأخذ منهم أن الدائن 
انفده الدين وحق أبطال اقتصرف مبنى على إزلة الضرر ولا يلزم بذذك إلا من قله 
ونا نعل الذى تماقد مع الدائن ضرر' لأحمد ولا قصد أن يضر أحيدا ولكته استعمل 
حقه ابت جميع الدس فاشترى أو استأجر أوقايض ومن انظ يضار ولا سها إذا 
نوحظ أنه ليس له م نوميل تق با سوء نبة الدين إذ لاح نه فالبحث عن أحواله 


افق تكذة الشرعيين عل وجوب تحفق سوه . 5 
ثن طلب إبطال ااتصرف المضر به لأنه يكون خارجا عن حماية. 


ولا شترط التواطق فعلا بين الانين بل يكفى أن يكون المتعافد مع المدين عللا ماله 

وأن السمل الذى أثتيكا فبه يجعل المدين غير قادر على الوقاء بما عليه 
إاكان الطرف الينى صاحب حق قبل امدينسقط حق غيره من الدائئين 
لاستاع عن 


ومع ذا 
إطال التصرفك نوكان النصرف حاصلا لذى دين لأن هذا غي. 
حفه إلا إذ كان المدين ياوا فى حالة الإلاس 


هسذاكه إذا يق امال ف يد من ناه عن المدين قلذا تصرف فيه رجعت الال 


من جديد 

وتساءل العلماء ين كان © التصرف النأنى أءلا ثم أجمعو والنضاء معهم عل 
ابلواز مراع انشروط عية إذاكان التصرف امديد حاصلا بين اثنين يعلمان 
ل لدين جاز لقدائن طلب إيطال لتصرفين وإ كان الأذى علق للق أخيرا حسن 


ال التصرف 
ينبت سوه ان ة كرا كان ذاث شرطا فى قبول طبه 


شرح القاقوت. للق 3 


الاإشترط فى جوا, 
ليع 


سواء كان | 


التصرفيف» 


وعله أن يعيده فد تايل وعليها تتوقف حركة المعاملات و : :اقرف 


وابطافا لابضر أحدا اي الأ أنه بره الوب عن رج 3سا 
و بلاس منه والائن يسيئ فى د الشرر ودفع الشرر متم عل جاب النقمة 

وتشمل البرنات كل تصرف بلا عو ض كاهبة 
أكنسب مط" الذة أوعن حق انتفاع أو رهن عقارىة 
و يبحق بذاك الوقف وقد بأء به نص خاص رقع اذا 


وإذا رج المسال من يد الوهوب له ينظر: 
كان وهبه اثالث فالبطلان جائزمتىكان شرط أنضرر عقف إذ ما جاز على أحد 


بن جاز عل الآغر 
و إن كان التصرف معاوضة وجب تحفق سوء أنبة فى الطرفين 


المبحث الشالث - فمن له حق إبطال النصرفات 


تقذم أن لذبن لهم حق إبطال تعسرفات"للدين هم 


زعا 


0 القسم الغلث ‏ فى العقود المعينة والناً. 


إلا أنه يجب على كل حال إثبسات وقوع الضرر مع وجود الرعن أوالامتباز وه ذا 


متعسرعادة إن لم يكن متمفرا 

ويجب أن بكون حق الدائن موجودا قبل النصرف فان لم يترنب فى ذمة المدين إلا 
بعدء فلا يجوز إيطاله 

والمفوق المعلق وجودها على شرط تتتر غير موجودة إلى أن تحفق الشرط 


يقلل إن سك الشرط. ثابتا منيوم العفد والفياس 
طلب بعالان التصرف الوق ين النفد وتمفق الشرط إلا أن الادة ا 
بندره ولا يتوسع فيه ]! باس وتقستم أن الدائن بشرط لمن 
التحفقية راع ص م١٠)‏ وحق إطال لتصرقات ليس مط 
وآما الحقوق المعنق زواها على شرط فتعتبر موجودة. اللصرات 
0 فتمتبر موجودة ويح طلب إبطال التصرة, 
و يجب أن تكون أسبقية حق الدا" 
به على الت أعى 


بنة +اطري ااو” اذى يصع الاحتجاج 


المبحث الرايع ‏ فى حكم إبطال 

الإبعلال التصرقات ننائج بالنسبة للدائن الفدى أبطل التصرف و بالقسسبة لمن عامل 
مع ا ممدين و باقئسبة لباق دثثين 

أما المدين فلا حقوق له 

١‏ # حك إطال النصرق بالنسية لمن أبطله 

إبعلال التصرف برجع اذل إنى منك المدين ويكون للدائن الذى أبطل التصرف ححق 
استيفاء ديئه من 

فاذاكان التصرف ماصلا فى حتى عل عقار كالاتتفاع أو ارهن 'عتبر العقار خاي 
من نك 

وإ ن كان اللدين ترك دين لله قبل 

وإنكان انين أمتدان بطلت الاستدانة ومنع صاحب اندين من الاشترالك. 


الذى أعلل البصرف فى قسمة الفرماء 


أصبع اللدين واجبأ فى ذمة المدين به 


وعجز الدائن نحت يد 


سقط حقه متي لق دينه من أ 


أومن أجنية 
ب حك إبطال التصرف بافتسبة فن تعامل مع الدين 
١‏ - بق التصوف صحبحا بن المدين ومن تعامل ممه 
اذأ خاص المدبن من ديونه وكانت المين لت أنتقات. 
الاتزل فى ملك امدين جاز لمن تعاقد علها معه أن خنع 
كذاك يوز 4 أن برذ طاب البطلان بإيغاء المدى حقه إنى مافبل صدور اللاكم وأن 
بطل أثرهذا اك بعد مصدو ره بالوفاء 


والوفاء يشمل المين وفالاته والفصاريف 


ب - مال من تاقد مع اللدين عن تقصيده : 

وان كان التمالد معاوضة فمليه تبعة هلاك الثئ أو تلفه إن كان ذلك بتقصيره و إن 
كان تصرف فى امال الذى أخذه فعليه قيمته التى 4 وقت 'ذكم ببطلان النصرف إن 
كنت تزيد مل القن اذى اكان هوالنى يزيد علها و يضمن 
القائدة والثرة التى أل جلها و موز ال5 عليه بثمو بض 


اج - إذا بيع العقار وأستوف الدائن دينه 
بع القين 

د - يجب أن يمؤض عايسه بقيمة مأصرفه ف حفظ النئ وكذا اافصاريف فى 
أادث بها قيمته بحيث لاتربو على عاك اتزيادة وذلك إن يوم اسستلامه منه 
در فيعة الثشئ فى ذاك الرة 


أما مصار. 


الزخرف فلا تعو يض لما وإذا أمكن نزع الزغارف بدون حصول 
نف للثيئ فله أخذها 
اه - وله حق حيس المين حتى يوق عأصرفه من !للصاريف الضرو رية وانافمة. 


ذا 


اخلف الشرعيون هذا لبحث الختلاذا كبيرا واتتبى فاق الفريق الأ كر من 
أعاظم العلماء ورجال القضاء عل أن الاين اذين لم يطنوا إعطال التصرف لايستفيدون 
عنه بل مكون فائلاته قاصرة على من سعى إليه 
ادائتون الذين لم بطليوا إنطال التصرف فى توزيع تنه 


القرع انان فىاستعال الدائن حقوق مدينه 
ن وسائل استبقا أموان المدين وهو قيام لدائن مقام اللدين 
لنيرمن المقوق إذا هو أمليا إضرزرا بدالئه!" 

المد. 


المبحث الال فى شروط استعال حقو 


إشترط فى جواز استمل حقوق المدين 

أزلا ‏ أن يكون الحى موجودا. 

رج بذك اسمن المعلق وجوده على شرط والأنى يكون قد اتصل بلك الفير ان 
كان هذا الاتصاق حاصلا إضررا يقادائن زمه ول حق «هبنه أن يبعال هذا 


ك عل عقار موجود فيد يكر بدعوى !/ 
يشا أن يقي دعوى ابطالات وباع انعقار افد إن كان 


وأما احلق الموقوف مقوطه 
انبا أن يكون الا أى مسعحق 


ثالا ‏ أن يكون للدائن فائدة حاضرة من العمل وتذك القائدة لانقوم إلا إذاكان 
التامين العام الدى ب على أموال المديئ مهذدا بتقص ف الأموال أوالثرات من تقصير 
للدي فى استعال حف 
فاذا زع المدين إلى اسلركة واستعمل حقوقه بطلت الفائدة لكن إذا رأى منه الدائن 
اي" له أن بدخل معه ف لدعو 


حقه 


تقصيافى نفس هذا الاستمل أو غرضا ضانا به جا 


إبحول ببنه وبين اثواطؤ مع خصمه 


كانت تؤثرفى الأموال بعض اليأثير وهذه هى الى بلسميها الفانون 
إشخص الإنسا» زمادة 141) 

فالأوى هى الثى يجوز امنماما واثانية هى المنوعة مل الدائن 

١‏ س فى ثلقوق لاير 

يحوذ للدائن أن يستعمل من حقوق دائه مايق : 

أؤلا - يع الإسراآت اتى حفط با الملل على !ا 


ثألنا ‏ دعوى للعويض اناثئ عن الموائم أو أتمقبات ان تفع على الال 
دون اث بقع عل النفس 
رابع - الطمن ف الأحكام بالطق النانونية إذ' أهمل المدين لدعو 


خامه' ‏ نقاضى «اقدين من ا مروض قبل الفير 


ام 0 القسبرالااث فى 
.سادسا ‏ طلب اننا المقود الثى خا مك اك 
أو شروط متباكا ل وكان 
غبن على القاصر إراجع المادة +مم) 


أزلا نوق امتعلقة بالأحوال الشخصية كدعوى النسب والزواج وخفوق 
الأبؤة والولاية والوصاية وغير ذاث وما يتزع عنبا وما يتعئق بها 

الكن إذاكان النسب تابنا جاز للدائن استعمال حتق الو 

ثاتيا -. بجرد الإباحات التى للإنسان استهاا أو تركها بشرط أن لايكون ذلك 
نؤرا عل الأموال الملوكة فدلا دين وفث الاسسسعمال أو الك كقبول هبة أو رفضما 
وقول ياب بفقة مهما كات رابمة واسقداد المصة الثائة فى امار الوروك 
انسمة المذ كور فى مادق 9 4) والاسترداد المتصوض 
؛») والطلب بالشفعة وغير ذاك ما هو مفؤض لحطى اختيار 


المبحث الانى ‏ فى حك استمال حقوق المدين 
1 اقبله حاصلا من هذا الأخير 


اسّة والصاح حتى اذى يخصل لد وى ةم لوطو لإحباط 


سعى الدائن وتأبيد عقد فاسد وعدول عن ممنى” مدّة وقع إلا تواط كا فى الصلح 
وله إدخال المدين خبعها فى الدعوى كا دين أن يدخل فيبا من سه و بجحل عله 
اوأما بالنسبة الدين فهو أجنى: عن سعى الدائن 
بناء على سعى هذا الأخير لأنه ليس وكلا عنه ما داء 
ذلك لابتحمل من الصار ب 
وأما بالنسسية لبت الدائثين فهم أجالب عن السعوى وفم إذا خسرت أن بفيموها 
إأاكهم عن مبقيدا 
لكن إذا كسبت تقاسموا اريخ مع اذى سق فيا 
هذا هو رأى الأ كثرين ولسنا معهم إذ لاقرق بين !١‏ 
والذى أغاه باستمال حفه وقد رأنا أن دائنين لابؤحونه فا عاد من الماق بل 


ملك مدين الكل ومأ دام لايلحفهم سهم من المسارة فلا يجوز أن بكون لم ف الكدب 
نصيب 13 
الفصسل النأ 
فى الاجراقت التحفظية 
لد يكن دين مقطا فى حق تمسيه ايم بعنطا 


جمهله أو ضيق ذاث يده وقد يكو سن 
الامستبفاء ديئه وبدت بوادر العمل لذاك عمد إلى إخفاء ما أمكند إخفاه من أمواله 
أو تصرف فبها لييرب من ذائته . م نأجل ذاك وجب أن يكون إلدائ: 
مابتقون به عاقبة هنا التقصير أو الههل أو سوء النبة حتى 
فى مبيل استيفاء 


هن الوسائل 


يم القسم الثالث ‏ فى العقود المعينة والتأمبنات 


وتنك الوسائل هى الاجراات التحفظية وهى جائرة لندائثين بمقتضى مام من الحق 
عل عموم أموال مديتهم إمادة )١6١‏ عملا بقاعدة من ملك حقا ماك ماهو من ضروراته. 
ومن لوازم حق الدائتين فى استيفاء ديونهم من أءوال مدينهم استبقاء تلك الأموال 
ا يناه فى الفصل الاب ومن استبقاء ال حفله وميا" 
وتمخذ الإجراآت انتحفظية عادة قييل اكتظيذ وفى أثناء تمهيه السهيل له بإقامة 
الخصومة إن كان سيد الحق غير واجب أوتتكيف إن 
يحصل الوفاء القهرة 
والإبعرا ات التحفظية المباحة هى التى تركها اتقانون لمبار أصداب الحقوق إن شاعو 
اشاموا منود 
وقد ذك! الم منها عرضا فى القصل السايق والآآن إلى عيها جاه 
الدائرن. أن يتضذ الإسرا آت التحفظية الآنية 
١‏ - حق طنب تعين الثم على المدين السقيه أو النو 
؟ - حق طلب وضع الأختام على تك المدين 


م - حق التداخل فى قسمة لال اللشترك (مادش »م عر »45 
- حق طلب الاعقراف بالتوقيع على سند اسهد (:وم مراقمات وما بندها) 


ه - حق طلب الجز التحفظى عل المفروشأت ونموها والمنقولات الموجودة 
بال" ال حرة والأثمار وا صولات 
ين دى الف .وغ ممرافنات وما بمدها). 


:درسة.هىمبداً اتتفيذ الباية قهرا 

أمل فى حصون المدين على مال يست منه الددين 

إلا أن هذا الأمل لابوقف اندائن عن الاتباع. 

3 درجة حتى يتم اتفيذ بيع مال المدين و بمستوف حقه 

أو قسما منه على حسب الأحوال 
وهذا الندور الأخير هو اليد فعلا را 


١ 


إذا حل الوفاء وم يقم ا 
الدائن إى العفيذ التورىة 
التفيذ التهرى” هو 
أموالككها أو بيضبا أمام 


بتعهده واتقذت الإجراآت التحفظية ونتجد نفماعمد 


الدائن حقه من أموال المادين بالرغر منسه وذاك بيع 


:لزاد العام وتذول حقه من تمن الي 


الفرع الأول فى من لدحق 
كل دائن له ذا الحق وقد عرفت م ذك ف اتقصول التققمة أن الداثين نمسة 
أنواع م زمادة جهم) 
الأول - ١‏ 
الشاف - لان الرتين 
الغلث . الدائن الذى له اختصصاص عل المقار 
اربع - الداثن الذى ف امباز يسبب طيعة. 
اتلس الدائن الذى له حق حيس الثئ 
نكل واحمد من هؤلاء الداثنين حق التتفيذ على أموال ! 


الفرع الناتى ‏ فى م يتقط عليه من أموال الد: 
الدائن العادى:” والدائن الذرى إه !ء 
بعضبا يحسب الها من اديون لا فرق بين أر 


أو خالا من ذاك 

والدائن انمتاز على مال بخصوصه وكذا المرتبتون وصاحب حق الميس ينفذون عل 
الأموال الضامنة لمقوقهم 

إلا أن هذا اتنفيذ على لال الخاص لا مع من الرجوع به على بإقى الأموال إذا 
يف الأول يمبع الخ المطلوب. 


دي القسم العلث - فى الحقود 


لا : لوكان افدي نألا و بيع الرهن مخسماتة يرجع الدائن بامسيالة الباقية على بق 


الفرع الشالثك ‏ ف تزاحم الدائنين 
يجوز ان يكون كدين الواحد داثنون كتيرون 
و يوز أن يكون الداثنو كلهم من نوع واحد؟ا ن وكانوا دائثين عاديون أو مرتهنين 
أمقار واحد أو متازين امتياذا خاصا أوعاما ويحوز أن يكونو' من أنواع عتلقة فوج 


حبتاذ معرفة مراتهم فى أسليقاء حقوقهم الأزل فالأؤل من تمن ابيع" 
وانوضوع دقيق جدً' لأن التصوص قاصرة وما وجد منها مشّشٍ 


وغهيد! الترئب وضمنا القواعد الست الا: 

القامدة الأوفى ‏ الامتباز السام أى اتقرر عل أموال المدين مولا وعقارا «قّم 
عل بجي اينات الأترى من أى: تع كانت مهما كان لها م نأسبقية التسجيل حتى 
أت الماصّة ذاتها وليس على صاحب ححق الامتياز العام تسجيل ححق امتيازه 
فهو ينفة جرد ات حقه من الطريق الانوى 


الغ لمستحقة رى م ن'موئل (ضرائب نخزاجية) أو رسوم أي كان نوعها 

الستخدمين مفاءل أحرة سئة سابقة وللكتبة والعملة أحرة 
عملهم منّة سئة أشبر 

- دين من صرف ثيفا لمفظ 


وانعادة أن المنقولات نقى بمثل هذه الديون واثواجب أؤلا 1 
بن فاك إلا امار الحكومة على | أملاك الصيارف: 


9 الزق ١‏ إبريل سنة مهار! رخصنا نموا 


علا ولا يست 
أولى والثانية من الأ 
قبل امتقو 

اللسجلة على عقار واحد 


استيله على 


' اقاعة ثانية س جميع الِهوت العقارية. 


الزتبة بتقذمها أسبقها فى اتتدجيل 


شرح القانوت المدنى لها 


قاعدة اثالثة - الرهون العقارية والامتيازات مققمة على اختصاص الدائن بعقار 
مدينه إذا جلت فعها فى يوم وأحد وإلا تكل 

القاعدة الرابسة - الاختصاصات بمب 
متساوية 


بنذ يسسهل “رتيب الدانثين 
نالب أزدحوا كلهم على عقار ومنفول تفستم "صاب امراتب الهس المذكورة. 
ل الفاعدة الأولى ونلاهم أحواب التسجبلات بحسب واريغ تسجولامم امرتينوت١»‏ 


والمتاز ون أؤلا وأسحماب حون الاختصاص انما ثم الدائنون المادون أخيرا 


ل نبا -- امتيازالحكومة لب اموا وروم و بالسبةالطاوب من الصبارف 


ابدون تفرقة 


ثانا المستخدمون والكت 


واتعملة 


يايضا ‏ الصاريف الى صرفت فى حنظ 
خاما ‏ صاحب حق حيس المين 
سادسا ‏ المائنون المنازون امتبازا خاصا واذرتهنوت كل بحسب تاريخ تدجيل 


امتبازه أو رهنه. 


0 القسم الاك فى 


وهناك صمو بة أخرى بالنسبة راحم الدات 
ولك يسبل البيان بآنى أؤلا على ذك امتقولات التى يترنب عليها الامتباز وهى : 


1 المعباريف القضائية 

- أموال الممكومة ومانف) قي 
ان - لمق د والكب والسة 
رابس! - اللصاريف الى صرفت لخفظ امتقو 
نامسا - دين صاح بح ق حيس التقول سد 


و بكرن ازتيب باننبة 
الأقل إلى اربع كا سبق 
- المصاريف لني صرفت على 
والشدمة) 
ادا رن البذور 
سابما..- الأبسرع 


بس من لجوج عن ب تاها هذا لكاب تفكية قرا باسستغراء أدوار 
التتفيذ المهرى: على انتفس بان للراحل انشاسعة ات قطمه! الإنسان فى الوصول الى 
معرفة الفرق ين ماضيه وحاضره فى يد القانون على أ أن تباط ل نز سرع 


كان القدماء الأزاون يمن 
اققضوا عل الدب 
تصرف المألك فى ملكه 


وقد ثبت أن إسيز وسستر يس) ال كبر 
امديين الذين أودعهم الدئثون فها ور ذلك 


وإئا يسندين على ماه ويقول مؤرخو تيك 
حبا فى الإنساتية بل غيرة على سلطانها حتى لايشاركها فيه أحيد غير 4 
إبطال الى مره فدينين على التباطق إيفء ديم استمان الشارع فى حلم عل 
مرادة فته بم كان غم من الاعتناد عطي فى أو 
الاقتراض إلا إذا رهن 


١‏ القسم الالث ب ف العقود العينة والقأمييات 


وين من مات عنينا أقيمت الدعوى على جه وقضى بسدم أستحقافها لاد 
أى احتال وتيا حتى يوفى ابدين وكان وقع هذا الك شديد' فى التفوس فكان الورثة 
يكذون لدفع دين مورثهم ليتخاصوا من العار ويدفتوا الكنة بما بلي لما من الإكام 
الاسام 
وفد كن الاسترتاق عند فى لسرائيل إن كان الدين مدليا وفهريا 
إن كان اللدين دسييا عن بجررعة ممكوم فيا على !! 
النساءكل مسطيات من الزق فى اخاننين على الأدرح 
يت الذعى لأبضى دينه منزلة ليلع يام 
المدنية ويهعل 


فى الأسواق 
السيده حتى يفى دينه ٠‏ وكان من حق الدائن أن بضع الأغلال فى عتقه وأن يفيه 
وأن يحب بروحه ولا حساب ولا عقاب وظلوا ل ذاك حتى رء 
من مصر وقل علا فانون (بوخيروس) لكل لابعرف بالضبط ها 
هذا الوضوع والقامى أنه 2 غيح فى إقاعهم يبول رأ. 
الذى قهر زدارا) ملك الدرس مات فى السجن من أجل سين درهما ذكز بها عليه 
غرامة لأمس قرط عن وانتقل الدين الى وفده (سهودتب) قر قاس منه إلا يلاق 
زوجنه وتزويحها من خنى” دقع عت 


الرومان تقضى _لامسترقق لمدم وفاء لين قال يعضوم 
يمأ وجد الروما منه عبد الأم الاسيوية. 


ميع اللشهور فصل م يذل مورحم الناس 
ورخص دين أن يهو من عذاب السجن بمين المسرة 

ونا تيسط تاريخ أعى و لفرون اوسعلى رجت الإائية لقهقرى وظهر جنع 
السال فى أتبح صورة اق بسبب :قدي وعادث ممه تلك الوق ان 
,ألشسام مذ كانت عليه أيام الب برية الأوى وكانت العقوبات تصدر في مصلحة الأفراد 
الى منفعة النظام لذاك أجازوا قتصمين أن يتساوموها الأمرال وكان إلدائن الح 


اشكيد: حم فى على أطرا تع رطل من لله أدائئة 0 
أذ غم رطلامن لم 
٠‏ خذه إنه اك . لكن لاحق إك فى قطرة واحددة من دمه ٠‏ ليك 


وماكان معرونا عند الاثم اتى ذ الها كان «مرونا عند لبغية سواء بسواء ثم ثبل 
امال وافي حق ادن ف حباة مديئه وجسمه واستعيض عندبعق الاستخدام وحق 
اببس ثم تل وتطؤر ثم أصبحد ولا شئ عندة من هذا 7 


الضرورة وله فضل على النساء المعوزا ت كيير 


ولا ميس أكثر من شر و يفتدى الميس,الموان ولايجيس إلا مرة واحادة زراجع 
أنسادة مهم من لاحة العام الشمرعية). 
هذا فى السائل الدنية 


وقسقر مذته باعبار ثلاثة أرام عن المشمر ين فرشا الأولى أوكل ميلع أفل من ذلك 
ثم باعثبار يوم واحد عن كل أوأة 


العقود المعينة والتأمينات 


كنا القسم العا 


وانحكوم عليه أن يفتدى اليس بالشغل اليدوئ أو الصناعى تقائدة المكومة من 
دون أحرحتى يفى ما عليه 
والحبس لايرئ ذمة المدين إلامن الغرئمة دون المصاريف والتعويضات ومايجب. 


إمادة بردم ويا بسدها) 


وهذا اليك سار أيضا فى موادا 


يمارا 


ف ال دله 

لالذكر هذا القسم إلا واد الماقة ألة إذ لابد أن يكن الفارئ عرف دايا 
كل عقد ركل بحث وموضعه "١‏ ولكلا القول ق النسجيل لأنه بجزه منه 

الدليل مأيثت به الح 

أثبت فلان حقه برهن فعلا وفائون ع أنه صاحبذتك الحق ومبحث الأدلة من 
أهم أقام القانون أن أحوال الناس ومعاملاتهم متوقفة على إثباتبا 

الأصل فى الدلبل الإباحة أعنى أن تلإنسان أستزاطه م نكل قعل أو حل بول 
إلى بيان. 0 وااته 


() ناجم : بلا 
ملكيذ (ض ؟0) تهداشاص 0199 يق 
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حم 


ق الآدله 


مها قم لديل إلى قسدين قضاق: وهو الذى عرف قات وين أحوئه 
وقزر أوضاعه وغير قضائى” مطئق وهو مأأضله الشارع وم رتب عليه كا أو منعه 


وهو عو ءجوا 30 امد" لأ هو اذى بين الوق و يقسترد أحتكام. 
المعاملات نوجب أن يوضع وسائق إلباتها و٠‏ جوز «ن قل الوسائل وما لايجوز 
ا فالرجع فيه إلى فاون الرافدات 
أى الأفال أوالأححوان ال كانت سسهبا فى وجوده 
5 انون 


أما طريقة فاده وكيفبة عرضه عل 
إثبات شق هو ران مدر 
ويان أن ذتك ادر منتج 
إذن موضوع اندلبل أممرنن إنبات 
أماالنص ققالوا مرجعه إى ا" 
أحد حقا وأثبت الوقائع 


الع وييان تمن 
اي بيانه خاص بهم وتبعئه عليهم لذ اذى 
عفنها نقد وفى ما ليه و على القاضى أن يحث عما إذا. 


وى أن الشفين لازمان على التغى ذكا ويجب عليه 
ردان على صمنه يهب عليه أيضا أن بونج 


ماضذ المق الذى يعيد 
عل لك 


لمعيه او 


التعاقة بشررطيا 0 هذا يان سيل 1 0 
زد الإعراب 
تنبت الوقالع اذى بنرتب التق عابي مب 
و نتث مباشرة إذا كانت بن ن حدق بم يبل الكشف لها دود العفارين 
وؤخود قناة الزى" ين الالكين وقيام اناه فى أرض مشت النصب وهذ' هو الكلف 
عل الأعبان من 
وتئبت بالواسطة ينكان الدليل المباشر متقرا 
وانواسطة هى فو الإفساث وأحوال لمان والمكن وبقال لمأ أدلة الاستتاج 
والقول إما أن إصدر من أحد الخصمين أومن أجني” 


أى نفسه أو بواسطة. 


م - فى الأدله 


رق القانون المدئى:" الأدلة فى موضعين فذك قسما تحت عنوات. (!: 

و إئبات التخاص منها مواد 7١4‏ - عمم) وجمله بابا سادسا فى كاب [التعهدات 
والمقود) وذ اتقسم 5 إثيات المقوق البنبة مواد 5.؟- 581 
وجصله ابا ثني فى كثاب ( حقوق الدائنين) وأردقه بياب ثالث (فى دفائر اتسجيل) 
وهو آخر القاتون 

وقد أمستعمل القانون فى القسم الأو كلمة (دبوث) متى تمهدات وجاء فى هذا 
انقسم بالقوامد العام للدليل من حيث هو فتخصيص هذا اننسم باتعهدات فى فير 
مله وأبعد منه عن موضسعه الفسم الثاتى لأن إثبات المحفوق انعينية بس خاصا 
بالداثين بل قلبل من هؤلاء من له حتوق عينية إلا بإذا كان مراده (بلدائنين)المتعهّد 
للم على وجه العموم وهو غير مس لأن انعد لم مذكورون فى “قاب انتعهدات 

أكذاك باب الاسجيل نيس حصا بالدائثين بل 
في تسجيل سنده ليحتج به على قيره من م يتعاقد معه ها سيجى» 

إذلك خصص الاأدلة فسما ونحد' بممنا قبسه ماذ كر فى اثنانوت اللدنى" وما ورد 
فى قانوث لمات لى) فى ذاك من سسهولة الرجعسة ولأن الموضوع واجد لاصرح 
ا 3 ع 

وقبل الموض فى بيا نكل نوع من أنواع الأدلة ف الت 2 


فع الإقوار ومين والتجادة و' 
وفى يات المبر إن مقرلا ان + 3 


المسججلة فى رهن الميازة بن كان عفدا (مادة. 
ومع ذكك فى اي امقر قبن عليه دلا إلا انسند لم الحرر فى فلم 
تتاب أفمكة إمادة ومع 
ومع اشهادة ولفرئن مطلقالىالإجلرة (مادة مس4 
أخرى بجأ لاتزيد قبمته على أب قرش إلا 


لستفن نت يها على سبيل التق ير والتعديد 


شرح القأنورتب امدق نا 


يخصيص فاصران على التعهدات الآنية منط ريق 


اروف من الف مأيتكنهم 


ثبلت ححقهم النعقيات واففرق والح يق وا حرام بنواعها بل قد يكون بعض هذه 
الحوادث سا في إباحة المنوع كا فى انشبادة على الدين لوغيد 
أوحريق 


الللحوظة اثالثة - القاضى حرق تقديرا! 5 
ويطرسه إذأ تطوق إلى وجدائه انثاك فيه حتى الإقرار وهو أفوى الأدلة ى مذعب 
بعضهم موكول لمهدة القاضى وقد يأبله على صاحي»ه اله أنه غائة 
عع أتى أمس' فى زمان كان نيه مسجو أو اقترض الدين مهن إيس بياده 
سند إضرار! بذ 3 
غير أن من الأ مإبصعب على الماضى الإعراض عنه وم! اهل ترك 


في اقرع با اياي 


رقع ذا بدأ من قنضاء وس 


اللمحوظة المامسة .- الدليل وجب عى من بتى حقاأو أمر بو بد المق أو يفيه. 
زمادة يدم 
والفاعدة فا يخص بالتمهدات ندم وجودها فن اذى عل قيره تعهدا قعليه الببعان 


مقابل ذلك إذا ثبت التعهد ألا فاتفروض بقاؤه وعل المتعسهد إذا الي البرءة 
0 1 


اح الانوب اندق ب 


الفلحوظة اسادمة - عمل اإدليل يكون أ 

قالوا إإنت إثبات النقى مستحيل وعلى كل ان لايكاف به من يذعيه وهر ثم 
الا يحتمل التقسد النهم بلا ذا أرادوا م نكامة التغى مجحرد النكار كأ في مثال زيد 
ديناعل بكر وهذا يقول إنه غير مدين ففى هده الاقة يصح قوم لابكلف بك بات 
ماقدمه وهو الإتكار 

الكن إذا قال إنه و الدين وجب عليه إثبات الوفاء 


نم الوفاء أمى وجودى" ولكن تبوته تقى لأس وجودىة آخرهو اثدين 

دنال ار + ال زيد أن بك؟ ضربه فى يب م كذ! ساعة كذا بعكانكذا وجاء علب 
لبو - لبك أن يتك وجوده فى ذلك المكان ذاك انبوم تاك الساعة للكن من الممبل 
إثيات هذا لشى إثبات بكرأ كان فى فاك لين مسافرا أو مسجونا أو مرضا وهكن' 

قال بام فى ككابه ( الأدلة ) دكل مأ أمكن رازه بقصية منعافية أمس . قاع كونى 
وعدت في كان كذا بوم كذا سام ةكذا . وأ كو هأ وجدت ف فاك الكان ذلك 
الزناث ومن يعاول تقر برغير هذا تمأ ياول أن يكون أعمميا 


0 القسم لايع - فق الأدلة 


الباب الأنؤل 
فى الأدئة اديه 
أن الكشف عل الأعيان ويسميه القانون «انتقال الحكةة 


لقصل الأول 
والكشف عل الأبات. 
إذاكانت الحصومة على أ ماذى" تكفى مشاهدته لإثيات متها أوعدسها جاز 
الثقاضى أن تفل لمعايسة الثئ إذا م يبن إحضاره فى مجلس ها فى قضابا الحسدود 


والطلات و إنلاف الزيع وهكذا 
قانت الللةزه عم سرافعنت) «٠1!‏ يموز مسكة أن لترجه ئها الاجتاعية إذا رأت 
ازوما اناك إن امحل نانه اازع أو أن تامى واحمدا من فضاتها أو أكثر 
من كان حاضرا وفت المرافمة فى الدعوى بالتوجه إلى امحل أذ كور ف اليوم والساعة 
المعينين لذاك فى الك أو فى الأمى الصادر م نأقنم نين لذنك ٠»‏ 
وبع هذا النصن : 

اع ا عن عقا اكات أو مولا كان الكدف طليه يول 5 


جاز لحكة الانتقال حيث المين للكشف عله 


تقل بات أعنى النضاة العلا أو الخمسة أو تدب إذاك من أعضائا 
بشرط أن يكون ممع المرافعة 


ويكون انتقافا بعد أن تقرر ذاك ب5 خاص تان ك: ما ملتها مدت 
فى لحك ميعاد الانتقال 
50 افية قوذ )راد فقن 


دزبيتها الابتاعية) راد يا 1 تيع فا مقوظا 
( اهن قنك فى )ل لقي يبعت و لور الك تر الفررض ف ذعنالواع أن أن ادك 


شرح القائوك امدق 0 


زك التحاديد في وى هذه لحل يتين 


مض الام معن قل 
كانب الحكة أن يسن المصوم بذاك ليحضروا انعلينة (مادة 745 صراقعات) 
وف اليوم الممين تتفل الحكة أو القاضى أو اتقضاة اندو بون إن محل العبين. 
الواجب الكدف عله ويحرى العمل بحضور اللصوم أو من يحض رمنهم وير عضر 
يما يظهر من المعاينة وتدؤن فيه ملحوظات الطرفين (مادة با مر افعالث] 
ووز الحكة أو لمن يباشر الكشف تين خبدير أو خهراء لإجراء الأعمال النى بدى 


ضرورة الاستمانة بهم فيه 
وكذاك يجوز ساعن 
اكه فى الحضر (مادة .6م مرافضات) 
53 الفا 
8 حل الففيرة 


ا سيب وفاة من يذ موته مسموباً فنلب 
اللبير من الأطباء لتحليل الموات الفذائية الكاثئة فى الأمعاء ومعرفة اموه الذى كان 
اسبيا فى ألو 

ينه فى السائل لئدنية 5 الأرات. المنسازل والكشف على كفية البناء 


أكة بل تيج فى الدعوى ولا 
الأجلها اتيت صلم إلا عدا 


الى ال 


4 القسم رايع - فى الأدله 


وقد عدّل هذا الفرع تعديلاكليا بهانون خاص صدر فى غ7 بتأبرسنة 18.4 فمرة ‏ 
وهذا حصله بالإيهاز مع مايحب مراعائه من أحكام قاثون 


إلا امتثناء 


جميع أحكام قانون الخر" 
أمامها وأن لايكون ممكويا. 


راسسة إن كان ابن اققصص له اللبيرمما اس 
فى اللدارص أو با عتبيها امسا كا ذية فى إثيات اتكفاءة بإن كان الفن ابعل 
باللدارس 


وتقسم اماك المهن لسوعي فاق لكل مهدة عدا من مجموع من بسو 
07 
أما د م فاه على طنب النفصوم وإذي يتفقوا عبنت الحكة من ثراء مع ملاحظة. 
بقدر الإمكان 


واجبات 
يما يكلف به إلا لمشر بمب عليه إبداؤه فى عمسة عش 


3 أن سرع ف ايام كاف به فل زا . 
م - للحكة أن تحتد له موعدا لتقديم التق يروا 


فيه الممل ولا ياشره إلا إذا جب 


حاضرين 


م 


شرج ناتوب 
ل يذ الفيير عضرا أو عاض تأتماله يدون قيم! جيم الإبواانت اتى يباشرها 
كلى بوم ويسمع أقوال اللمصوم وشهودهم إذا رخصت فه الحكة .لماع 1 8 
+ - يققم الحيير تقربرا برأبه شامها بفيع ملحوظاته مقا اضر أعائه 
أما رأى المبراء نهو استشارى" القاضى قبوله أو المت 
ذكذلك يموز تعيين غيرهم أو تكذيفهم بإعادة حملهم أو استيفاء مايكون تقص ميته "41 


ا دام توصوف إل مرف امققة تك من دوذ الاجاء 
واغتمارا لوقت 


فى الأدفة المطية 
الأدلة انفطية هى البراهين اثى تكن #بتسة بالكابة ويقال لها سندات أو سكوك 


باه 
العائية والقرارات المموبية و" 0 0 54 
بل لعدم حدوثه بالمرة خصوصا عندطا 

القسم الثانى ب يشمل الأوراق الإدارية وهى انصادرة مك الصا العدوه 


شرح لاتوت و 


الصادرة بين أولى انشانت عل بد مأمور 
عل يد الحضري. وقد حكوا بأن من الأوراق 
لعية مايق : 


اشبادات مشايغ البلاد فى البدل المسكرى 
قذاكرامب اننصيب الرسمى' أى المرخص به م 
التهميش على اتورقة يما ب 
أذونات الدفع الصادرة من موظفى مصاحة اي 

توريد المهماث التق يسعطرتها كتاوين 
الشبادات اتى تعطى من ملاحظ الموازين العمودية 
إبصالات البوسعة ات تنبت تسايم التقود موظفيها 
إبصالات التتفرافات 


ررم ود الرسمية والإنا 


تجيها 


شبادات 


لقاب لعل اناءاة رسعية ومدمه لايل بطيعة تك الداطة لفق المكومة فى راد 
7 عم ا 


'فيده له ول 
اي وهكذا كى نظارة من نظارائنا 


وكل فرع فى مصلحة 4 موظفوت خصوصيون وعم وفرعهم ابعون لنظارنهم 
كذاك «أذونو الأتكعة فى القرى موظقون أمير يون فيا عهد إالي: 


امقتصة بمصاحته وافعضر زر الإعلانات 


ون الكشرف الطببة وهكذا الكل وظيفة تمل يتين 


دم 


شرج القساتو:. !! 


شروط تحريرهذه الأوراق ولكنها مقررة فوالأمى العالى 
: بة 5 أفختلطة وفى القانوت. ثمرة ١س‏ 


اسنة 161 بالنسبة إلحاكم الشرعية 

وقد أورد الأول صاحب المزة صديفن المفضال عبد العزيز كبل بك السنشار 
بمكة الاستشناف الأعلبة فى كابه زإثات الحفوق اللدتية) يان لاحل لئزبادة فيه قال : 

«أؤلا ‏ أن لايحزر عقدا مختصا بزوجته أو بأحد أقاربه أو أصباره على عمود. 
النسب أباكانت الدويمة أو من اللواشى إفى الدرجة الرابمة بدخول الناية سواء كان 
الأقارب أو الأصبار أو اتزوجة داخنين فيد بصفة متداقدين أو لمرصالح فيه (مأدة 7٠‏ 
من العليات) 

«ثانيا - أن يكون النحر بر بحضور شاهدين 
إمادة 158) وكل واحد من الشاهد. 
ف الفطر المصرى" عانا باللفة الى به 3 يه 
ولا يصع أن يكون له نغ فى المقد امطاوب تحر يه ولا أذ يكون قري' ولا مرا 
التعاقدين ولا لكاتب انعقسد على مود اننسب أبا كانت الدرجة ولا من الحواشى إلى 


رين الإأعلية ومعلوبين 4 شخصيا 


« ولك الها حكت مثرا بخلاف هذه افامدة إذ اعثبرت عفود ا كان شبودها 

مشبورين مبذه انصفات بدون أن تكون فيم حفيفة . فإنه يموز أن ,صدر عل إنسان 

فى بلده حك يحرمه الحقوق المدانية فيسافر إلى بهد غيره و بعيش فيه معتبرا بدون أن بعلم 

أحد بسوايقه فلا يكون من السدل أن تؤثرحذه الحللة عل صحة العقد اذى شبد فيه 

ذلك الرجل فإن التعاقدين وكاتب العقدم يقصروا فشئ من وأجباتهم فلا نعود عليهم 
ا 


را قت م يلتها القانون ٠‏ ونحن لا تخت أن تقول إنكل هذه الأحكام 
ا لالد 


أو بواسطة الشهود ( مادة 2 0 
عقد هما وكانا غير مملودين له ول بقتءا له شهودا يعرفهما وجب عليه أن برفض طلبهما. 
الأن العمل على خلافه بسستازم مضا لاتنضى على أحيد 
المرفة حائزين انصفات المطلوب وجودها عند هود 
امد وك لأن شهود نقد ضرو ريو الك إذ أهم عدوت عر عل ريه 
بشمادتم عل صمة ميؤاقيه فيجب أن تنمع هم الصفات الهم لق المومية 
دمن امفة ف لتدوقية ماب منبهر أن رن عره بخص 
9 أسمائهم وسنائتهم تبكفى لذلك 
الايكنر اا زيئقة لتب لاب أن سمل هنه تاصر لل لسار لأس ألاريه 
أو من بشاء ممن لأبصع أن يكونوا شهودا فى اتعقود و !عا هذه الخالة سال تخصسيا 
عنالضرر أوانمسارة التىيجوز أنتخج عن غلط الشاهد القى يكونبيذه الصفة أو غشه 
«رابها -. أن يذ كر فىاتعقد بأزة- 2 
فيها حر بر العقد وشمل اتمحر ير فييين !: 


المتعالقدين وفث التقد هل كانوا. 
7 ركان أحدهم عرض لوت ومنبا ممرة 2 
عل كل م الصدلات اق يد عر الود ازعية وغ ذقك مسا يطول شر 


لخاميا أبذ كر قه أسم وتقب عحرر العقد ووظيغته 
وأنساء آباثهم ول مبلادهم ول ا 


كوف مضرة ويتسجب علب مشاكل جمة وقطبا 
واذنك يحب على عرري' أن يستفهموا من أصميها ما يرغبوته و: ولونه 
هم بالوضوح انام مفضلين الأتفاظ اللتثرفة على غبرها. وقد تعد اناس فى هلم اباد 
عل نحرير عقودهم ,أنضمم أو بواسطة لعامين وتقدرعها بد ذقككاتب المكة فلا يق 
على هذا إلا أن يضع عليها أتاريع واسمه وأحماء ليود 
بحضور الشبود يكضهها معهم فبذه انطريقة تسهل مأ. 
ونمو بره ولكن الكاتب هذه انق 
أن يشير فى أثفاظ العقد إذا رأى فها. 
بلقانون وذنك لأن تر العقد منوب 


لكب اعقود وحفظا فى مكتيه مع أصز 


05-0 القسم الرايع فى الأدله 


«ويذا لم يض أحد للتعاقدين على العقد يذ كز فيه سبب ذلك هل هو عدم معرفة. 
اتكابة أوخلافه (مادة +00 ) ولا تزوم لييانتف أهبية إمضاء التماقدين على المقد 
قله الدثيل على رضاحم به ٠‏ قإذالم بعضوا لعقد بدون أن يكون لم مائع مذ كور فيه 
الا شير ذاك انعد بثو ولا يحتج به علوم اماق لات ني ها الى لدان 
يقوم الم مقام الإمضاء لأنه ظاهى وأما'إذا م يض أحد امتماقدين النقد ول يلتم 
ال إنه لا عرف الكثابة ويس معه حختم 0 
إثرذاك على صحة انعفد و يكون مازه بتفيذ ما تعهد به فيه لأنه لا صح 
بكذبه عل غبره ٠‏ نم إذاكان العقد عفد هبة وثبت أن الواهب يعرف ات 
معد خت مع كنأك يكن انشك جمل وامع ذ تمل أن يكن قول الوامب أ 
امكاره كذبا معرفة الكابة 


شرح القسانوت أفدئى 1 


«عاشرا .اذا كان تحر ير المقد شغل أ كت منفرخ و رق راحد تج بعل الكائب 
أن يضع |مضاءه فى أسف لك تحر ير يبع الأفسرخ بحسب ثمرها. 
بيط ويحم طرق انفيط فى نصف ظهر المسقد و يختم عليها عتم افكة ويذاكر فى اغب 
المقد إجراء كل كن لاسيات ف أفرخ ( مادة ج10 تعليات ) 

ن الافر بغي ووضعه ك له 
بشي رقص ولاتفل 
بياض ولا حشرير. الأسطرولا كش وإذا احتاج الأ لكقابة مباغ في العفد 
لا تكتب بالأرقام فقط بل بب١‏ و بلأحوف ٠‏ ولا بصح انكائب الاختصار فى كابة. 
الألفاظ بل يكتبيا يكل حرونها و إذا تم اكلام قبل 'تباء 'لسطر يكل انسطر بشمرطة 
من الحسير ٠‏ و إذا حصل مهو من الكتب وترتب عله روم حذف بهض كدت 
أو زبادتها أو نزيرها بعد فراغ النحر.ر وتبسل وضع الإمضا لت توضع شرطات معت 
أو الإشارة إن 


قد فيه الجر ذل 


دلا مشر د الااتصع كابة 
التلملة تكن مملومة لكاب ولت 


بدون أن بثيت! ”يا ستراء عند اكلام علييا 


44 القسم الرايع ب فى الأدلة 


«وقد اذ الشارع احتباطا آخر هذا الوضوع وهو حفظ العنود الرعية إن هذه 
المقود لانْسَمْ لتعاقدين ولاالأحد من اناس بل تبق محفوظة فى دفترخائة افمكة التى 
حررت فيب ولا يععلى متها #عافدين إلاصور رعية تقوم مقامها وبيسسذه الكيفية 
أحد الأخصام فى صمة الصورة الى بيد خصمه 
وسبل مراجعتا عليه معرفة +إذاكان حصل في! تصايح أو تفير ٠‏ و إذا دما المال 
الاطلاع امحكة على ذاث الأصل سواء كان لمراجعته أو ليب آخر يحب أن تصدر 
حك بذنك 

باعل ذا الحك ياه أي الدتنالة لقنضى الذي يدب لاستلامه وإفا 
0 ذاك القاضى وكاند و بحفظ تلك الصورة 
مع عضر تسلم العند الأمسل بدلا عن ذلك انمقد ثقابة رده أنيه (مواق م4١‏ تعلهات 
و 5+0 مرافمات أهل و .م مر افمات عتيط )» 

'بحث فى الإشبادات 

الإشبادات هى التوثيقات أواضررات لرتعية المدلية الى تكتب لدى السام 
رعبة ٠‏ وها ضواط وقبود ورد ذكرها فى لانتها وخلاصتما ٠‏ * 

يجب أن يؤخذ الإشهاد لدى الرئيس أو من يندبه لذاث مر القضاة أو اكاب 
إمادة دم لا ون كاثت الوئيقة خاصة عقار وجب قدي م كشف نين فيه 


سات المقار وسطحاته وحدوده يا كنا إن كانت 


شرعية سابفة ا كتقى بيا زمادة («م) 

وإذاكات مساعة البئدة الكائن يا ! وجب قدي رسم ممعطرج من 
خريطة البادة بان مفاس انمقار والقطمة أو القع الداخل فيب بدوت إزوم لذ كر 
الأضلاع أوالحدود 


شرح القانوت المدقى 3 


وملا يا فكتنى بذك 
على حسب الوازد يجداول ااتسديد 


أويستنتى من ذاك أطيان مصلحة الأراضى الأ 
حدودها و إجمال مساحتها بمضابط الي 
للممامة لمبفسة المذكورة بدون تكليف البائمين أوا 
المذكررفى المادتين (1جم وموم 

كذلك يكفىفى شباد وق فأطياتحذه المصلحة وأملا كها ذ كا مقدار الموفوف إلا 
وإقراد الواتقيز والشبود بالعم به وفى هذه اللالة تحفظ قو 
اللصلمة قل تقب انفكة مع بل قيد حمة لوقف (ملية جم) . 

دلا يحوز أن تقب افمكة تحر برعقه استبدال أو احتكار أو خلر أو بيع أنقاض 
أواستدانة نما يتعلق بالأوقاف الأهلية أو الميربة لا بعد عخابرة ديوان الأوققف 
وعل الدبوان أن يغيسد الممكة فى تمسسة عشر يوما من تاريخ وصوك علارتبا اليه 
فإن ل يمب بثئ تعر انفد 


أو بملكئ ماتزيد فبمنه على عشرين أثقف فرش إلا بعد عار المجلس المسبي: أن 
محل إفامة اليتيمة والترخيص منه بذاك (مادة +وم) 


يتققم الكاتب وامتعاقدان والشبود إلى القناضى ويعاط عامه نطاوب فيائت 
الكانب بحر برالإشواد فيحرر فى دقتر عخصوص 
الصفمات وكل صفحة عتومة يتم رئيس الحكة 
أضكة الموجود سا (مادة ووم 

بعد الفراغ ممن التحرير يمرض ما كتب عل اثقاضى (مادة ,دم) قإن رأى 
مايوجب الملاحظة أشاربه وم تم التحر ير يقرأ الإشهاد بحضور الميع ثم يوقع مهم 
ومن القاضى والكائب إمادة 4د 

وقد يكون التحر بر بحضرة القاضى و بأملائه 

ينقل الإشباد حرفا فى دقترآخريسى السجل وهو اللوصوف فى السام الشرعبة 
بانسجل (للصان) ويوقع عبه من الاق 


8 القسم الرايع - فى الأحلة 


ومن هذا السجل تحور ا ججج والسندات وض من رئيس الحكة وتلل يتنه 
لذائق: فى انماع الكبة ويكون #توقبع عاذ فى الام المزئية مر قضان؟ 
اإمادة بص 

ذكل جل جالممل فيه يفاشم إلى رئيس الفمكدة أوالاشى اهز ل 
مايفيد نهاية التسجبل فيه إلى موضع ككبته م يوقع قلك بأمضائه وختمه (مادة +/م) 

إذا صدر إشمباد : 

مله بالإراد نديد فان كان الإشمباد الأ صسأدر؟ من عتكة 

بصدور الإشماد انانى وأن برل إيا ملخصه لتسجله عتدها ز مادة غيم 

وع لكل محكة صدر با إشياد خاص بعفار أن 
العقار بصدور الإشماد مها يسجل بالحهة الذكورة 
افان م تكن مذكية القار إححل الإشماد) ثانتة بحجة شرعبة وجب إخطار ديوات 
الأوفاف بعمدرر الإشراد أيضا ( مأدة «يم 4 

ومن القواعد التقررة وجوب إرسال ملخ ص كل إشمراد يصدر من المحم الشرعبة 
إن الام اففتلطة مى كان موضوعه بيع ع أو رهنه ز ماده بوم ) 

كذاك نبعث اللام افتفطة إن انحا كم الشرعية ملخص انعقود انصادرة منهاسواء. 
نتارعية لزمرفة سجلة زا خاسة نيهم بيع قار وعلى الفكة الشرعدة. 
دين نات لاجر خاص بذاك 


جهة الإدارة بع مسا غل 


الممكة الشرعية اقاصة با 
فى الحهاك الشرعية وأوضاعه 


ونا كد من شخصية الداقدين وستاع شهود امعرفة وشهود | 


أل وغبر ذنك 


اتحررات تنب ربة آمام الفضاه الصرى: مادات مسستوقة شره 
وهذه الشروط هى المفزرة فى قوانين الجهة انصادر منا الحرر طبقا قفاعدة شائمة 
عند بعض الدول وهى : شكل المقد كوم 


ممابقا فى صورته قوانين بد 
وعل كل حال لالعتر الورقة الريعية الأ 
المصرية عا يفيد صمة صدورها من المهة. الشوية 
كذاك الأوراق الرتمبة الصادرة من قناصل الدول فى مص لاتعتبر أمام القضاء 
المصرى: إلا إذا كان مصتا عايبا م ذكر 
والسيب فى ذاك وضع ٠‏ وهو حاب اماك الأهلية وبجيع اسلطات للصرية على 
.اخعلاف أنواعيا إى معرفة دمية الأوراق الأجنية ممك. عطريق شرعة 
اظاهى الورفة يدل على أنم) صاء 


مكدحا قيشر 


شهادة الشهود غير جائزة 


وللوهوب له 


الأزل - الأوراق العرفية. 
الثانى - الأوراق التجارية وهى افحررات أبغارية بين التجار من دفاتروسندات 


الأوراق انعرفية هى المحررات التى تتداول بينالأقراد فى غير 
الى تتأدل بين لجار فيا يرج لماجاتهم انااصة ما لاعلاقة له بتجارتهم 


وليمس هذه الحررنت شروط خاصة تحب مر'عن! إلى م 


الفاضل لخبل بك ولا سند له من أنقانون غصا أو دلاقة 
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لك الياس فطنوا إلى هذا التقص وصارت العقود توقع 

وينغى أن نور انستدات العرفية من نسغ عددها بقدر عدد المتمتقدين ليكون بيد 
كل واحد منهم ديل يتحتج به على الآخرين 

وأن تحرر خط المتعهد أو أنه يكتب عليه بجخطه عبارة تفيد علمدالتام ورضاء الكامل 
بالتعهد المفروض عله 

والمادة أن يكتب علها مثل المبارة الآنية : إعامت ت ساق هذا وان مقزبه) 


الآن يوقمون بصمة الإبهام وهى طريقة حسنة جنا وآنن من الثم و نالإمضا. 
لأنما لانسرق ولا تقلد. 

انون 1١‏ أضطس سنة 1488 أعرة مم إنختص بالمواليد والوفيات مشجما 
على هذا الاستمال فقتى بوجوب يعما بام ايد الى بأير فى أسقل الفيد ادق ع 
من لايعرف القراءة والكتابة من البفين ( مادة ١‏ راجع ص 98) 


الأوراق اتجارية هى اتتى يحررها أهل النجارة خاصة بتاببرهم من دفائر ورسائل 
وفوائير وسندات وتحاويل وهكذا 
وأهم تلك الأوراق الدفاترئا يترتب عليبا من 


وا 


3 


(مواد 11 م1 تمنه) فى : 
١‏ - دقترايومية يذ كر فيه ما تابر وما عابه من الديون يوما فيوما وجميع 
بيع وحوالات وقبول حوالات وما قيض 
خاصة شبرا فشميرا زمأدة )9١‏ 


وماد وما صرقه في 
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2# : 
_- قر ابارد تكب فيد كل كل سستة أموائه تأبتة ومتقولة وبحصرماله وما عليه 
إمامق عرو 

اويحب أن تكون هذه انه 
إلاما ترك فى دقر الخطابات بين الطاب والمطاب 

ويحب أن يكون لكل صمحة من الدقتر ين الأؤين تمرة ون يوقع عليه من «أمور 
اتتدبه المكة الابتدائية اناك 

وكذنك يضع المندوب لذ كور توقبعه فى آخ كل سنة عل الدفاتر الثلامة بعد ذ كر 
انبا الممل فيا 

الفسم انثانى .- الدفاترالاختيارية وهى الى يزيها الاحرمن نفسه تسيلا للعمل 
وضبطا خركة الأخذ والععطاء عل حسب ما يظهر لكل واحد بالتار نوع 


ويس هذه الدفار نظام مسنوذ 
ملحوظة - سندات العقود والتعهدات إلى تحور بين التجار تدخل من الأوراق 
العرفية 


المبحث الثللث ‏ فى الأوراق الشخصية 
الأوراق الشخصية أو الماصة هى الدة الذكراث ربعي إ" إخحررات اتى _قخذها 
كل فرد ترا كان أو خير بار موظفا أو غير موظف فى مصاحة ثفسه لضبط أعماله 
وفرض و إفراض وتمهدات 


والاعتماء إلى أحوال معاملاته مم خبرة دق بيع 
وحقوق وحوفدث وبا أخبه 

لا فرق ين أن تكون تلك الأوراق مضمومة إلى بعضما فى صورة دفاثر وصجلاث 
أن مكون متفصلة كل ووقة بنتبا سوا كانت منضاة أ غير 
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الفرع الث # 


ياد فوة اليل ماله من الاعبار بائنسية لنوى انشان قسه ولفيهم من تكون نه 
01 


المبحث الأؤل ‏ فى قؤة الدليق اللحطلى: بالنسبة لذوى الشأن فيه 


مع الأوراق رسمية وغير رحبة حبة على من وق 


عقسدا أو إقرارا 


عات وهو دعوى التزويروطا اجر نت طلوبلة وقد تمزض ميا إلى الما عليه 
بل قرش في امة إن م يشيع (راجع المواد بام وما بعدها مررافدات) 

ومع ذاك لبس لخم عدم اعبار اأورقة > على إقلمة دعوى من الحمم 
الذى يريد إبعالها بل عرز الحكة أن غك 0 3 
ولول تقثم إليها دعوى بقزد ب 


ب 


زرات العرفية فهى حمة على من وها رنكتها تززع إذا نكت 


الكثابة أو الامضاء الرفعة بم (مادة ب55) 


البعاك عل صمتب إراجع الوا رمم إلى +00 
أعى در لبجازة اسايق ذ وها 
عر لمن تفامل معه سواه كان هذا عار 


زج ! وأما الأوراق 


فن باع تاج ماما واحتج على بيعه دقر المشترى وك 
الايجوز اه أن تخلص من ذاك القبض بالإنكار وإذا ', 


الاقلام 0 اوادى اأعدم 
وأن الذعى مدب 


والدفاثر الاختياربة ليست جمة شرعية ولكنه يحوز الاستكناس با وتتبر قرينة 
فى الأضومة 

و بلحق بها الملاصات المؤشر عليا بدفع القيمة ودقثر المواسرة ومرأسلات الجار 
للتجارة 


د ) وأءا الأوراق الشخصية أو الخاصة فيلاحظ فيها ء! يأتى 910 : 

أزلا ‏ لاتكون الأوراق ولدفتر 'لثزية دليلا في صالح صاحيها سواه كان ذلك 
بات دين ل عل غيره أوتخنصه من دين عليه ولا دير مدأ دبل بالكقابة بسو 
ممه تصاحبيا طلب انمين الخاسمة من خصمه ومع ذلك موز للقضاة أن بطلموا علي 
إذا نذمها صاحيا على سبل الامسترشاد فقط ليستخرجوأ عنا فائن عل صمة بعض 
وفائع الدعوى إن أمكن 
الدفاتر والأوراة ة على صاحببا فى حالنين : (الأول) إذا 
فييا حصول أداء دين 4 أو بزه منه (والانية) إذا أثيت فيا وجود دين أو مهد 
أحة أنب! حررث لتقوم مقام الوثيقة صا الدائن 
غزرة خط صاحبها أو مضاة منه حت 


يمكن الاحتجاج با عليه فى الحالبين الما 


صساحيها أوالمضاة مته الأوراق التزرة مط 
ف أجنى وإوكان لدي نفسسه إذا لبت أن تحربيه 


كاتبه اممين لفك 
كان بعلم صاحيها 


(:) سالةظتر يرف الأررا ازيف وس قار 
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امسا - إذا كانت الكابة التى تنيت بياءة المدين من دينهانواجب لصاحيهاً 
مشطوبة لكن لاترال تقرأ تعتبر دليسلا على تلك اليرأعة من افدين المذ كور وإ كانت 
ثبت دينا على صاحبها وهى بهذه الصفة فلا تعتير 
اسادسا ‏ قسقط قؤة الأوراق وادقةتر المذكورة باقئمة الدليل عى مايكلائف الابت 
فيا ولو بالشهود من غير أن يكون الك 'حتياج لوجود ميدز دايل بالكابة. 
سابها ا الأمى الشابت فى تلك الأوراق لايقبق الاتقسام فن 'ستند عليه وجب 
عليه قبول يموعها إن خائف جزؤه مايه 
ثامنا - ليس للقاضى أن يطلب إحضار أوراق أسد الأخصام المتزلبة أردفائره 
من كقاء فس أوبناء عل طلب الللعم آعرإلا |: الدفاتر المذكورة مشتركة 
بين اللصمين 
المبحث الثانى ‏ فى قَؤة الدليل الخطى #لنسبة تلغير 
الها أعم مه ق النمهدات فهوكل من ل يكن موقا ل ا 
وبين موقمه خصومة أو يمتمل قيامها ينوم 
الأرق 
الأررق المية أى التى تحتررث بمرة 


اللأمورين امختصين بذاك تكورك. جمة 
اهو مدؤن با بتعرفسة الأمور زر ف 


ابع ‏ فى الآدله 


4 القسم لايع 


عات القانوق 0 الا زجوم 
0 نابالضة 10 


اثتان على التبايع غير ملك ويزران بذاك عقدا رسميا فيخرج 
به اليك من صاحبه وقسد عرفنا من بميع #واعد تعهدات والعقود أن غير التعاقدين 


الا يتاثر سمنهما 
وأما عدم ميطابقة حموم هذا اقنص النصوص الأخرى في باب الإثبات فدايله ماجاء 
فى اماد[ 11و) «اسلقوق ين التكية أو الهذوق 
العينية القابية لفرهن أو من انعقود انتبئة حقوق الارتفاق والاستمال السك والزهن 
العقارئ" أو المشعملة عل “رك هذه الحقوق "أبت فى حتق غبر التعافدين من ,يذعى ححقا 
عيذ جيل تنك انمفود فى فلم كقب اححكة اتج لمأ مرك العقار أو فى المكة 
لشرعية» 
وليست هذه السقود وحدها ه الى لا ينج با عل غير التتقدين إلا بنسجيلها 
ببى مثل هذا الشرط واجب أيضا لمثل هذه الفاية فى عفود لقسمة وأسدكاء 
ا هرك" د بعض عفود الإجارة وغيرها 
000 فطما بلنسية ماورد فيه أعنى عفودالملكية 


مطابقا لحقيقة وقمت فى الخارح أولا ميس من شان الحؤر إثيأته ولعضرب * 
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ذهب زيد ويك إل اللوئق وامترف زيد يانه اققرض من بك رأف جيه قبضها قبل 
حضو رهما إليه وأنه تحهد بوفاء الدين فى سئة أشبر وأنه رهن له عششرين فدان امي 
اوفك وأقره بك وسور انوظف وثيقة بذاك بحضرة شاهدين ووقع بميع الوثيقة 

اذى يثبته الحزر ويستير إجمة على أى: خخقص) هوج 

(1) حضور العاقدين بذاتبما أمامه وكذا الشنهدين 

إنب) صدور الامنزاق من الاقدين بالاقتراض والتقرض والزهن 

: 

) 


ج) صدور تعهد القرض بوفاء دين ف الب المسمى 


ذلاكما ارستى” أماكون رفين ماقا لموافع أولا بمعنى أن االدين 
رض حقيفة أو نض ورهن أولم برهن فناك مسالة خارجة عن موضوع 
بال ولا يبعد أن يكون الطرفان متواطثين على هضم ححق ثالث بهذا العقد الصورى” 
ولا جني الح للق وإثبات ذات بم عرق ونا الشرادة مداه مصاحة والقد 
والغلاصة أن. 
فى حقوق غير المعافدين 
اما الفرق بين الى" وغير الرسمى” فى !« 
على عدم صمة الثانية بلى يكفيه طاب عدم '" 


أما الأولى فناي3 له 


ظ قاو جاء أوسع من ممرئده وأ رعديسة لحر 


فى الأدلة 


0 
بي 
ولاحظا لت إنات مإغالف ناهر لورقة تزجيسة ممتوع على الاقدين بشهادة 


ا 0 
فى كوة التنفية التى نع الأوراق الرسعية 
البعض الأوراق الزسعية قؤة تشفيذية كالاحكام وه المفود الرتمية أى افطزرة على 
يدكائب أففكة 

وممنى الفؤة انتفيذية أن تكون الورقة الرسعية واجبة النتفيذ منى وضعت طيها صيغة 
غتصرصة تسم الصيفة #تطينية 

وتوضع هذه الصيغة ع لكل كي نبا" وعلى أصل كل عفد رسجى" عر أمام كانب 
الحكة والذى يضعها م كاب افك 

وبنى وضع هذه الصيخة عرورقة رحمية من الأوراق المذكورة أصبح أنتفيذ واجيا. 
ولايجوز إيقافه إل فى أحوال غصومبة كدعوى ادير وع فى الأحكام. 


+ - الأو 
ورات الفير الزسمية تكون حهة على المتعافدين بباأ مالم 


لظ هذه السادة إةيقهم من نا خامة تدات 
تنشمل الأو راق كلها عقوداكاات أو غير 
القادة [-جم) « الأشيرعل سيد 
ممة على الدائن ولو يكن ممضى منه إلا إذا 
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ومن الحقق أن زيذا وكتب إلى وكله بأمره بصدم دقع الدين للطلوب منه تبكر 
ووقع هذا الحطاب فى يد 8 


والعبرة فى فانونا هذا يمقاصده لابأتفاظه 

أا بالنسبة لغير ذوى الشان فيه فالأوراق العرنية لاقيمة ها يناتا لكن إذا نبت 
تارينها من طري قانوف” اذ الاحتجاج با على ني إمادة 1504 

و يكتسب تاريخ الأوراق المرفبة قو تجسله جمة على الدير باحدى الطرق 


:امه بمعرفة كاتب انحكة فى دفر خاص معاق 
أذاك واقاريخ امبر حينلذ هو تاريخ التسجيل 

الثانية - نقد الورقة لق الكتقب فيضع عذيا فى يوم تفديها خا مكتو بأ فيه 
اووسطه تاريخ اليوم والسنة وثرة العفد فى ده 


ذى انحر العر فى ورفة وحميسة واتاري العبر حينلذ هو تاريخ الورقة 


3 


ارابعة ‏ وفاة أحد الموقمين علي 


ولا يحت ا عل الفير إلا من حين نبوت ناريمها فاذا اشترى زيد عفارا بعقاد عر 


على ذلك المقار بوضع اليد مس منين مع السببب اأعحيح لأ سنده غير معتير 


فى الأربع سئين الأولى تسيب عدم ثبوت #اريمه 


جبة لبعضهم على بعض فأ بت فى دفثر أحادهم على الآن 
الكن بشترط وذيك أن تكون مستوفة شروط وضعها واستهاها .جأء فالقادة (15] 


م 


ع - الأوراق الخصوصية 


لايجتج بها على التير مهما كان نوعها 
اممسلالقاق 
فى الأدلة أقوية 
القرع الأؤل # ف شهادة الشهود 


ك مر ع د اب رمقو ترقا لكر اسن 
أقلا - من لم يكن فى مقدوره فصول عل عور يلبث حفه ومثاله + من وقمت 
عليه جتحة أوجت, 


والثميب 


نا # من كأن حقه صغيرا ستبان عددة لأجله بتهرير سند خاص أو يخلى من 


0 


وبدأ اليل بانكقية دو عبارة عن عزر صادر من افتمهد مشستمل على عبارات 
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ناذا اففرض زيد ماثة قرش من بكروحّر له سددا بذاك لاجو زله أن ثبت 
الوقاء بالشهود 

وتجرى الممكة امختلطة على هذه اقاعدة. 

ولكن القانوتب اتصرى غامض فى هاله 
الشبادة فى مثل هذه الهاهة. 


وأحكام انحاكم جارية على قبول 


ومن الواجب اخصول على سند ,لكقبة فى حالة مأإذا زادت قيمة التعهد عل | 
قرش بمد أن كنت مع هذا المبلغ أو أن 
مثلا : لو افترض زيد من بك الائماثة فرش ثم أربماثة ثم خسمائة فالمبموع ألف 


ومائثان. يجب على يك أن ,أخذ من زيد سندا مبذا امبلغ ولا يموز4 أن يثبت حصول 
الاقتراض عل ثلاث صراث لم فذنك من فتح باب العجزثة وغالفة الفاعدة الأساسية. 
اتى وضعها القاتورن. وه عدم 
عل ألف فرش 
وكناك لاتقبل شجادة انشهود عنى مبلغ أفل من ألف. 
يد على الألف لأنه كان يحب على '؛ 
عنده حتى يكون له حمة على المدين عند اتتازخ 
الفرع الثانى ‏ فى الإقرا. 
هو ماإصرح به أحد تخصوم منعلقا بدعوى خصمه ويقال له أيضالاعتزاف 


الا 


8 


إن كان الإفرار شفويا فلا عبرة به ولا يحو ز لمدعيه إثباته إلا فى الأحوال التى يجوز 
له فيا الإثبات 
والسبب فى ذاك عدم تمكين المتفاضين من عخالفة ميد؛ عدم الإثيات بالشمهود 
وإن كن مكتو باولبه توقيع الخدم فهوجمة عابه وإ ن كان القائون ينص مزذاك 
لأنه فى قزة المفد الكتبى] 
؟ - الإقرارق مجلس القضاء 
بة معلتة من اللقر إلى خصمه أوهو الذى بيقع شسفويا 


هو اذى ينع فى ورقة ر 
فى ابخلسة أدم القاتى 
+ وهو جمة على العتزف 
والإفرار لا يتجزأ هد يوز لصم الثقر أن بأخذ من الإفوار ابفعه و يرك مابعبره 
إمادة ورم 
مال ذاك : لعي زيد من يك أنه لض مه أئف قيش يطلب ممه دايا 
1 ى زيد أورة نصفه و بي عليه إلا 


وكات إذا ذى ناذا ةورف الدين بي بلا قث فيس لدائزأن راض 
بالقسم الأقل ويرك القسم فى من الإقوار 
الفرع انث س فى الفونت 
َم يسدر من أحد المصمين عل صحصة الى يه أ وعدم صمند وه 
قموان : يكين حاسمة و يكين ممة. 
١‏ - يي الخاسمة حى الى بوجهها أحد اتلصمين إى الآخركرايل 
فى القعوى 


شرح القاثوتب امدق 1 
مثل ذاك : يدعى زيد حقا قل يكو يطلب تحايغه الدين عل أنه غير ماتزم بذاك 
المق فإن حافها بك سقطت دعوى زيد 
والتكول عن اثبين بات الدعوى 


ويجوز لمن وجهت إلبه الببين الخاسمة أن يغزمنها برقها على خصمه (مادة 994 


حقه ببرهان شر للأن توجبه انين ستلزم التنزل ممم عداها من أوجه الإثبات مهنا 
كات فوية إمامة وجم) 

ونع ذاك يموز العلمن على احالف بأنه حلف كاذب د 
وزمه المق الذى حلف على إتكاره على سبيل التعو يض 

+ - اليب المدسمة هى التى يطلب القساضى هن أحد الحصدين توكيدا الاادلة 
التي فتمها إمادة مم1 

ويكون ذلك فى حل ما إذا لم تكن 


لبت عليه الكذب عوقب 


ذا ظلهر من أحوال اللدعوى أن طالب اين بريد امات خصمه مع وضوح 
ناع عن فبولها 


اق أو ظهور بعللان الدعوى وجب الاء 


بالوجوب ماق للقاضى لا أن ذاك مقروض 
وجوب قبول الوين أورفضيا 
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1 
ولايهوز إثبات ما يالف اقرينة لقائونية 
6 ف اد 7 
ا 9 
الوفاء لازام زمادة .جم) ل 
الفرع الثانى ‏ ف القرائن القضائية 
الفرئن القضائية حى الأدة اتى يستنيعها القاضى من وفائع الدعوى وأحوالما 
بلجتباده ولمال فكنه وهى ترج فى الحفيقة بإ قؤة الذهن وبراعة الحا و وضوح 
الوقائع الملومة وة 
ذكل قربنة من هذا القبيل نيست قاطدة وكلها ثقبل النفض. 
الفرع التغلث ‏ فى قؤة الشوئ الحكوم فيه 
الصادر من الماك 
من الحم فلا يقبسل معه إقامة 


شرح اتقائوت الما 
شرح القانوتب ادف 3 


وم بأنه وإ ن كان المط جائزا على القضاة فيحكون )ا 
النازوات بلا الشارع إلى 
ا اصل فق التقاشى وإلالما اتيت خصودة 
مادام الى فى الويجود. 

ولا يستر الدكم ارا قزة انتئ الحكوم فيه إلا بثلاثة شروط إمادة +مم) 

الأزل - أن يكون موضوع الدعوين واد 

الثانى - أن يكون سريب الزاع واسدا 

الثالث - أن تكون الدعوى قائمة بين الخصوم أنقسهم 

١‏ - اتاد اللوضوع 


شر در يب أن يكوث مرضيع الدعوى 
أخرى أو عفار آعرجاز 


اننيب هو العمل الذى توئد منه حق المذسى به فان كان موضوع الدعوى الأو 
ملكية عار إبمهب الإدث وجب أن يكو ن كذنك فى التعوى الثأنية لكن إذا اذى 
الملكية أخيرا بسب المبة فاتتفاضى. 
م - اتماد اتخصوم 

راد به أن تكون الدعوى للانية قائمة بين الشخاص الأذين حك بينهم فى الدعوى 
الأو ولا بلزم اذلك أت يكونوا حاضرين بكذات بل حضور وكلاثهم عله م كاف 
ول مقام موزثي م كأنهم هو فإذأ اختلف المصوم باز تقاض 

يحب أن تكؤن ص فة الخصوم وأحدة حتى بته شرط اغحادهم لأنه يغزتب على 
اشتراط اتحاد الحصوم فى الدعو بين أن يكونوا متحدينْ بصفاتهم لابذواتهم إذ الاب 
الواحد ينوب فى كل بوم عن أخخا ص كيين عتافين وامرند اتاد اقصغة كرن الصمورة 
م أمام القضاء م تتغير 


4 القسم الرايغ ‏ فى الأدلة 


متلا : كان الّعى يتعى لنفسه على لندعى عليه نه فإذا اذى أخيرأ لفيره 
إزئعة لك يدر الذى ليش رما قها فالتقاضى جائز 
1 نتف أسدفا أو ى كلها 


ججيع ماقم من القواعد والأحكام مشترك يب المواذ المدانية وافواق التجارية. 
إلا إن الإثبات فى هذه أومع أن فى جميع الأحوا 
الادة (ومم مدنى) «عقود ليع والشراء وها من انعقود فى أمواد تجار ية 
يحوز إثباتها بالنسبة التعاقديرت. وغيرهم بكافة طرق الدبوت يمسا فيا الإثبات 
و بقرائن الأحول» 


فيل 
فى إثبات العقود الصورية 


يا فى كقاب انتعهدات (ص  )١4‏ أن من انسقود مايكون صو ريا وأن ذلك يسطلرم. 
عفدينْ عقدا ظاهر' لاحقيفة 4 وعقذا مسسالتر! وأن الأول يسمى صور! والشانى 


بادة الشبود غير مقيولة فيش تصورية العقد 
ك يعض التعامل إلى خط ركيد 


4 


عليه غضب موسو دوهاس فأورد نص 
الشبود إلا إذا وجد ميدأ دليل 


0 د رم بن أن مركتو إلى شبادة 
الشبود عل ميا من ضعف الإايات وأططر عل العاملات لأصببحت كؤة ورا 


عدبعة المدوى ذلك واتع بالنسبة لى) ثزيد فيمته عل ألف قرش وإيكنه أشذ وضوعا 
هذه القيمة مادام ااقدان احتا : 
أتهمالم بريدا ترئد الأم ليرد الاقة ينها لذاك يحب أن لانقبل ا'شبادة إلا إذأ مارت 
بة اتصديق بورجود ميد] دليل خطى: وجسرى هذا عل العررات بنوعها أى الج 
وفير سمي لأن ميدأ الذى تقول العمل به فومصر «أخوذ منخصلاغرق يالنوعين» 


وفد وائقه على هذا الزأى حضرة القضال كبل بك 1١١‏ وتم معهما 
أم! غير المافد. بن ف ينج بلضد يهم نه بطل فى نرم إلا اذ كارب غم منه 
مصلحة إراجع صن 1# وما ندحا 


4 القسم لرايع - فى الأدلة 


اباب انالك 
ف لتسجيل 
قتعنا أنه لايحوز الاحتجاج على غير المتعاقدين بعسقود المركية وكل سند مشتمل 
إلا إذا عملت إماقة 511 
قيب تسجبلها وما يتبعل عدمالتسجيل 
وقبل هذا بلزمنا بيان الدفر الختصة بالتسجبل لسهولة فهم محري رقيه| 51١‏ 
الفصسل الأول 
فى دت رتسيل 
يحب أن يكون فى قل كاب كل عمكة ابتدائية البفاتر ال 
كل صفحة علامة أحد فضاة امحكة. 
أزلا - دقتر تسجيل عقود ارهن وحقوق الامتباز لمنصوص عليا فى القسانون 
إشووم 


الصفحات وعل 


داص الائن بعقارات مفينه (مائة ؟87) 
لكاتب من سسندات العتقود أو القوائم المطلوب 


وإذا 'ضطر إن تخريح أو شطب وجب التصديق على ذاك من أحد قضاة المكة 
فى يوم حصوله مع بيأن ريح التصديى بعد المقابخة على الأصل (مادة 5707 

ويعطى وصلا لص احب الورقة مشتملا على غرة التدجيل احتابعة بلدقز وعلى تاريخ 
الاسئلام باليوم والساعة (مادة +9و). 

وتسجيل سندات املك يكن بنسخ صورة مابتماق منبا تقل الملكية (مادة 86). 

وتسجيل سندات الرعن يكون بنسخ صورة اا 
اراجع ص ومم) 

وتسجيل أحكام مرمى المزاد يكون بذكر ملخصما إمادة و50) 

(ملدة م.+) ومن فاه فقس 


افماقق زححمدم5) 


كم 


6 - التغود الخضمنة ترك ئ من فلك إمادة 51] 
- عقود الإجارة التى تزيد متتها على قسع ستين زمأدة 518 
ب - عقود أتقسمة إمادة 98ج) 
الامباز إلا امداز الحكومة بالنسية الضرائب والرسوم وكذا الرسوم 
الفضائية ومرئبات المستخدمين والعملة واللدمة إمادة 914) 
و - الأحكم التضمنة بيأن ثئ مما 


أد ثتى توجبه زمادة ؟91) 


٠‏ ا الأحكام انصادرة باثيع الماصل بالمزاد العمويى (مادة ود) 

١‏ - طلب الشمة 

وقد يحوز 
بذائه بل يكتفى بتسجيل العقد الأشير منبا تبر ذذك تسسجبلا قود السابقة 
إمادة قرو 


التابعة وئغرة الصحيفة النسجل فيا ثم برذها إلى مقثنها إمادتى .م و «30) 
للا أن يضع إمضاءه عل الأشير بذنك فى فيل الأوراق إملدة +م). 


امتعلقة تقل اللكية إذا كان 
ان لم يفسل يجازى بغرامة تعصماثة قرش إمادة ٠و4‏ 


يم جميح ساف 


شرح القانوتف افد 3 


فرع # ف مسؤولةكاب التسجيل 


كاتب التسجيل مسؤؤول عن السسبو أوا 
والشبادات وقير ذاك م ذكر سواء كان 


والدان الذى سقط حقه أوضاع سبب 
العقار بمقابل أعئيلدا على تإك '؟: 
إمادة معد 
1 ين الكاتب قير مسؤول لأحاب الشأن بالنظر لتسجيل ماهو منصوص عنه 
فى الملذنين وك و مخ إمامة وو 


قوق الشبدة وكناك من ملك 
إدة لما حق ارجوع عل كاتب الحكة اذى أعطا 


: قائمة ارهن 
إذا لم تكن سامت لأصحا يا أو شبسادة بوجود التسجيل أو بصامه أو ملخصا من دقر 
الفهرست (مادة ومو 


ذا كن الإيمار لشة تزيد على قنع سيد 
الحذ قط وإذاكات الأحرة المجلة 


ويلاحظ فى ذنك كه ماتقتم ذ كاهو الإيجذر 
ابه 


اط 


1 


اي ماحب اتنسجيل على من ل يسجل الموصيله بش معين 
يجوز خ' الاحتجاج عنى من حازحفا قابلا رهن 
استهاق أو حق سكن بسقد ذى تاريخ #ابت سأب على تسجيفهما إملدة /090:) 

ع : باع زيد ليك حق سكنى الذار بعقد عرق" وأصيع تاريخ ذلك المفد لبا 
بود شريا ثم وهب زبد نك ى لد بعقد رجت ول ابد هذا العقد لايحوز 
ل يميج على عدم تيل عفدم لذ اشترى بد السك أن الشترى متاك 
الاق بعوض نفسارتة أبطل عقده وأما أذوهوب ل فليس عليسه خسارة. 
ذا نصرف 'لوهوب له أو الوص له فى العذار لأجنى وحمل هذأ الأجنى عقدء جاز 
4 أن يج على مشر شترى لسكتى بمدم نسجبل عقده لأن الطرفين يملكان بمقابل ووجه 


وا موهوب 4 كناك قتهما 


لاتلع فؤة الأصل لاحتيال وقوخ المأ فى الصودة من النافل لما عن أسلها 
و إذاكان الأصل مفقودا لذ الصورة تذوم مقامه فى الإثبات متى كانت مستوفاة 
بع النعافدين ولشبود والكاتب 


الأصل فى حرز خاص 
يكتب الأصل فى دقئر نسمى (الضبطة) ويوقمه ذوو الذأن ثم 


كله فى ذقتر خاص وتستخرج منه. 


(السجل) وتستخرج منه صور لذوى الشان 
لجل فى الموتين أصلا وهو الذى تستخرج منه 


ين 


تتبر الصو الأو الثى تعلى قنوى انشآن من الحا الختلطة أصولا وحم هذه وتنك 
-5 الأصول 

ذا فقدت اللضابط أو النبخ الأصالية و 
ده 3 


دايل بالكقاية (إمادة :500). 
تنببه - فى الإنات 
قالت المادة (.1) «ملكية المقار والحقرق التفزعة عنها ٠‏ 
تليث فى حق كل إفسان يثبوت الوراثة» 


ناذا وجد فى انكة عفار ول يكن بين 
ماوكا بخص آنخر هذا حق استرداده. 


م لكاب 


ا#وناارن تب الفتالزق لك انق 


1 رست أقام الاب 


الكتب الأول - 
لباب الأول فى الإنمات 
الفه_ل الأول ف إثاث انولادة رلراة 


افرع ليع س أحكام عموعية... ...... : 
البحث الأول - لح قة نصوس هذ افا ٠...‏ 10 
البحث الث فى تصجيح اللا اذى يقم الدفار 1 


البحث الأول - ف نصرقت قوق 


البحث - فى وأجبات ولي دغل ,. 


المبحث الاانثك - فى حفوق ول الال ,..... ... 


الببحث رابع - فق انقضاء ولاية الم ., 
الفرع الثانث - فى الولاية القضا: 


الاب الاتى - فى الشخص 


بان أقاشية والآلات الزواعية .. 
فى بيان آلات الماق ومهمليا 


م - فى أقسام الأمزا 


م قهرست أقام الكتاب 


5 
الفمل الثاني - فى حق الاستفاع. 

فرع الل - فى أنواع حق الاتفاع . 

الفرع انا - فى افتقع وحفوقه وواجيا» 


3 


35 
اه 
3 
3 


تبرست أفنر؟ 


أنفصل اثالث ف حق الارتفاق 


١‏ فبحق استعال تزع العمومية. 
؟ - فى حق المردر 4 
> - ف حقامرور... . 
اب - فى حق الوب 
اثتبيه - فى حق اسيل 
مد وحق ابعل : 
ات يع لماعل لتقل 
اب - فى حق السقل على العلو... 
و البح طرق اناه ودام 
0 - ف حق تحديد المسافة بين 
+ - ف المساقة ينانساكن و بعض !! 
أنبباب اثالث فى أسباب الملكية والحفوق ال 
الفسل فى الاستيلاه... 


١‏ - فى الأشياء المهملة اتى لاوز 
؟ - فى الحيوانات السارية ... 
البحث الانى - فى الأشياه اتى لم 


الفرع الثنى فى الاستيلاء على دن 
الفصل الشاتى - فى الاتتصاق وما فى حكه.. 


فهرست أقدام الككاب 


اللبحث الأول - فى طمى انبر وليحيرات .. 


الفرع لني - ف الالتصلق بقعا قاعل..... 
الفرع تال - فى التصاق الول بامتقول 


تفرع الأقل ف شروط المية 
الفرع الثنف ‏ فى شك 


البحث الالثك - صاحب 


المبحث اع ابخار الاك. 


- المقارنث ا فى اقدن واتترى 


قرست أقام لكاب 1 


44 

. 07 

4 . 

الفرع اتلامس - فى عدم 4 
الفرع انسادس - 0 
4 

4 

4 

4 

4 

44 

04 

4 

4 

4 

ل 

ماما يام "ييه 

افرع الأول - فى الاح م دود 0# 
اللي حث الأزل. ب فى وضات مضي اللقات. من تبن ...بيه 

المبحث الاق - فى انقطاع مفى: 32 

7 : فى اتقطاع منى‎ - ١ 

؟ - فى اقطاع مضى” اخدة 1 : 1 

المبحث اثثالثك - فى وقوف سسر يذل 

البحث راع - فى حاب 14 
البحث اتلاسى ‏ حك التوانين 14 
القرع الانى ‏ فى الأحكام الخاصّة يعضى” | 1 
0007 

1 


() التعاقد مم ققد الأملية 
زب التعاقد مع المكد.. 
(ج) اتعافد ممع المفشوة 


الفرع اثالث - فى مغىة 
- فى زمن معنى: اله المسقط.. 
ق التعهدات والمقوق النى آسقط بمطى مس سنين ‏ 11# 
؟ - فبإسقط بعطى” ثلامائة وستين يوما . 
البْحث الأنى - .فيا يقرب على مض اذة السقط. 
الفرع الع - فى مغى" المثنة بانسبة لملكية المتقولات 


اباب ارابع - فى زوال الملكية والمقوق البنية .. هه جا 
فصل - فى تزع الملكية قتفمة العاقة.. ... ...... 1 
انفرع الأول - من 4 حقطلب زع الملكبة 3 
الفرع لندائى - فى مقدار ماتع ملكبته... م 


انفرع اثالث - فى التعويض ., 


المبحث الأول - فى تقديتمويض بالانفاق 1 
البحث الانى - فى 4 
14 
1 
يل 
1 
1 


امبحث اثاني - في الاستبلاء علي انعقار مؤقنا لقؤة قاهررة ... .15 


1 59 

اتبيه ل تزع ملكية تقد الأحبة أو النائب. 1 
القسم النانى - فى التعهدات والالزاءات على وجه العموم 

لكاب الأول - فى اتعهدا 1 

الاب الأول ف المقود. ليل 

افص الأول ف الأهلية 1 

الفصل الاق انا لديل 

1 1 

8 

2 

1 

1 

1 

يل 

ليل 

1 

1 

0 

1 5 

القين الادمش ليل 


القصل الأؤل - ف اتعهدات لخباظ وات من طرف وأحله. ...145 
الفصل اللا فى التعهدات الحققة وانمهدات الاحئائية..... 

الفصل اثالث ف التمهدات الأصلية واتمهدات اناب 
لقصل الأيع - ف التمهدات المين والعهدات في المية  .....‏ 044 
القصل القامس - فى لتعهدات الشرطية 


افرع الأول - فى ارط ابقائز والشرط غيد ابلائر... 
الفيع الى - ف انشرط وجب والشرط السائل .. 
الفرع اثالث - ف لشرط ارخ والشرط الضىن .. 
الفرخ راع - فى انشرط المكد 


انفرع امس - فى الشرط الإ 


الفرع الثانى - فى الأجل الفاح 
انفرع الثالث ‏ فىمن ينتفع من الأجل. 
الفرع الرارج - فى سفوط الأجل 


م 
14 
5 
3 
ىد 
لك 
١‏ 
1 
13 
1 
5 1 

00+. ... ...... القصل اللاشر  فى اتعهدات المقسمة وقي المقسمة.,‎ ٠ 

اتفرع الأقل ا فى سك عدم الأقسام ب يني بن ب للد من ميت 109 

فرع الأ والقرق ين ا#ضافن وطم الانقصام.. ...م .007 
الكاب الشانى - فى الاثترامنت التى يوجبا اثقاتون. 1 
الككاب الشالث - فى الالتزامات المترتبة عل الأفعال.. يل 
لباب الأؤل - فى شيه التقود ب بج بنذ نت 6 

الفصل لاقل .فى أعمال الفضولية... ٠.‏ .مد بين مم مي مند نمي 314 

الفصل الثاني - فى دقع مالاييب .. ص 
للع لق - فى ارام الدنية 8 حسو و ل 
4 
4ل 
١‏ 
لق 
عمد 
0 


الفرع الأقل - فى تضامن الدائنين 
0 الى د قىتتضامن 


عمد 
فد 


5 فيرست أقام الكتب 


تعبا ازؤع. - مت يحب الوقاءب سا من نمب 09 
الفصل اهامس - أبن يجب الوقاه. 0 


امع الأ فى اسخلول : 
ت الأؤل - .فق المقول باتظاق القائن ب ب سد بهد سا1 
ا الى فا 8 7 
الفرع لاق - قد 
الفرع اثالث دسق 
الفرع الرايع - ف وه القضوق" .. 14 
قصال .- ليا بوش لزيد ل 


#فرع انث ا - فى شروط الفاضة الخدمية .. ع 3 

بأت المقاضة الهتحية... .. 32 لغ 

قصل الافى - ف اللقاضة اطائية بير بي من ديه 0 
الفصل' اثالث - فى حك ا/ 4 
5 

الاب اماس - فى اتاد القمة 0 
اباب السأدس - ف فخ الود 0 


القصل الثانى ‏ ف قساد العقد ..... 
افع الل ف تصيح انقو 


ا الا - فا اصح يعني الث 
البحث انث - 


افصل الالث - فى 


إلقاء اعقود ... ... .. 


1 افهرست أام لكاب 


القرع الأول - فى أهلية الماقفين ب ياس منت ينا 
انفرع أانى فى رضا اقعاقدين... .. مجكمم جه 
الفرع الك - فى البيع ا م 
3 سننة مخسع د 2 
ألفمصسسل الافى ا فى الوعد باليع «حاعت نين 30 
فصل اثالث - فى أحوال البيع .. 0# 0 
نمال فى رسوع ابيع وب 

الصسل ارابع - ف حك ابيع.. . ع 
الأزل - حك ابيع ىا . 7 يدا 

الفريخ الثاني فى تمهدات اليا 0 2 
البحث الأ - فى قسام للبيع... تي 2 عم 

ون الب 2 اللو بص سنوي دنه 2303 

1 0010 ١ 

ابعال ببسام سويت 180 

و مسال ل يني 

المبحث لاتق - فى حبس العين عن المسلم ...... لنينا 

يس فى مصاريقت الام ب بت من تان 1 

الجا #الاقارس لا تاليو دس دام ونه 943 
تق مان الع قل لتقي مد مام سد م من د سد 741 

#رج إل كلاق لور كه اللي ب سحدهد ديه حي 1 

لات فى مشتملات الطياله .مد ب سي ل 5 
اللبحث اراب - فى ان عيوب ايع القية .... 0 

: باسعنة اعد اا 

مبحث - فى متعملات' اي 0 
مبحث - فق مقوط مان الوب 1 
المبحث انامس - فى شرط عدم الضمان.. 3 


اللشترى 


ل وص لقعا دي لتم ده مده )نا 
الفرع اثالث - ف رق الي تخد 
البحث الأول - فيامة .. .. 


البحثالدانى ب فى شروط اليد 02 

البحث اثالث د فيا يتب على اليد 0 

لقصل اناوس - ف بع نوزم ف اللي م ا 0 

افرع الأول - ف أحولة .ا 

لبحث الأزل - فى شروط 9 8 

البجدافيان د أل الفبؤاق قل لوليا مره ب فم 

بحث انث - فا يتب على الحوالة 1 

30 بالفية العاقدين وا ا‎ ١ 

»يد لفنبة لوا شْسفهين ب :ب .. 0 

الفرع أثاق س قن بيع الؤاهم مد مب بتام اس م 

قرع اثالث د فى #شارج .. 3 

اثباب التسافى - فى الماوضش. ... م 

الباب الثالت - وه 4 لذفا 

3 

00 

7 

و 

م 


1 


اقرع لان - ف 
بحت الأفل ‏ فى إشات عفد الإجارة .. 


الفصيل اثالث - فى تأجير مستا لفييه ميات +81 
عبحث د في أحكلم ناضة بإجارة الأراضى الزر' 


فصل انسادس - فى المك والإجارئين وحلول الانتد 1 
الأوارة احفر للم سرت انه ع9 2 
لهم 


الفصال الع - فى بعض تركلات خامة 
فرع - فى الوكالة المسثزة.. 
لقص تلاس :- فى أهضل اوكا .. 


انفرع الأول - فى الففق.. ... .. 
الفيع الات ب ف وفاء. ! 


م 


الترع الأول فى الوديسة اللازمة 
افرع الكل - فى الودعة الناقصة ... 
افرع انث - فى أوديعة الفارية. 


الفصل الأزل - فى أركان الشركة 


قرع لان ف حرق أشي 0 3 
انقرع اثلث د فى حقوق الفيرعل الشركة 


الفصل لكايس - فى قسمة انشركات ولللك الشائج 
الفرع الأول 


القعصسل الأال - فى قواعد عامة 52 
أقميل سق ا- قي كريد عل للكفالة بت مد سدح تمد ند 96م 
الفرع الاوك - فواجيات الكقيل .. ..... 0 هنا 


البسد اقلم عاق الليئة. 


5 ريت أفم لكب 


انفرع الى - قبا زنب عل الرحن لمق 10 
"للقت اللي علق القع حم مدع عط ايو الوم 
انبحث اثافى -ف انفير تقى لح" 5 

00 
عرس ليطن زم لقال سودت مح يديديين. +0 
الماتروين القار 0 


الفصل نايع - فى اختصاص الدائن بعقارات مدينه, 
الفرع الأول لمن حمق الاختصاص ... 

انفرع لان - فى الحعول على الاختصاص. 559 
على الاختصماض ... ع 


قهرست أقام اتكاب 53 


الفصل السادس - فى حبق حيس ؛! م 54 
الاب الثانك ‏ ف العنمان المام. فوم 
م 

الفرع الأؤل - فى إبطال تصرقات المدين ... .. لك 


البحث الأول - فى إيطال للماوضات .ل يسام ما ا لو 


البحث الانى - ف إعلال #برعات 4م 
م 

3-7 

0 

5 بطل ل 

> - حك إمال 3 
الفرع الثانى ‏ فى أستمال !! 8 0 
ألبحث الأقل - فى شروط استمال حقوق اليل ...... ٠...‏ لاله 


ود فى الطقوق الحائر استماظة الل يلي بي م ماين سا 08 
+ د فى الثفوق الى لايموز اسشللا 


اناق 


افرع - ف صقة فقا جيل .يس م به سن مسر 184 


انفصل اللامس - يقب مهم لنجيل -ه 0 
تم - فى قبمة صور الزر دع سكيد الإ 
بيه - فى الإثبات بالورائة : م 


3 


3 فريع انق 


0 
إبرأء من التعهد أومن الدين م٠‏ : تعر يقهمو(#شروطهمو«الإراءلضمتى 17 
ميرتب على الإبراء وو 
يله الكفيل 044 


بن المتضأمنين 199 1082 0 144 - 


ن جوم : جموييات ددم د شروط الإيطال 5م 
ادم إبطال اتبرعات ووب إطال الوقف وم و 4م 
عن 4 حق الإطال ووم حك الإبطال .مص اللمية المسترة م 


امنود لصو ريا 047 


6 - اتليس فى الرضا عمو اللادث 


لسة افير ور نرم وود 414 


تبرت ماق 4 


إنبات تابي 

مض للفة يهو ملكية اقيق 

المبة حب ب الوديحة بروم و #وم ا 

مايخائف ظاهرها 16خ - الوقائع الماذية 
0 


وبال يسار يو 
ران ٠6د‏ بالورائة 


السب 


ول القاصر "!و ولاس الامشتجارة 
الأبرة »هم : تقدييها مام - وجويا مما 
و عمد حك الاتتصاق فى الإجارة ل 


1/< - تأجير لوصى ال لش الوك لمفاصر 
ارة اعسادرة من سحب حل الانفاع 71/٠‏ جارة لوقف 
وم - تيد الإجارة ينا طاو 


06 -لثريى مئة الجا 
3 


أبضا : انقضاء الإجارة 


إثباث : عقد الإجارة ويام و بجوم - الأجرة باص د المدة عباط و بورع 


اللو 


إبعرزء الإصلاحات الضرورية وم 9 


حر وبا! ‏ أسلم الث امؤجر 04م 
المستأجرمن الاتفاع انام 


6 - منع اأنشويش ولب - خبلضور العيب ياج #ماتضرر اتعمل 


ينب على الإجارة 04ا؟. 


الصادر من الجر جيم 


القضاء الإجارة عون : أنقضاء الم جم ب اتقضاء حت الانتفاع 201/1 
الإيحار المعفود من وصى' أن 0/1 
فسخ الإجارة مجم» : عدم الوفاء بالتعهد عم هلاك الثئ الجر 
فذهرة هم زع منكية لعقار لز براقع العموميسة 116 و 180 
استحقاق الث تشير المؤجر هدم الإجارة المعفودة من 'للشسترى وفاء 
6 ببع الثئ المؤبجرهم؟ ‏ موت الستاحر ارم 
إخلاء 7 الملدة معينة فى العقد 87؟ ل إذ' كانت غير معيئة 88م 
اثتيه بالإخلاء ج4؟ - مواعدد ع«م؟ - كيفيعه 6م إثبانه 84س 
اتبيه عند يع الث اسأر مم7 
إجارة الأراضى الزراعية .مم 
إجارة الأشخاص مم : أحكنها حوبا وجد الشبد ينها وبين الركلة ووب 
در 
إجارة. أجل الصائع بيرء 


أيشا ب مفارقع 


أحكامهاالخاصة م5 الثقاولاث ف المبانى 548 


الك روم لختماص لقا 


عل أموال الفقرد هم 


لبة,ر؟ مزارحة .م معي الادة قوط الأجرة 1١+‏ .. مناولات 


ب عور زوم وكا ووو 


تعر يقد 64 أتواعه 164 و ج16 القرق بين لشرط والاجل 160 
فى لتمهدات عل ادوم : الوق الأجل 0 
فى ايع + فى القسيي ضرا فى أده القن ج00 د ه01 4ك - ف بيع 
الوا .96 و مه - فى الإجارة 
فى عارية الاستعيل «.” فى تار 
و غم ف الوديعة ١٠م‏ 
أجنى (غير مصرى) : قيد المواقيد 
أجنى عن ذوى الشأن إر 
الإبراء الصادر له سرض موت اذبرئئ جيه - "يه 
نى عن المتعاقدين + يانه بمج و م14 - ماتزتب على مشا 
تلفي على السموم س1 د عي 
إبطال تصرفنت المشين ثاصد انضرر جم استبدال : اسثيقاه اأمبنات العيئية 
فم روك رهن الفبازة فوع شرك وس 
اشفمة وو وجو صلم ويه صلح تجارى” وم عقود صورية 2141 


نوق الاين وم و ممم 


احص امام أيه قبي تاكبد ابد ع 


عدم القسدمه “لاق 

عياء يها شرب ] لزه وه 
)جهن ها حق أبناء على البنسأء بر6 
وعم 4ك شفعة برو قو 


1 


أرملة ‏ تنسي' من انين بين 114 192 
أزواج د ١‏ أرمة . زواج ٠‏ زوجاق) 


د تعريقه مول عققه مور و الإو شروطه ووب 
زنب عبد 3و فى الكفالة بيو و :م الشبه بين الحوالة. 


استبقاء أموال المدين مم : عسات وحمب إعال تسرفات انين مت 


فى دين عيدب الار لك التسصفظية ونم 


استرداة ززم عب 
المثقولات الفسائعة أو المسروقة 0+ و ١١8‏ الغراس أو لبه فى أرض اذه 
وباب ياب اتقطاع المدة بأسترداد دانعين اللوكة تلغير 


إذا حمل بها أنوفة» م١‏ الرجوع في الممارضة إذا التزع الموض 14م 


فى البيع : استرداد لثمن عند فسخ البيع 788 استرداد للبيع عند فخ بيع 
- استداد الحصة 


وت استرداده إذا أفسى امشترى وص بيع الرقاء + 
لشائة البيعة و مهد ديجم 


أه انما 


استصناع زر 
استعال (ر. أرضا عدم الا 


الارفاق ١ن‏ 


ف الانتفاع يه فى ١‏ 
امون 


استعمال الدائن حفوق المدين وين 


نتقان ملكية الأروال التقولة ود 
فى اتمهدات + من الاستلام وهر الامتتاع عن الاستلام 14.٠‏ 


فى الوديعة : جواز استلامها قبل الأجل ١1م‏ 
استتزاك المددفوع جيرا : فى اتعيدات على العموم <م1 - فى للقاصة .5 


فى الرهن من غلة الرهن 748 
اسئيلاء م : الاستيلاء م المقول + الأشياء المهملة 0+ الحيوانات السار بة 
بد الأمماك والطبور جد «لكنوز يد اعاديات 1 
الاستيلاء على عفار + الاسقيلاء مؤقا فمة اتعامة +00 
ابيع + الاستلاء على ابيع قبل اتسلير لإفلاص اليائع م7 و18؟ 


إشباد 4.6 زدء أيضا : غؤرات رمية) 
تعريقد .عب أحكابه 4 - إذت. الكاتب بعمله 
إخطار يعمل الإشيند ٠خ‏ - مامور اجر براث ا 


5-0 


ارة ٠‏ أموال منغوفة ٠‏ خ متازع 


أشراء ضائعة أومسروقة : حّكه' <١‏ بات ملكيثر! م مط المدة 


استردادها 316 


اصطلاح تجارىة إر . عرف تجارى6 


قرست مماق 55 


اصلاحات : حكيا اناه د فى الاافصاق 

سياد وباب فالإتجار 6م اقنامينات + شمول الرهن للإصعدحا شهدم - 
حبس المين من أوجد بأ تحصينا 6م 

أصول + الففات اتى للم ويم 007 

إضافة الملحقات فلك زر . اتصاق 


فى الارتقلق التملق بطبقات 


أطبأ إر. طييب) 


أطيان زراعية ‏ أقسانها جع غاررقة جع دحيم ب وقف 5 
ممه وما بعدهات 


اعتراف (ر. أبضا : رثات 


امس بيع بتو إجترة ورم دعوم 


تأثيره فى مطى" المدة 1٠‏ و ج15 


الدين + بتقصييه 16؟- إعللل اتصرقات الموجبة الإعبار +« 
حم الإعسارى التضامن ١0‏ - نكيف الككفيل بوقاء دين وتوم 
الكفيل ممم - المشترى : حبس ألعين 04م 


إعطاء (ر . أيضا : تقديم ثئ مقابل دين 


التعهد بلعطاء شي م٠01‏ الوفاء بأعطاء شئ 4/ا11 و ©924 


إإراد .م - الفترض 
عل الميع فين التسلم 516 7840 
جوم المشترى + حق ابام فى حيس العين أو 


38 نهرمت مجاق 


أفوكاقر زر عام ٠‏ مكل 


إقالة و . إبراء آنغ . استبدال 


إقسسيوار و40 (رء أيضا : امتراف ٠‏ بين) 


تمريقه 06 توعاه وو - الاحتجاج به على الف #48٠ ١‏ عدمتجزله .66 
الأحوال اتى لايقبل فيا هوم 
الإقار بلزواج أو بالطلاق 5١‏ إقرثر مل الفضوف: ١0‏ حق طلب الامتراف 


بالتوقيع 5/م 
كاه ٠:‏ بطلات الرضا وس حق المكه فى تتصحيح التقد 6٠م‏ فى وضع اليد 
المضى” المدة 1١.‏ - فى مضى أممدة على اذكه 11٠‏ فى افبة عم 
كاه يدش مم 
بي اقباء 


فى مواد اجخرة 
الميس 04م - ما 


آلات إرء مهمات) 


عدم - فى الوا لنتية ووم فى اتغفات 


تب على الإكراء ابدقى ووس 


آلات جخارية : مراعاة المسافة 


ة فى وضمها 4 


آلات الزراعة : اعتبارها من الأموال انناتة مغ أحكامها فى لترارعة 1م90 
أمتباز نيا عدم و ميرم 

التزام هب (رء أيضا : إبراء الغ . اتحاد قنمة . اسنبدال اتتمهاد ٠‏ تعهد ٠‏ اول 

0-2 غل الداثن . مقفصة . وف 


تعريقه و9 أنواعه وم التضامن فى الانرام جو نراق 

الاثزامات الى يجبا القانو ملاو -. اللتزتبة على الأقمال ١4‏ -. 
باد أعال الفضوق” وبال دقع مالايجب بكلاو 
المدنية 13/6 


تجديد الام يسقط الكفالة وس 'تقضاء الالتزامات 00 


فهرست ماق ييف 
التصاق ٠١‏ : من أسباب الملكية والمقوق العينية وب أتواعه .نا 
0 التصاق العفاربالعقار ٠‏ التصاق لتقو بلعقار ٠.‏ انتصاقالمقول باللقول دن 
الانتصاق الطيعى ٠/0و‏ الا الالتصاق بقمل فال +/ وعي 
طلم التهروانبجيرات ٠١‏ طمى البحرالملع 7١‏ تحويل الأرض والحزر بوم 
الانحة السعيدية ,#7 المزائر جر 
ض مثوكة بحهمات انفير ما البناء بأدوات 
بملوكة فى أرض تلغير 4ب انبنذه بههمات انغير فى أرض قلغي هلا 


لد ايها 


أمتعة. زر . أموان مشولة) 
أمتلالك زر . استبلاء ٠‏ مض" اللدة ٠‏ منكية) 
امتلاك الل 


لان شرطه عم 


رهون 
تناع عر اه اا 8 
أمتناع عن أ ص : عدم القسام لد الوقاء به 8 

عن ص : عدم اقسام أتمهد به لالب الوف» به ولا و +18 1880 


باز والرهن العقارىة 


الحقوق امشازة : المصاريف القضائية . أحرالمعخديين والكية والعملة ٠‏ 

امبئغ للمستحقة قيرى + مصاريف صياة الث ؛ :ب وديط و يض 
3# المبلغ النصرفة ى الحصاد . تمن اليخور . ثمن آلاث الزراعة ,١‏ 
أحرة العقار . القع الاصاب اتقنادق : #ردم و مم 


الاثم الدفوعة من غير المشترى بم 


ليع 

حت القاول اتن لدى المقاول الو 
لمق البية لي عى من العقار 
ازتيب أولوية قوى ذ. 

أمس القافون : الاثتزامات الناشكة عنه +( و ١#‏ التضامن فيا 151 

أملاك المحكومة اللحرة : أمولخاصة + وضعانيدعل الأطبانغهالمزروعة ‏ 
الإشبادات الخعلقة أملاك مصلحة الأراضى الأء 

أملاك عمو 


جواز برها 7/٠‏ عدم جواز بيعها 01 


أموال : تعريفها 4+ - انفرق بين الأشياء والأموال + - أنواع الأموال + - 
05 التقال تفلكية 0م الأطيات اتزراعية دع آلات الزراعة 48 - "الات 
ومهمات المعامل جع الار بإ أقاشية 48 
تفسيم الأموال : المندية والمعنوية بخ اخثلية والقيمية باغ الى تاك والتى 
لاتبلك يجزد الاستعال مغ اللتقسمة وير المتقسمة مج المباحة واثملوكة 
م؛ - انوقوفة 46 و اصة والمامة وغ ذات الشبيين ٠ه‏ 


حم الانتصاق فى زرادة الضريية +0 سقوطها يقضى” المدة ١16‏ التضامن 
11 عدم جوا 
ازعا برجم و باط د ويم وعدم 


الجزعليا ١.؟‏ - دفها بوامطة لدان 


4 : تعريفها 4غ أنواعها ع اححقوق انميئية التعفة بالعفار + 
المنقولات الملحقة به دغ الأطيان الزراعية دغ مكان الوفاء بها 188 -. 
ملكيتي ا« 

أموال مياحة برع ٠‏ الاستيلاء عليها 0 


از الجعاق. 
أميلب (رء حارس قضاق ) 


أمين التقل : عمان هلاك الوديمة جرم 


القولات + و ١م‏ 


التفاع يه (ر . أيضا + حلول الانتفاع» 
ك5 : 


أحكام خاصة : بالأوقاف وه و بالا بالشفعة 6م و .ه- التصرفات الصادرة. 
من صاحب حق الانتفاع .بام بتع الملكة نافع الممومية 114 - بيهن 
حق الاتفاع وريس 


براه عون - الاستبدال موو_ا 
اللدة ره فسخ التعهدات اثنابعة برؤ 


القطاع زر . مذ > نشدم) 
بسحن 


إتكار : عمل اتوكل جوم المنزرات 411 


أهلية: التعاقد بن«( و مسدب انوقله .جم ب الفضوف ١‏ # الإبزء م الدين. 
+14 - البيع ووم - استتجار الأشسياه «يم ب الإعارة دسب رهن اعفار 


لام د الكفائة برعم ب القسمة «##ب #سم د مضىة اممدة # لاب المية 


- نوصية بم 


إفصال (ن. أيضاء هميد 


00 السؤولية الناشئة عند س/؛ ويبووب التضامن فيا ركو 
المرهوث بالميل 4م 
أوجه اللدقع : عند استبال حقوق المدين #بصاب فى تام انين 2.104 


فى اليهن المقارى : ار العقار وم فؤة الثئ الحكوم فيه 154 2 2408 


مداع (دء أيضا : وديعة). 

الدين عند الامتناع من قبوله ١8+‏ ثمن المقار المتروعة ملكيته 11 
إيرادات صرتية يم.م : أنواعها م.م الوفاء فى 
اللقرض .م« 


فهرست مجاق 3 


1 


4 - طمى البحر + ماكيته بالالتصاق ابا 


3 شواطئ البح رمن الأمداك 


بحيرات + الملوكة فيرى وغ ملكية طمييا ١لا‏ 


بذور : مقواق الأرض اللستاحة .م0 


متها ووم رمم 


براءة من الديين + بعين البراءة من دين 114 


تان : +اإشمله بيعه بج 


بطلان : تمريف التقد لياطل .م أحكام لبطلان /0.؟ _اطبة وم إعلان 
الشفعة مو - اللأشي بالبطلان فى دفائر لتسجيل 400 0 106 


بشاء 
فى الملكية : تأثييه فىامتلاك أرض أخيرى 
فى الالتصاق : الإناء فى أرض اثثير أو بمهماء 


فى الارتفاق : بين الطبقات +١‏ ابقدا رمد 
فى الانتماع : الإذن ااه انتم .م 
فى اللفمة : لاشفعة فى ليناء دون الأرض جم # حك البنء فى الشفمة ب 


فى بيع الو : حك البناء عند استرداد ليع 1ه 
فى زع اذلكية قمة العامة : قم 

ئِ 3 

المسؤواية من خال البنأه 4م 


عموميات : تمر يفه ووم إثانه 0/< - الفرق : ين يع والإجارة 2794 


بيند وبين للعاوضة علوم ي 554 


نين ققرت مجاق 


رض يج - ليع فى سرض قلوت +06 
ابيع : شروطه بمج - بيع الأعيان العنة مم بيع الاشياءالعينة 3 
قط ننم و .مم ابيع اللبدك ورم - عدم جوز بيع التصيب فتركة 


الآن جسم المضاربة 71 تمر بون +70 

أحوال البيع +77 : الوعد بيع 3007 0 - ابيع الملق عل 
شرط بج رمم اليع لضاف إلى بشرط التجربة 
جسم د مم - اليم بتار جد اليع زاف بطم و85 وخم3 

أنواع اليع : بي الديوث مه بيع لمزم روب التشارج برو المضارية 0م 


حك ابيع جسم ؛ انتقال ملكية ليع ١م‏ وجسم ب اليع يفسخ الإجارة 748 
حقوق ابباكع : حبس المين عن التسايم 04م و 4م - الامتباز مل من 
اميم 

تمهدات البائع وعم ب اتتسلي ونم با 

فار الشترى بحم خب 

:' أقس تيائح ورم رعسم 

فن م54 خيار اشن :14 


العيوب الحفية ه4؟ شرط عدم الضيان ورعم ‏ مان لاك المبيع 18 
رموم ابيع ومصاريقه جم و وتم و +74 


فهرست مجاق ين 


يع زعا 
فسخ أبيع (راجع فخ + التود) : مايقتب عل فسخ البيع 781 
أحكام خاصة باتشفعة : الأحوال الى لاتصح فها انشفعة فى ليع © الذفعة 


فى بيع حق الانتفاع 4 تصرفات الع قب إبداء لشفيع رغبته 85 


بيع قضاى (ر . عفيذ فهرى) 


عدم الشقعة فيه نيم 


بع قهرى (د ٠‏ تنيذ فهرى) 


جوازه عند اشباع صاحب السفل عن عمارة الملق 51 آتسجيل 'ححكامه 414 


بع الماع (د . شبيع ) 


بيع الوقاء من + تعريفه جو؟ د نوع م٠‏ - لقوق ين وين الع املق فسيخة 


على شرط وم لاشفعة قبه مم ب حم الانصاق فيه +0 - ميرتب عليه 
4ه حفوق المشتتى 506 دهم 7402 


الاسترداد بشروطه دوم - مدته 4و مايسكدٌ وهم - ما يتزنب عل اد 


3 


نين قهرست ماق 


عموميات وسم : أقمام الأمنات وج انضان السام وجم - الأمنات 


الكقيل ١‏ غم بتقصير المدين : سقوط 
الأجل د6١‏ حيس ليع وس7 ب حقوق صاحب الإيراد 04 و ودس 


اتقال الميات : فاستبدال: 


فى انتضامن م05 و 058 


ببوك /18 و هما م جو - اماق لابين وول 


سقوط الامينات القاصة بل من أحد امتعهدين المتضامنين 058 
حكيا :فى أنقاصة بردم وعدم و 0.؟- فى اتاد القمة 0.5و 41م 
فالصلح دم_فى الإجارة عند تتهديذها ضمنا مم» ورهن المباة 11م 


اثن فى اهن التقرى: عل بلغ الأمين رم 


لدم 


جد الفوائك بم وج.م 


فزق متأ 000 


تحديد المسافة : فى الارفاق من 


تحسين (رء أيضا : إصلاسات] 
ححق حب العين لمن أوجد فيا تمصي ويام 


تحقيق ؛ المتم بماع شيادة الشبود 1غ 
تحويل مجرى الثور + حك الزنادة بان 


إطال تصرفاث الللدين.» لق فى الاتفاع بم ان 
فى 'سترداد الخصة النشاعة انيحة وم - فى الزهن تخلصا من لفقاته 4لا 
فى انكفالا 
و ١مس‏ فى مطى” للدة 4و وم١٠‏ فى المقاصسسة 6م المينة 
للستزة ى فاوكاة قوم ر 4و5 


٠‏ أبضا : مباث) 


مان وجودها فى لتخترج م+<؟ ‏ طنب وضع الأخنام علي تركة المدين بم 


الع ا 


انسجيل الرهن جم (د 


إثبنت ٠‏ اختصاص . امتياز ٠‏ رهن عقارى”) 
تعريف التسجيل دوم القوائم دوم تجديد التسجيل باد" غبوه 
الدفاتر .م4 ترتيب الدائنين بأسبقية النسجيل 64" و +40 الاحتجاج 
بالتسجيل على غير المتعاقد رس وم - ققل الحساب الخارى أو القرض 
المقسط من تاريخ تنسجيل التبيه بزع الملكبة 6م 


الأحكام +« زر. أيضا : تسجبل الرهن) 

«ونسجيله 40 - أولوبة التسجبل علثبوت تاريخ 40 
امتماقدين 4غ و 416 د 4504097 - اتفال 
ملكي ,بيع جم - حقوق الذي السابقة على ابيع +01 الإجارة المسجلة 
+ ووم؛ ‏ عند القسمة سدم إعلان انشفعة ووو وه أشبة ١م‏ 


الاحتجاج باتسجيل على 


أساع.: فى نه ةب ,اف انيع + اال نكي بعلن 
0 أنوعه فقط 4مم ب تسل البيع س7 و 00 - الا 
لاع رم دعسم - ف الإجارة اج - فى المبة .م 


اتصفية الشركة التجارية وجب و .جم 


قرت 3 
اتضامرن. ٠06‏ (رء أيضا : أويه ادقع . تعهد) 
التضامن وعدم الاثقسام +10 


أوج امدقم 175 التضامن القاتوق 5لب حك 
القاصة 05 د 194 وغ .؟ - ف الاتزامات اتى يجبا لانو باحس 
فالالؤامات التزتبة ص الأفان و و١١‏ - الخو تقتضى لفانون لهم - 
الإراء من المدين ع١‏ - اتحند اأذمة 7.5 مقاولات المبانى 8؟ - شركة 
التضامن 10م شيركة اخوصية 1م فى للكفائة برعم و وسم و .وم 


اي ل م كيذ فق 

جرال ٠‏ مان . عقد , فسخ . محل . مط للدة ٠‏ مفاصة ٠‏ وقلم) 

ممونيات 0د تعريف التعهد 16 و/0لت 

أفسام اتعهدات +16 : التباطة وثتى من طرف واحدد +16 افر 
والأحياليسة 6( الأصلية ونايسة برع ؛ ب افمبنة وثير امن 12 
الشرطية ١46‏ الأجليسة ١64‏ التخييرية 65؛ ‏ البدايسة ,م1 
التضامنية 64 0-0 


نواه 11 


مصدر اتعهدات 114 
أركان التعهدات 1807 : الأهنبةم و ا#الرضام؟- أغل عم تمليك الال 
ملفل قعل أمس أوالاتاع عن أ م1 وبيم؛ -السيب 090 

نسي اتعهدات و17 و وم قو العهفات ,17ب أتعويض 70007 
انقضاء التعهداث 04 مقوط التعهدات بفسخ العقود 7.0 

فى الشركة : حم العهدات ات يعقدها الشريك مع أجنى 54 


ا قهرست ماق 


شرط وى , لمان . قاقد + ماو 


اتعويض ام إراء أيضا ‏ خمارة. 
عموبيات : تعريف 307 
لتمويض فى مواق اتعهدات /10, : نوعاه م شروط أسستحقاقه وار 

وهود د ١م‏ - تقديه ١0م‏ - اتعو بض ف الالتزامات الفانوثية 8# 
التضا م . فبه 1٠+‏ فى الالتزامات المزتبة على الأفمال 119/0 د 11/4 
سقوط التعويض 104 
الأحوال اللنصوصة التى يستحق فيا لتعويض : 
فى اللنكية + حفوق الؤنقين 6ه فالاتفاع جه ويه - ف الارتفاق 
المرور وه - اشرب .3 - المسسيلل 31 - البناء والفراس با ول 
فى الشفعة ووأ تزع التلكبة لنقمة أعسامة 15 114 الامتبلاء 
اأعامة + الاستيلاء عبسه بفة قاهرة 170 


يع 78د 4غ؟ ا اتعثر السام حسام العيب لفقي 


فى العدرية + تقصير الفستعير + .م العيب الفقى” المضربالمستعير مم 
بالخير وق انعئزية نم فى الكرض الى + الوقاء قبن الأجل اهام 


فى الوديمة : ضر انوديع 10م - ققد الوديعة اوس 
ف الوكافة. + ضرر الوكل 49 

نفقات صيانة الزهن 64م تفصير المرثين مغل 
مسؤولية كاتب الحكة .جم و 4376 

فى إبطال تصرقات المدين قاصد الضرر ويام 


فى رهن أ 


3 


أئمة). 


اتقسادم (. مضو 


تقسايل ١م‏ 


اتقديم الحساب إر. حاب 


تقديم ثى مقابل الدين بن إدء أيضا : إعطاء) 


اسقاط دين لدائن يا مقيل دينه دم - بز قمة كفي وس 


تقسيط : الدين بإذن القاضى 144 و هد 


عسي ون يفا بريد عفد ب 


فى التعهدات عل العموم :فى الوق رو و عمل والال؟ دولك يواد 
هلاك مل العقد بتقصير أحد المتضامتين قيه 1+6 فى الاتام الناثين عن 
جرع مدئية 139 و يوبا - فالانزامت الت بوججم! القانون وود وسرياة 


فى أحوال خامة : فى الانتفاع + ضياع أو نتف 'لثئ <ه ذليع 
أ نقص قيمة ابيع 41و 1و فى اتعاقد مع للدين فاص الضرر : 
تقصير تقد 0 . لتسجيل : لقضير 260 -ف الحواسة 
الفضائية : تفمسير الفارس 06م فى رهن الخبازة ‏ التقصير فى حقظ 
الرعن 246 ف اليهمت العقارى + هلاك قار بتفصير للدي .0 
ا“اثزاامقار ووم قائحر المارويم 
+" - فى الكفالة » تقصي اقائئق الأنبات وهم فى القاولات اج 
مي صاحب العمل .04 فى الوديعة : اتقصير اودع .مو 1م 
فى الوكالة : تقصير الكل 6م والووم 
تكليف رحمى إن + أيضا : تبي رتعى) 
بإبداء الرغية فى الشفعة 44 ب باستلام العمل ممم - الوك 
طرف مهم 


1 قهرت مجاى 


تكلة انرس : إذا فب الفاصرق يع السقار 09؟ و /م- وجود زيادة 


فى مقدار المبيع 782 و 704 


.. فاتعهدات : عن الأبل 6و٠‏ -قالاضامن : تازل أحد الداتين التضلمين 
عن نصييه ++ تنازل أعد الدييين التضمنين عن القسك مضي" 


تنبيه بالإخلاء زر . إجرة) 


تنبيه رسمى" : انعهدات : وججويالاستحقاقلتعويض 1+ -لشرط م700 


فى ليع للبيع 16 ميق استحقاق لتعويض عليه 514 
الاتماق عن بهم و 7 - لسريان قرائه القن اللؤجل 1546 
المواز خبار انشتري بين طلب اتسليم والفسخ عند اداخير :م7 - ف ابيع 


اوقا : للاسترداد 389 


فى الفوض + السريان افد الى لم ترط .© فى الوديعة : نسر بان فواكه 
سريان فوائك للئغ الفبوضة مولت 


ميغ المودع ؟ © فى الو 


استحفاق الائدة على حصة الشريك التأخرق 677 


بلى انيه بتع اللكية 44" الننيبه عنى حائز 


:قبل بيع العفار .وم 


ذهرست مجاقى لق 


اتنفيذ إر. تنفيذ قهرى” - ونام 


إلغاء العقد لتعذر التقية ,وم 


٠‏ دثتون + وف 


قهرى السزرء 
تعريفه باس من 4 حق التنظيذ ام مأينذ عليه من أمويل دين بوص 


التنفيذ عل المنفولات أؤلا يم - ما مم حك بحم 
الدائثين ويام تزع المذكية لفمة العامة 151 
النظامن فى سائل التهريب من الكولة 111 

بيدات : سفوط المق فك 'لبيعات 114 السانرئهمات 54604 


اتوصية | شركة 4-1 : طب 


من الشركاء مارم 


توقيع علب الاعناف بلتوقيع مامد الوقع على قود واعررات 6٠0‏ وس. 
رمن وق ومم1 


نوكل زر كلة) 


السابقة عل فسخ اليع باتدرك .مم - استردادها 


اسار + حالة أخذ غير الستحق بعا؛ - سا إلفناء اعقو 14 - يفخ 
التعثقد مع الدين فاصد انضرر ويهم ‏ ف الوديمة ١1م‏ - قألرعن عقارى : 
وأجب الال زعند اليه عليه بتع الملكية أو لتخلية <مم 


استيداده عند فسخ 


ايع 79 701 تقدييه عند وجود اليب 

صر بذين قأحش 701 - مط المدة عل لثمن 

النسبة كوردين 114 

أمتباز : على كن العقار فى انشفعة 5؟ ‏ عل تمن البذور م" و مم - عل من 
آلات الزراعة مم و ١مس‏ عل تمن ابيع «<م_عل تمن المنقول 2-78٠‏ 
غير المشسترى داقع تمن المبيع دم المقرض فالإيرادات الرتة على تمن 
عفارات المقترض 0.4 داتنى الشركة نين أملاكها المبيعة #مم - المرتين 
على تمن الثئ المرهون 844 


لع 


جار : ف الارتقاق : حت الأرور وهب الممئر يوه 90ب تسيل .5 محصفيك 
77 المافقسة 


فى الشفعة غيم و حم د ممت تناح الشفعاء الجاورين ومو 60 


و - حصر امتقو التزر عليه حق الانتفاع 
بده - حص مأيكفكه الشريك 701 


: التضامن فى الالتام النثئ عله 104 


حريعة مدانية «لا١‏ 


عي 


عدم الوقاء أو تأخييه م - هلاك الرراعة : حك الأجرة مم فخ إجدرة 
الألشخاص ,رمم - هلاك الرهن 766 


ات الحادث القهرف 4م 


حارس قضائى . (راجع أيضا : وديمة] 


س العين (ر . أيضا : اسيئر . حيازة) 
حق عينى 001 300 تمريقه ويم شروطه وم التقائه عند استبدال 
دين بلول 


من لمم حت الخبس : البإنى ف أرض غيره بحسن لية وباب البأئم وم و 88١‏ 
اللشارى 46؟ ‏ حافظ الوديعة وما الدلئن !| 


رئين 046 - التعاقد مع 
الملدين قاصد الضرن ويس : 
امثياز حتى حبس العين ارام و ولول و «خرم 
حجر (ر . أيضا : ولاية) 
جموميات بم وما بعدها ‏ اختصاص أغوالس المسيية موم ب أنقضاء اخجر م 
و 0م الجر القضائى بم 'تتهاء الشركة با جر على أحد الشركاء و بم 


4 نيك مجاق 


امحجوز عليه 1م 


التحفقية دب مع لئفاصة فى الديون 1 


وذاءالدين اححوز نحت يده اثنسبة هبز 120 - جز #دائن حت يد من تعامل 
بن قاصد الضرن «/ام # حق مقاولى امقاول الأول لدى امالك 744 


الشركة جمد بيع الاداتحفاق فى التركة مم فى العساح : تصحيح غلط 
الأرقام مم 


حاب جار : أسماره وفوتئية وم و و .مد الزهن العظارى مين ف 4م 


لالع المتصرقة فيد يدم و موعور الس 


بد اسقردئيها ميم و عمو مد إسمت 
سفوط المق فواستيدادها ور النصيب فى الشقمة .و 

الشركة : المصص جم وجوب تقد الشر بك حصسته .جم و 00م 
عهانها «جم د التازل عنها الغير مم 

فى الفسمة + فرز الخصص لامج قسمة المين الى خصص 0م الاققاع 
وم استرداد المصة انشاعة الميعة قبل القسمة "5# 


"نالك فى الربح وانفسارة ممم 


5 


امتباز ماصرف فحفظ الث موس و ,7:02 و ونام و +08 ححق حيس العين 
لمن صرف على حقظها 4د 
حفظ العقود الرسمية مدفترخانة اححكة 4.6 

حقوق إر. أبها 
تحريف الحق 1590100 عل الحقوق -أنواع الحق لاومداه 

لقوق اثى تترنب مل الأموال ١ه‏ المق الشخصى" 1ه المق المتقول 
افق المقارى ١ه‏ - الخ الينى:: تعريقه ١ه‏ أسباب الحقوة 
تمولما الزبادة أناشيئة من الانتصافى + التقال ملكيتها 1514 
اللمة عليها ٠١6‏ ولا و2391 199 استمال الدائن حقوق 
از 5م و عدم ازتيب حفوق الدائنين 
ادعو ويم - الحقوق اتواجب ليها 475 و 4509 


حقرق المؤافين .م 


حقوق متازع فيا + بيع الزاعم دم - عدم جوز شراء رول الماك ف :00 


حك , تاثير الح بعقوبة جائية عى الأهلية +« تسجيل الأحكام 451 4182 
اللأشيرعل هامش التسجيلات بالأحكم ممع - الصبفة اتفيدية 415 حق 
الاختصاص ووس انثئ افحكوم فيه نرائيا 487 
حلول الانتشاع - 
حلول محل الدائن .مو (را. أب تعهد . وفها 


الدائن بوت 


000 


يجوز تحويلها و٠7‏ الديونالتى 
لايحوز التازل عنبا 50٠‏ فها يترتب عل الحوالة .+5 + بالنسبة للعاقدين 
وائدين .+؟ ‏ بالنسية نير المتعاقدين 700 القاصة بعد تحويل الدرين 


الشبه بين اخ ول والاستبدال .+5 - الفرق ين الحو وبأجير مستا لغيه 100 
حيازة (ر. أيضا : رهن الم . وضع افيد) 


الأموال امتقوقة ٠م‏ و وم وه١١‏ - طرق إثبسات! فى المنقول جمدم فى حق 
اليس 7.4 فى ارهن جوم 


را 4و0 وما دعاب تمينه : قتع 
اللكية انفعة العامة 16 فى القسمة .جم 


خستم : وضعه على تركة الملدين جنم خم الحكة عل النقد الزحمى" +4 - عل 


عع 


خسارة إر. أيضا ء نات . هلاك) 
تقديرها ف التعوبض .07 - محل كلى شر 


نصبيه من خسارة الشركة جوم 
خصم ثالث : سحكه فى دعوى انشسفعة و - إدحال اندي فى الدعوى الثى بفعهة 


ادائيه بلله وبيو 


خمم المدفوع زر . اسنزال اللدقوع 


أيضاً: أوجهالدقع . دعو . صلح. 


لمكومفيه . مطالبة .ين 
إقى المدينين المتضامنين قيرا 1597 110/18 - 
الدائن بلتضامن الذى سنب +1 ب بيع لز 


اخطأ (ر. أيضا : غلط) 

من عيوب الرضا .ص٠‏ الالزام النشئ عله جاو دقع مالايجب :11 
جرمة مدنية 00/4 

يسار ؛ فالتعهداث : التمهداتالتييرية 1٠5‏ القرق ينما و بين الينليقيرة؛ - 

> المسارة : إذا كان الخيار الدين /اه١ ‏ إذا كان الحيار للدائن بره١ ‏ خيار 
المتاد عل مته 149 المتعهّد 4 عند عدم انوفاء 71١‏ بين طلب النتغيق 
والشرط ابفزاق 1م 
فى عم الدبون المدفومة : خيار 'لدين +1 خعم ما وقمت فبه المقاصة 
عن الدبو دع 


فى الييع + البيع بالميار +م؟ ‏ فى البيع جزاقا با *5‏ خبار ان أو خيار النقلد 


9 - خيار الفين الفاحش > خبار المشترى : انيب 81 د 740 


دائنوت ( 
أواعهم هم وريم 
حفوقهم العامة : الضران العام على أمولل المدين 090 ولايط - 
: الى تصرفات ' ١راآت‏ البحدة 


جمس د لج فوم 


هرك .انه : فى ايع وب فى للملوضة بجوم 


دعوى إرء أيضا + مزاعم) 
07 الشفعة وه و بيه منع التترض ٠١+‏ استمال حقوق الذدين ويم اللدليل. 
عل من لقع وم دعوى التو ير س0 4 و18غ 


م 


دفتر زلبع) 

دقئر الإتتهادات 4.6 و :48 

التسجيل + بيانب! دغغ ‏ تسجيل لسقود +وم و .موس - حو الرعن من 
الدفائر ووم - تسجيل الاختصاص .وم صفة دفثرالتسجيل 48 - 
الصور والشبادات 456 

دقع إر» أوجد لتقم > دقع ملاعب .ولا 


افع م عد 

دفن الخو إن ء ولادة وول 

دليل (ر . أيضا بات . إشباد . إفرار ٠‏ قسجيل الح ٠‏ خبير ٠‏ ذم 
قؤة ال المحكوم فيه . مبدأ الإثبات بالكتابة ٠‏ محررات الح ٠‏ معابئة 
عموميات هوم : تعريف النليل ممم عله 01 
أفسامه دوس : الأدلة المقبولة وامنوعة بإيرم د جيمم - امادية ,وم - أدلة 

ة جوم الأدلة لقولية مدع - الفرائن 481 


العقود ٠50‏ - عيوب الرضا + اللائطة .16 


فى استبدال التمهد +و؛ ‏ فى تقال الملكية عووب ‏ فى اليع وم بالإجارة 
الثانية بوبم ب بالكفلة برجم 


0006”ذظ 
رفت المستخدم رير. 


رفة أ +0 - الإيصاء به لمحل خيرىة 
«واجباته فى حق الانتفاع باو حقه فى الشقمة وير و .و 
رهن الحيازة (ر. أيضا : بيع الواء . غاروقة| 
تعر يفه عمد إثاته هدم - أركانه موص الدين + تأمين دين الفير م« 6م 
الثئ المرهون مع” : جواز رهن المنقول والمقار مم تامين عدة ديون 

عل التوالى بوم عدم انقسام الزهن سوم حبازة المرهون 44م 
فيا يتنتب عل الزن 44م - حفوق الدائن + حت الميس 44م اسسآرهاد 
المصاريف 44م 44م وأجبسأته : حقظ المرهون 060 
اسستتال الفسلة هم مان الهلاك وم رهن الوفة «١‏ رق المرهون 
و" - تهريم شرط 'متلاك الزهن غعم- حكه بالئسبة افير هم رهن 
امتقول م74 رحن العفار هعم مقاصة ودين مؤمن عبه 100 ون« 


رهن عقارى" بيس : تمريقه بوم الفرق ينه وبين رهن الميازة .© الفرق 


ينه وبين الامتباز دس - مانشسله ارهن مم - الزادة التاق +0 متخ 
مين من ا حرق ور عدم 'نقسام 


فق +11 دقعم 


4 
اميه مخ - تعين العقئر ووم تميين 


١ب‏ دهم - انتفال اثرهن + دقع الي الدين 
اموعدم ف الاستدل مور رجو لاز 


تهرست ممق للك 


رهن عقارى زع 
تسجيل الرهن + شرط السك به دهم و باوم ‏ اليائلت اللازمة 88 وهم 
وم - مايترتب عل التسجيل : المأمين على القواتد 46و ١‏ هم - ريه 
أرباب الرهون ,دهم ولاو ف جوم و 1جم - مض المسسدة باولا حو 
0 


ار" 64م ؛ بيع المقار .وم حق التبع .وم خبار 
ة لاون لفطل با 


الحا روم : دقع الدب ٠‏ عرض قب 


ألقضاء ارهن انتقارى” وروم نزع ملكية العقار المرهون قنافع العامة 114 
ارك + حقوق الارتفاق فيه مه 1د 
)0( 
١+‏ - عفد اواج عجر رصتعي ره - 


لوظف أذكف بت ريرعقد 4ص - امكاذا 
مرب 4.6 


إثباته 7 - التفقات 
زاج على ختواص ا 
افلس الس في ونام القاصرات ذوا. 


: ذكن فياعقود 10 و ومؤ ‏ ف اتعهداث اتخيرية وابدلية واس 
استبدال كدين بتغير النهب م19 


م 


اد الثئ المسروق 8 5 018 


سف : تعربفه 74 منمواع الأهلبة +1 طلب تعين في عل لدين السفية «300 
سقوط الحق زد 
والأجل 165 فالكفالة ١6م‏ فى الشقمة 4و وباو فى استرداد الحمة 
اللشاعة امييعة وهم فى ضهان القرض كستأجر ولاب فى #هان درك العيين 
فى للماوضة مجم 
فى ابيع : دعوى أبائع بالفسخ +10 و وعم و 0م دعوى الفاصر بالغين 
+0؟ - دعوى مان العبب !ب فى حق الاسترفاد وق 704 
فى الرهن المقارى” : فى تسجبله بروم ‏ فى مطلية حائز العقار دوم 
: من عيوب ارضا الفسدة +08 


سند إراء أيضا : عحرراث أنخ ) 


فى لتعهداث + فربئة ملكبة ادبن 141 - قوبنة أي 


عرو ووع عقر 
حلول دائن عمل تخرى سند الوذه 140 # حق طلب الاعتراف انويع 
عل السند بص وق مند الول عند عنزل الركل 748 - تقال ملكية 
السندات التى لحاملها اراس 


الإار بسند االصة بالأجرة جب 2 
لى سندات الأرة م40 و ولاغ - السندات بين تجار .٠ع‏ - الاثنات 


بالشهود عند تقد لسند 007 5 416 تسجيل سنداث أثلك والرهن 488 


فى الأموال الائتة : اتفال ملكينيا ومم ب تمالكها عض المدة و١‏ 


أن من قل خادسه 51ل “11/8 1063 


ث2 


شبهالعقد وب : أعمال القضوف" ١/4‏ دفع بانايحب +10 


سر + التحاقه بالك م0 بيع الإستانت ا غرس الشجر فى أرض 
مستايرة .م 


شخص إر ٠‏ إجارة الأتخاص) 


خم 


كن 


شيرب إحق .)ره ووه وب 
شرط : تعريفه 14 الفرق بينه وين الأجل ج6١‏ اتعهداث الشرطية 44 
ناخ الشرط + الشرط اتوقتى ولفاخ هود وود الطائزوفير المائئ وح 2 
انوجبوالاب 
الإراد 
إقاء النقد لتحقق الشرط 891 أبيع أ 
التجر بة وج7 و م7 © إبطال نصرة 


نا 


المركاتاتجارية < أنواعها 0١م‏ شركة التضامن 1١م‏ شركة اخوصيةم مد 
شركة للساهمة وروم شركة الحاصة ووس التضامن 101 ب التصصفية 0,4 
اشركات اللدنيسة 00م تخصية الشركات اللدئيمة ووم إثات عقدها 
شروط اعقايها .7م : الخصص .7م رأ 
الريح والمسارة 91م 
فا بغنب عل الشركة «بم : تعهدات الشركء فلشركة ++م - حفوق الشركاء 
عليها +جم- حقوق افير عيبا 94م شريك الثمريك م«م اس القنام 
الشركاه بدين الشركة «مم- إدئرة الشركة بم انقضاء انشركة 0م 
فى الشقعة : شفعة الأجنى” فى حصة الششربك 44 حتق الشر يك فى الشقمة 
44د همد رت نزحم اتشفماء الشركاء 4م 
فى القسمة. + امنياز الشركاء فى العقار قاسم عردم 
شركة الزراعة زر . مزارعة) 


: مالك لزقبة مو .ه-الشريك عم همده 
اناك وم وحم 


ووو ساح حق الاتفاع وج و هه وءة 17 
واه حك المقارجم 


تهرست مجان دقع 


شفعة لج 5 


لح العقة وم رماي يذو لاخ نقد واه ويه 
اجواز قسمة المشقوع 1 

طاب الشفعة 9ه إعلاف الرغية بيهو 
حموق الفير 1د م1 وج 

مايترنب عل الشفعة 5و ب حك ابه واففراس بيه مسقططات الشلمة يو 
و بو - حي الشفعة فى الوقف ييه 


اك رغ السعوى جود مو بود 


اليلاد أو الوقة وب التسجيل و4 


- فى المايئة ووم إحراات 
إثيات الود اتوارية 


الأحوال لني لاتقل في! : إشبنت الفبة هوم إثبات الاجارة هدم - أثياث 
المنقول ممم 
الأحوال لتىنتبطل قبي لدم د 41 


فى العقود الرسمية : شود العقد يوبوص ‏ شهود لمر 


أحيازة 


إيداعه ورم 


له عند امام لقيط 4و 


موظف أميرى” يوج و جوب 
أله عند أستلام لقيط 4 


6د عن أبعت بو 


لذ ربت لمجاق 


شيوع 7 زه 
تعريقه +بم أسيابه ببسب الوكالة قى إدارته +7م - قرز الخصص /8870- 

امد ا واس 

شفمة + شفعة انشركاء العقار الميع عل التنبوع 4 - شقعة الأجني: رحصة 

احم اشفماء الشركاء 4م امداق 


اأشريك هم - حق لشريك 6م و هم 
الخصة اللشاعة المبيعة 4م د هم و 574 


رص) 


صاحب أتحان : سؤوليئه عن الوديسة ١‏ لم #١‏ امتباه على تمن الودائع 


ان 
صانسع إر . إجارة أهل الصالع! 


صراف + امنياز بالغ المستحقة فيرى عل الصييرف «ث/ و 0/4 5 58٠‏ 


فاصر) 
من عيوب الرضا المائعة م« 


صغر زر . أيضا : أماي 


صسك إن ء سند . محورات اله 


أصتنت- ! جوم : تعريفه بدا لثبه ببنه وبين الماوضة +7 منيوز ومالايحوز 
لاد اتجدرية م1 - فانخالفات 


السجلة 4م ب صور الور 1ج 


غهريت مما 4 

صورية : طب الشفعة جم الحبة المستارة هيم العقود 141 الصلح 754 
إثبات الصورية 484 

صمسيانة إر. أيضا 
حق حبس اللئ فن صرف على صبائنه 54م حت الامتباز لن صرف على 

لدم و ميض د ويم ونمم > 

صسسيد مه 


صب يغة تنفيذية : وضعها على المقود لرسمية والأحكام 415 
رض 


ضك إر. ورقة لضد) 


ضراب إرء أموال أبير 


ضرر : تمريفه 0100 - لاخر 
المرية بلدلية رين - 


أن زر أيضا : اينات ٠‏ تضامن + 
إجرة + عل اللؤرحرء نماك مت 
دان - عل المستاجر جيم : خمان نتف أو اطلاك هلم و جيم عفان 
ا حر بق ويم - عفان التغيير يهام مان انتأخير بالا« 
إبرة الأشقاص : يان ينف العمل 34 
كاه بدلى : افتداء اللببس ,ان 
فاع : ماله بيه 
بيع : ان المبيع :بد عفان اععرض +4 مان امرك مم مان 
المبب الفى وعم أن الفلاك 1س و .س, 
عدم الفا مال 


جد د شرط 


عل انعد 8 وسو( - ق تاقد مع المدين قاصد اضر 
ليم هللاك الثوخ ان 
نم7 


بير حق 1009 خسارة الضام نس العدم وفاء. 


6م رهن عقارى : هلاك 


مم مان الشريك حصته 07م 

عارية دخان الميرس.م و عمس يان المستمير هلاك الشئ ++" دغ :7 
قسمة : ضمابا وم 

وكلة ٠:‏ ضما الوكل الاصل أعسال الول فى جوم 

وفيسة دوعر ارص سام 


شياع إن أشياد ضاق أوسروفة شه علق .حولت 


0 
طبقات : ارتفاق اناه ود ره 


طبيب : البيغ : عن المواتيد ؟- عن الوفيات ٠‏ - مض المثة عل أعابه 
ل 


طسلاق ؛ إثبانه 7١‏ الوثيقة ورقة رسمبة يروم 


هر والبصيرات «لاو جا البحراع الا 


فهرست مجانى لذذا 


قرض عالى)- واجبات المستعير .سمب واجبات المي 4م 
إعارة الولى مال الفاصر لأجلى 371 
عامل : مضى اللسدة على أجرته ٠١4‏ 1142ب عدم جواز تحو يل أجرة من بمسدلوق 
الممكرمة .د؟ ‏ امتياز الدبون المستحقة أتمال «جى وبي و لام و ملس 
عفه زرء أيضا جنون) 
تعريفه ,ب من موانع الاخلية ,م؟ ‏ طلب تعيين قث عل الدين المعنود 88/6 


عدءالاتقسام : التسهدات غير النقسمة .٠؛ ‏ حك عدم الانقسام ٠001‏ - الفرق 
بين التضامن وعدم الانقسام +197 
ااتسهد هم؛ ‏ حلول عل الدائن هيمد عفد انصلح بره طلب القسمة 
.مم الرعن المقارى وم 


القضاة وأعضاء اليابة والركلاء ا 


لائن فول الوق .#1 عرض مين البح وفك 00؟ - عرض 
المتتزقيمة اعقار الرهون + 


تحرف + مراءاه : فى الارتفاق به فى تفسير اعقود و17 وول 


المدة 09/6 # تجديد الج 
اشية م؟ - فى مدة إجارة الأشخاص م8 - 
تعبين أبرة الأشخاص ببدم تقدي. أجرة المقاول 4م 


غرف جارك : نقد 


الزروعة نم0 - 


تكسف ايع جم دفوم 


علك. + ونيا شال عسو يصب الوكل موي و ووب ااي ووو 


راغ انعقاراث الشفوع 
فيا 46 لالم وجي الامو لوب الامتبز عل الاو خاعية جيم .7 
عقد زر. أيضا: بر ٠‏ تمهد . عقد صورى” 
> "القرؤين أساب: لعيئبة و+ - العقود امعئئة +ع 
تعريف العقد د؟ 0 ربو أركانه بجو ووز : الأعية ببوووم؟0 - 
اليا باج دمكو لعل اجر دوعولا السيب بان زر كار 
تفسير العقود 174 و 4م 


لهل 


فهرست مجاق 3-5 


المفود + بالنسسبة تلعاقدين م7١‏ بالنسية لماك 10 ب باإفسية 
وم التعاقد عن انغ ١٠‏ أعقود [نصورية 141 
العفد اأباطل ب.؟ ب العقد اتقاسد : تعر يغه ب9.”؟ ‏ أحكام قساد العقد بم 


تصصيح العقودالفامدة م.؟ : مزندحقلتصحيح 4. 7ن 


فخ اعقود بشم النقايل ١٠و‏ إلاء العقود 71١‏ 
العفو الواجب اتسجيليا 400 

عقد رنمى (ر 
وجو به والرهن العقارى م0٠‏ و وعم - أزوملاحتجاج به عل اير : قالإجارة 

4 - عند سق الأييات/ 


أيضا ؛ حررات رحمية ٠‏ موظف اميرى ٠‏ ورقة رجية) 


عقد صورى" ١١‏ + صوراعقود الصورية ١6١‏ -مايترتب عه بلقتت راتعافدين 
165 د لهية المستقرة «ير ويه و 146 ب الصلح العورى 752 
عقد الضد وى 


عقد عرق إدء عورا 


عمال زر. عمل) 


أتصديق الحكة ع القسمة إذا كان أحد الشركاء غئبا ,جم 


غاروقة ديم زر . أيضا : بيع الوم 


فاحش + مفسد لارضا 4م فسخ العقود م14 بيع عقارالقاصر 06م 


راس : فالأرض المتتفع با ه - ىأرض المبرى غير المزرومة 4+ ف الأرض. 
ذلك : برع الغهرج# فىأرضن القير 04 و و٠‏ حك الفراس قالشقمة برهت 


غش وتدئيس + من مبطلات لضا م1 و10 
الندئيس مد؟ طر المشترى بالميع 780 
فى" الئدة فى التماقد مع المفشوش 1١‏ 


غسلة (إ . غرة , فمة) 


غاط إرء أبشا 


عن عيوب الرضا للفسدة 6 - دقع غير لستحق باد فالصفع ,2 
عار المشترى بانغلط جم 


(دء أجبي: ال 


دق مالاب 


58 


قئدة زر . أيضا ,مره 

اتعريفها».م- حسلها : انسعر لتاق 0+ و0 .+ السعر لفق 
انوك البافظة +بج و .م الرب .م المساب القارى .مب فوائل 
القوائ ,م7 - تعو ريض تخي ف القرض لالى +78 
بده اتساب الفوائد بم وج .م # طلب الوفاء قبل اليعاد الأخير الموائد 
.م سقوط المق مض المدة فى المطالبة بتفواك. 010 

عم الفوائك :مما دفمه المدين +14 من اللدين الذى وقمت فيدامقاصة .+ 
من غلة الرهن 46م 

الأحوال الثى تجب فيه : عند وقاء أسد المديثين المتضامتين ٠١6‏ - أذ ميل 
غير مسستحق 900( ب فى البيع بل القن 746 عند فسخ 7 
هم فى الوكلة + عن امالغ القبوضة وهم فى الوديمة : عن النقود 
اللودعة ١١م‏ - فى الشركة : عن حصة 
المددين بها الامربنك ممم عن المباع || 

فى ارهن المقارى : التاتها بل 
دلوم 


يك امناعرة 8«م - عن المبالع 
بنة بها الشركة +70 
اللرهون وهم و روم متها بالتسجيل 


علد الأعلة وي» ايسا جمت 2 سه «سسفود) 


رضاة معيب .سن و سعور ب اتماقد ممه (1١‏ و جمرب وفلآه بالتعهد 1١‏ 
له وم اغبة ل وبا الحبة منه وم الشسفعة له بوأسطة الولى 


1- سريان مض المذة فى الشفمة عابه 4٠‏ اتقسك بمضى” أفذة ضده. 
٠٠١‏ - وقوف سربائت معي القة عليه ١108 ٠١5‏ مض اقة عل 
التعاقد ممه ١ل‏ د قسسسمة أمواله جم و مم تزع ملكته كناقع العامة 


4 -كفائه برج و ريم 


فرع : الفثات اتى لم ويم - ع0 


3 عونك ُ 
فسخ + العهدات عل اتعموم : من أسباب اتقضاء التعهدات واو عدم الوق 
0-7 الاتناع عن لوفاء بيرح عدم إمكان الوقء ٠‏ الشرطه 
عم 
انتقود - أتواعة + 7.07 - البطلان ب. 7‏ الفساد بم اللقايل 91 
7٠٠‏ هلاك مل التعهد بها و بو( و816- فسخ المقود 
سيب القين القاحش 144 
الإعرة ؛ عدم اأوقء باتتعهّد به مم عدم إمكان الانتفاع ولام نزعالملكية. 
نغمة العامة يوم هلاك الثئ أو عفه 7/4 و هبم؟ - انعيب +70 تعض 
بيع الث لذ رهط اسموثالمستاجر ه70 


بيع المعلق فسخه على شرط س0 عنم الوقاء : فى التسلم 505 
زياد وال 0 اورم 


أداء من دسم رمعم وهم عدم عل 
الببع فى عرض الموت 788 رع 'للكة من المشترى ممم العا بق 
اارتقاق على العينالييعة 4م - اثعيب الى 810 و47 - حو البألع فسخ 
بيع وحفوقالفي 1ب و هب وبهوم- فسخ المشترى البيع وحفوق الي 
4452 - مأبزتب عل فسخ ابيع ١وب‏ ب فسخ بيع الوفاء بأسترداد المين م808 


لول الاتتفاع ووم 
أنشركات قضاءة هج 
القسمة : عدم مرااة انشر 
الزارعة لم5 


وط القائونية وج 


المعاوضة 54 


غيردت ماق 533 


افضولى” :تعريقه عب( الاثزا. 
ونه لفضون «وه 
قعل أص ١‏ التعهد به عير -الوقاء به مد 


لثئ من مله ١9+‏ عدم التضامن فيه 10# 


أب شائعة أو مسروقة . هلاك) 


فك الرهن إر ٠‏ رهن عقارى] 

الد الفوائد زر . أيضا : ف؛ 

تروط احتسبها +087 .م فى الخسابات التجارية الخارية 705 
لق 


قابسلة : التبيع عن الرلادة :د 


قاصر إرء أيضا + فر , قاف الأعي > ولا 

ابنه 4 - سن الرشد 74 ب زواج ايينهات الفساصرات قوات المرنب 
بيع مال الفاصر ملاب فسخ بع الفا فين الفاحش +18 91؟ت 
وصد إجارة مله .مو الالات 
مله ١‏ راض ار راض مه -١‏ رهن مل ات 
الحوالة بدين القأصر ١م‏ زجوع الو عل مل القاصر + تصحيح 
المقود الصادرة من فاصر 7.4 

وف المتنارزع فيها +ب؟ ‏ عدم جواز المحكم بعامه 74 
المشممة :47 - الاطلاع ع صور الحقود 
لرجية 4 - توفع عل دنار التسجيل 10 - لنصديق عل تعيش دلئر 
التسجيل به لياه 4ن 


قيض وده 


اتشامن الائتين +.دؤ و 8د -مكن نض ههه 


امؤحرالإيجار اناق »بم 

0 - قيعة مأيمرضة جائزالقار لمرهرث م7 
قفرار وج أقامها اي 

القوائن القانونية : قؤة الثئ الحكوم فيه «مغ ‏ تسل السند مو 
ول 005 ١١641‏ - الأحوال اتى لاقب فيا الإثبات ب 
قرابة : الأقاربالكنفون ,ايخ عن اليد ٠+‏ -وعنالوفبات»١ ‏ النفقاتينالفروع. 

والأصول م0٠‏ - القرأبة مائعة فوظف من تحر ير القد الى لأفربائه ووم 
قرض مالك" زر . أيضاء قئقة) 
رق جند وبين عارية الاستهلاك و٠‏ م- القرض برب 9.5 
رد اقرض قبل الأجل .م و .م وفاء القرض .م - الوفاء تدا 
بالأرراق الائية مم1 زمن الوفاء هيما - مكانه ويم الوفاء بطر يق 
الاستهلاك ٠م‏ إقراض افو مال القاصر أو الاقزاض منه ١م‏ 


انهم 


اتسجيل عقود اتقسمة 214 


قسمة الدين بين الكفلاء . 


#زست 


قوة الدليل النخطى” 41س 


بالضية لتو الثان ورغ 


قزة الث المحكروفيه +4 


إثبات ضياع السند مو هلاك الثئ نلاخوة بخيرحق ١0‏ فالانتفاع : 
7 انتعواض ماينفق من الماشية وه فى الا الوح 0/4 - 
هلاكه وم - فى إجارة الاراضى الزراعية : هدك الزراعة 8؟ - عدم 
التنكن من زراعة الارض ..م؟ ‏ فى المزارعة : موت المسستاجر أو عدم 
تتكنه من الزراعة م فى إجارة الصناع + موت الصاع أو عدم يكنه 
تنف المهمات هم؟ ووم - فاتعارية : هلاك المين 
'رهن : تف انل الفرهون 40م - فى ارهن الطارى : 


قهمم زرءأيضا :ملاية) 


للب تعبين قي على اللدين السفيه أو الفعتوه 05م 


2 


أيه مرف 

عدم جواز شرائه الخفوق المتناازع فيب وج؟ - سقوط اق بمطى: السدة 
فى يسوم الأوراق 114 

واجياث الكانب : فتسجيل الاختصاص .وم ق التسجيل 54 
40 - مسؤوفته عن التسجيل 487 و 4+4 - فى الإشبان 
6خ - فى تحري العقود الرتبية ووس 

انلكتبة مقايل أجد, 


الج ماد الاج م 1ل 


ف 
كتف على الأعيان جوم 


أكقالة بمم (ر أيضا ‏ تضامن) 
تعر يقها سم - كفالة التزام فاقد الأحلية وم و . هم كقائة الكفالة يروم 
ارضا المدين الاصلى بمع 7‏ أحرة انكقالة سم تضامن المديتين ١0‏ 
تضامن انكفيل واندين م٠‏ إعسار اتكفيل وسم ‏ الأحوال التى يجب 
تقديم كيل فيا 04م 
الكفلة : فى استبدال اتتمهد دو فى أئقاصة 4و( رس.7 2 0.4 
فى اتاد ابنمة 5.؟ ‏ قها بترتب عل الكفالة : واجيات الكفيل سم : 
وقء الدين وتوايسه هسم _كفالة المضور ومم ‏ تمد اتكفلاء .م 
تضاين الكقلاه .م 
احقوق الكفيل 74٠‏ : وقنه الدين 54٠‏ طلب تجريد المدين 76٠‏ حاول 
الكفيل عل الدائن 6م إراء انكفيل من الدين م16 ووو ان 
الغسارة الاش الكقبل من عدم الوفاه :00 # طلب الوق قبل الأبجل إذ 
أفس المدين عم الدقع بالأوسه التى دين .وم 
اتقضاء انكفالة ١و‏ أسبايه انخاصة وم الئل وعم إضاعة الدائن 


أتأميات عم - قبول الدائن شيا غير امتقق عليه 041 
كبيالة. : التضامن فى التحاو يل 11 الإمهال فى افوقاء أو التقسيط 44 
كسك : اتتضامن فى مال 


كر » الاسقلد عفة نه 


سقوط المق فى أجرته بمعنى اللئة 014 


ماشسية : اعتبارها من الأموال فنابتة ع مالمتفع با وما ءليه 
فى عقد المزارعة 1م الإجارة بالفائدة ووم 


مجلس حسية (ر. أأيضا : ولاية) 


قوانينه! مم الختصاصاتها مم الاجراآك التحفظية فظ حقوق المفقود وم 
التصديق على إسارة مال القساصر 50 الترخيص بحقد زواج الفاصرات 
ذوات لغرب 4-0 


عثوث (دء جنون) 


محافظ + إجراائه فى تيع الشلكية النفمة العامة مو 
محافظة 


التسديى على المزوا, 


محال خعطرة أو مضرة ب#تصحة أو مقاقة لراحة السكان . تمديد الا 


ودين المسا كن 6 و34 


6 فهرست جما 


محام زر . أيضا : وكل) 
وك 4 - دود توكله غ4 أسقراره عل مباشرة الدعوى بعد الامقلل 
وهم - أبجرته بوم سقوط الحق فى أتعابه 1١4‏ ب تحريم ثراثه الحفؤق 
شاع فيا وم 


محجور عليه (ر . فاقد الأعلية) 


ععورات وجي + غرنها حو أده ويا :06- قرف بين ريس 
العفد وتسجيله 40١‏ -2 
الرسمية 4.4 - الصور الرسمية غ٠4‏ و جيرا 
لإمية الأجنية .4 


قؤة رات الريمية 1غ 4182 4150 - 
لاع - عدم جواز تأت ما يغاتف ظاهس الورفة الرحمية. 
لقره برم ١‏ ؤد 11م ©( - وتائق الزواج وانطلاق برهم 
الواجب غايرة دبوان الأوقاف قبل تحريرها ه٠4‏ 

الأحوال اتى تلزم يرا عقد المبة ولاو ١40‏ وموم تقل الأمبنات استبدال 
الدديون بابو( الرهن اتعقارى 744 د مام 


محررات غير رسمية (ر . أيضا ‏ اريخ تابث . تسجيل انه 

تعريفهام » +- أنواعها م.ج + المرر'ت العرفية م . +-الأوراق انتجارية 4. + -. 
الأو راق الشخصية 4٠١‏ 

قو اررق لمرفية 9١‏ و +1١‏ - الأحوال اث لاقبل فيا العررات الدرفة 

إثبات 0 ن الميازة 


: الوفا» 4ه ممه - سقوط المق فى رسوم الأوراق 1١4‏ - عدم أهليته لشراء. 
القوق الشتتزع فيا <وم 


محكة شرعية 
الإزث وات الوسسية وبا الفبة يم قوق ب لالتكمة مات 

أنفقات ب بإب وسبو1 ب القسمة بين الور بوم 
تحريالإشبادات 4١.‏ التسجيل 414 د .48 - علاقتبا مواد اللسجيل 
الماتنطة +. 


مسال د إيضاء عال ل 
في التعهد'ت 116 ر 186 تدز وبوصة 
تل الإامة زرء وطن 


محل خيرى (إراء أبذا: وقف) 
أعثباره من الأملاك العمومية ., 

عدا 

١‏ دما دي فاعطرية وت قر 

محر التسجيلات يروم ووم 


بلول اوصية باتفاع إليه م 


: فى التعهدات ع« و هم فى ابيع : عند النسام :م7 عند 
ض المأ .م 


مير ؛ أجراآته تزع الملكية قتفعة العامة برووى إدارة الشركات بووم و 74م 


عدم جر تحو يلها« 


كلق فهرست مجائى 


أتغدر الفى ينقذ فيه الإبراء من دين 18 ب البيع فى عرض 


روز إحق 3 ] : الشخصى: بره و وهب أرق رهد 4هم نه 


غزارمة بين 


تعريفها مهب بيع فراعم لم | 


عرايدة : فى لفن اتعروض لحو الرهن سوم دفع تمن اعفار فى سرمى المزد هلو 


ميروعات : الحق فى الززوعات + عند بيع الأرض مامد حق المستأجر بولا0 

0" وس _هلاك الزراعة بوه فأهرة ...4 الزارعة جربب مد الزراعة .مم 
الاتز الثعلق بحصاريف الخصاد سعم و متب الامتياز اذى الو خرص 
كن المصولات #دم د اليم 


عدم جواز جز عل متيام 
عداخم من ب 


اوعد مص وبصي نوم د امو 


عمسيل زحق أ .5 


مشارطة (ر. تعد ٠‏ عقد) 


نهربت مجاق 55 


1 
الإنزام با : انوففه ب احموم ومو تحبين. أو صياية ليين اأخوذة بدون 
حق 1907 ب حفظ العارية ومسو م.م ب الوديعة ١1م‏ اللرهن 848 
ارهن اامقارى + مصار يف حائز المقار وم التوكل بردم الشركة : 
استرهاد الخصة الشائمة اذيمة 6م فى ايع : وسوم العقد ومصاريفه 


مصار بيعب ورسوع زر , أيضا + مص 


“سد مصارريف القسلي 04ب عند قيخ ليع 7800 - بيع الوفة 26 
زع المشكية كفمة العامة .وى 
حق حيس المين من عرفل ينها أو صياتها 4وم .. لحافظ انوديعة دم 
5 


از : مصار ريف صبالة ال 7جم ولام و ابام و 0378 41”#-المصبار يقت 
القضائية بوصو ويصير وصور مور زوب مصار الصا دصرو او 


الستقال اللصاريت + 
القاصة .م 


من المدفوع من أصصل المدين م١‏ - من الدينالوا 


اسقوط الحق فى الحالب بلاغ المنحقة لمحضرين و ليكبة 4« 


زد أيضا : مصاريف ورسوم ) 


مصروفات ضرورية : حكها ؛ فى الوديعة 51١‏ فى الزهن و4م ب استرداد. 
الخصة انفمير وم و يامب فى الإهن العقاري” : ما صرف 
عار لمقار ووس فى الاتتفاع .و ب بيع الوقاء مم ب حق حيس انعين 
إلى قحس الاشباز ووم وعم جيم ات اروم 


حسات ومن عطق تلفة :ل حك التوتئين الاعة 11 


اندة اقوجب : أحكام خاصة 1١5‏ وضع اليد ١5‏ - شروطة مات 
الإين ٠١5‏ ب فالوقف ١٠ب‏ فى الإرث ٠٠8‏ ب السيد الصحيح لات 
التعاقد : مع فاقد الأعليية 1٠١‏ مع المكه ١١.‏ مع المفشوش 11١‏ 
فالا يعبر سه يما :واد خسن اللية 21 
اللوجب 111 

مط المدة اسقط : أستكام خاصة ١١+‏ - وقوف سريانه على فاقد الأهلية. 
جرس الرين 11# دا 
اإسقط يعضى” ٠م‏ بوما ١١4‏ - بالنبة لتقولات ١١6‏ -ءاترتب 


يقزتب عل مط 


على مشى” المدة السقط 316 
أحكام خاصة : بأمتلاك أراضى الميرى غير المزر وعة 6+ - بالشقمة 0 
بيطلا المقود 5.7 - بتصحيح العقود .؟ - بالشيوع +80 - بحل 


الاتفاع بره - ابيع : الاك 
الفاحش + دب بالكفالة : سقوطها بسقوط الدين ١6م‏ - برهن العقارى 
دوم و بوهم فى التعهدات غير اتقسمة 00/1 1982 


معساشات + سقوط الحق قبها عض المدة ١1‏ عدم جواز جز علي 7.1 


دوبيا جد 


مع امل : اعبار الاتها ومهمام! من الأموال اتابن ميد لحفيد مسافة لاما 4 


معاوضة ووم : تعر يفها 4م ب الفرق بينها وبين ابيع 704 754 د وجدالشبه 


وين الصنح م7 الوعدالماوضة نولي 4م ب الكيار عند 
درك احدالشيتين)7- إطالا لعاوضات تى يعقدهالمدينةاصدانضرر 0م 


لذ 


ره إداء أيضا ء عنه) 


طلب تعيين ف على اللدين العتوه ديم 
ست أ سقوط الحق فى أ 
أمفقسود وم : تعريفه و- صون أمولزين ع ملكيه انف اله 


7 6 ميركل رقم قسمة ماله ومو جم 0 ته يو 
خمته. ع -ألقشاء الثية ٠غ‏ -مدة النية  -‏ فيا يرب عل انقضاء النية 


عضي النة 114 


- «ايقزتب على جوع المفقود 41 


مقاصمة رو تعريفها رقا نوعها يود 


<م لقامة دم 


قاتضامن 154 1+8 دقع د. 


بذاك جل و7 عدم جوار 


رات : ببعها مجم و.م؟ - تسليمها مم 'نتقال ملكيتها 918 د 776 
ضيان ملاكها لإزج و .سم و 4س 


مكافأة : سقوطها بمضى" اللدة ١١4‏ عدم جواز نحو يلها .7 


01 : منالحقوق العيثية ١ه‏ - تعريفها اه - أسباب كتساب الملكية #06 
حقوق لؤفين انم 4ه 


اتتقالالانكية بوم : واتعهدات على العموم 6٠ج‏ : بالنسية لقتماقدين 814 
بالنسية لغير التعاقدين مد و 414 فى الوا 


فد لووهاا سد 

وعدم د هيم وهس رومع وعم فى الأموال الابتة مجر زو رهه 

وف ودس دعجم مج روص فالبة لم قاليع ول ورم 

٠م‏ ومسب يمف ألقة 1١‏ و18( 
5 


169ل فق الأموال 


رست جا اه 
ملكية المشاع زر . أبضا + تبوع . قسمة] 
أخصة اليم به 


التقاها بالبيع 714 و جم اسة 


مر زحق 1)مه ووه ونج 


منافع عمرمية زر . أيضا ؛ تيع الذكية قغمة العامة 


الأملاك الأميربة اققصصة 


لاع وو 


متدوب الححضر : موظف أميرى يروم 


تزك زر . أيضا ؛ بجارة ) 


احقوق الارتفاق بين طبقاته ود صرف ميا لماز 59 ها تممه يع 
الول بسر 


م 


8 


11 


1 


جما د هده داحرك- شق القن فى اليع مم 


ات : المقبرة منالأموال الابتة مع و بجع حكيا فالانتصاق ملا وهابعنها -. 
تكيف المائع بلحضارها بيد 


4 


هندس + تخد أبيه ووم سقوط حقه يحض للد 


مهندس معارى : أجنه ووب سؤوايتة 11 و جد منوم 


مواليد ووفيات زر + ولافةاذ 


الصنائع جروج فى الشاع باو 


56 نوكل ...م ف الشركة مجم وافزارءة امعد 


البو اشاريح كوت أحد الموقمين عل العقد ب1١‏ 


تحريقه ووم- اختصاصه تر الخود ارجبة رول 
الأرراق الرعية ووم 


موظفون (ر. مستخسون) 
ميسأه + حفوق الارقاق للتعقة بلي رو 1د 


ميراث : من أسباب. 


بة 8+ - اختصاص الام بإب حنى الإرث فى منفعة. 

الأموال الموفوفة 9ب إرث الأقباط بالا 

إثبات الورثثة .48109 - 
مورشم 114 هال 

أكتساب الإرث عطي المت و. ١‏ مسؤونبة الورثة عن دين مورلهم 106 -. 
وفاء الوارث بتعهد مورثه .م١‏ نحزؤ الوقاء بفسمة الدين ب نالورثة 164 -. 
الإبراء الحساصل فى مرض اموت لوارث ١98‏ - الييع فى مرض الموث 
الوأرث ,78 - اناد القعة 7.7 - اك الخقوق فى تركة 
غخص على قيد المياة 00 


امع # مين الورثة ببراءة ذمة 


بلغ للستحفة من امراب والرسوم دل و رم - ««!# لبا 


١‏ افق الممطة عل اقميارف وينم رويط وما 


ميعاد زر أبل ٠‏ ميلة) 


اقلم 


: تتقيذ قهرى ‏ حجز عقارى) 


تزع الملكية للنفعة العامة 11 ؛ تعريقه : 1١5‏ تمروطة 110 - الأس الال 
- من ل طلب نزع الملكية 1ه مقسدار ما تترع لكيه ١١4‏ - 
التعريض ١1و‏ وهو - تقدييه بالانظاق 14 تقدييه قضاً: 
أهل انغية 5 تقدبرالمن . ١+‏ الطمن فى أعمال أهل المبرة 
بالنسبة إلا جاتب 173 
» مؤفا لئزة قأهرة 175 
ماتزتب عل نزع الملكية مم( د تيع ملكية : افد الأهلية 104 السائب 
4 - الأوفاف 34 
له .؟ ‏ حبلوته دون تحرير انعقد الرسمى الأنسباء الموظف ووم 
نة موبو ‏ وجوء) فائو؟ مو اخ رتبات الموظفين تحصيلا لهأ 51س 
“” المقاصة بين صاحب المرتب وصاحب النظقة .م عدم جواز ببعهأ 598 
عدم جواز تمويلها .م - سفوطها عمش المدة 11 * 
ان أمين النقل هلاك الوديعة ووس دعام 


حقوق فاقدى الأعية والاثدين مم تمر شراء أعضائ! الحفوق 
قهارم 


0 هرت 


نيك 
من دين ) 

7 من أسياب الملكية والحقوق المبنية + تعريفها ربا الاختصاص بنظرها 
الاب شروطها ورب هبة مال انفير يمي قبول أهبة وبا افبة لفاقد 
الأعلية وب - الفبول بعد موت #واخب أو قد أزة انصرف + بعد 
اموت اقرهوب 4 74 العوض فى افبة ويا شكل العقد ورا الهبة 

١م‏ المبة فى عقد آآعر .مب القبض فى المبة .يم 

حك الحبة ويم ححكها بالنسسبة أخير التعاقدين ١‏ : هبة الأموال |: 
ااه الاضرار بالمدايئين .م و جوم و لاوس و هدم الصلح ): 
هبة دم - عشامة الإراء من الدين بالبة فى الخحق ابقائرالإراء فيه 1# 
عللان تلبة وم 

يثبات الخيسة 19 و رم أولوية جاتر حق قابل قارهن بعقد ثانت التأريم على 
الموهوب 4 ذى العند المسجل بعدد 9« 

هسسلاك ره أيضا : همان . عب عنى) 

عل مهدو رمه دحلم :ام دسم اث اللأخوذ بغي حقباا 

الثئ التعافد عليه مع الملدين قاصد الضرر «يإم ‏ العين فيد وله 181 

ايرصم و علا البيع بود و دسم مم ووو اليهن 

وام - المقار الفرضوبت. .وج رأس مال الشركة :جم و ووم هلائة. 

الث للعار .م و سدم و ونس الوديهة ١‏ لعو نام وعدم 


(0 


لاه 


ارتب على الوديمة ١‏ ١م‏ : واجبات الوديج «(١‏ عقاب خيانة الأمانة. اعد 
فائدة البائع الودعة ١‏ وم واجباث المودع ١‏ زم هلاك الوديعة اص 
أنواع الودبعة دم + الوديعة للازمة وم ب إثبتها 1م الوديعة الناقصة 
باوين عارية الامتبلاك 17م صتاديق العوفيد 515 - 
لمارية بوم مسؤولية أصاب الفتادق موس - امتواز أصراب 
النادق عل الودائع دم و ميرم مسؤولية لمكارى موس إثيات الوديعة 
اللارية جرم د ضام اس 


عا زد إساء جك ميت . وأيف) 
إثباتها .م الإثبات برأ ومع اختصاص عاك الأحوال الشخصية .؟- 
إشبادات الورائة .© 510 


ورقة كه 4ع - تؤتالات لاليا! 41 41101 


تعريفها ».ع - الدفازالجا 


ورقة رسمية (رء أيضا : تبيه رتى . رات ره 
أوراق الأذونين يروم ب الوظف اتختص وروم 


ورقةشخصية + تعريفها 4٠.‏ قوة الاستدلال ب 615 4103 


ورثةالفة تورويم4 


وصية : من 'مباب المنكية واحقوق العبية ود الاختصاص بنظرها ب ا 
"لواجب اتبأعها ب الوصية بحتق؛ 


هه ابا فى إرثالأقباط بالا 


الأهلة ى الوصمبة و7٠‏ صبخة الوصبة بمب اليع الصادر فى عرض اموت 
مم - احتجاج اللوصى ل بعدم التسجيل 40 


0 نهرست مجالى 


وضع اليد زر . أيضا : استيلاء . 
على المتفول 114 على أرض الميرى غير المزروءة 4+ على المتمهد به إذا كان 


عينا معينة 714 


وفاء وبال : تعريفه وبا > من أسباب /* دات والاثتزامات 4لا 
يحب 1.١‏ - من 4 الوفاء .م؛ - أهليسة التصرف 18١‏ - وفاء قاقد 


الفضوق +16 
لمن يحب الوقاء م١‏ - الأحوال التى لايجوز الوفاء فيا نهد له م١‏ امجن 
تحت يد المدين .م 
الثئ الدى يوق به + إعطاء تي جم ب فعل أمس 146 ب الاناع عن أمى 
هم - ف التعهدات التخبيرية 5و1 و 198 ره 


بإعطاء شع : الوقاء العام عزيرة ر جيذ - الوقاء 
بالار راق المألية وم 
أحوال ترك الوفاء مجم؛ ‏ المقاصة مم١‏ - قشمة الدين ين الورثة 4م 


فسمة الدين بين الكفلاء م١‏ تقسيط الدين 184 و 180 - المهلة 144 
دمدرد للع 


تاماسم الوقاء قدا أى 


متي يجب الوفاء 6م الوق قبل الأجل و1 رجو ودس و9400 
العو بض عن التأخير هم و بم عدم فسمية الأجل فى المقد 1 
الزمن اللائق هدو 


مع تخلول عل الدائن ١د‏ 
قبول اأدين 14٠‏ عرض الدبيرن» 


التعهدات و1 خم مأدقع من الدين 124 
نات عقاد الإجارة توم ب الرجوع على 
مين 131 14803 +18 رجوع أساد اللتضامتين عل بت 
فى الكفالة بصم و وتوم و ريم 


3 


فهرست مما 0 


: ولع 
مإيزتب على عدم افوفاء : العويض 17م ب التمرط ا 
النقد ورم 


فرض: .م القرض بطر بى الاسستبلاك .م - بالقسرض فى 
4 


وفاة زر . موت ٠‏ ولادة ووقاة). 


وقف (رء أيضا + إجنرات - حكر. حلول الاتفاع) 

0 اتحريقه وغ و .0 أبلولة وصسية بحق انتفاع وه . الإرث فى منفمة الأموال 
الوقوفة 0١‏ إجارة الوقف +797 عدم جواز بيعه 77 د الشسفعة 
فى الوقف 4 |بطال الوقف عحافظة على حقوق الداثيين 758 - زع 
املكية نافع العامة ١1‏ و 14 مضى” اللدة ٠.‏ الإشمبادات امتعلقة 
بوقف أطبان الدومين ٠0‏ عرة دان الأوقاف قبل تحر ير بعض عقود 
الوقف 4.6 

وكا روم زد 


عموديات 


أبنما : حارس قضاى . فضوى ٠‏ ولاية| 

اتعريف الوكقة #وى وجه الشسبه ينمأ بين إجارة الأشخاص 
4 كف بقع التوكل جوم سند التوكل جولو 74 د 48؟م 
أجرة اتوكل جوم و بيهم - تمد الوفلاء س0 أنواع الوكلة مرو الوكلة 
العامة والخاصة مهم دود التوكل .»؟ ‏ انتوكل من الوكل 45 

مايرتب على الوكالة +و» : واجبات الوكيل نحر الموكل 74 : مراعاة حدود 
اتوكيل .وم المسؤونية عزالتقصير و تقديم المساب 8و7 د فوائد 
البائغ التخرة طرف الوكيل ووم - ملاحظة الأجمال عقب المزل 888 
واجب الى نمو القضاي' 40+ - رد سند اتوكيل م00 و . ٠.‏ - وأجيات 


لوكي لحر اننير ووب 
واجباث الموكل مو الوكيل جوم + دقع المصاريف والقوائد بيو الأجرة 
4 - تعويض الغساء ناي 


الوكيل :وم د التصديق على مأقمله 885 


04 تهرست عاق 
كاله عا 
عضى:" المدة بين الموكل والوكيل ١١١‏ - الوكلة المستقرة 92م 
القضاء الوكالة 44م باتقضاء العمل 46؟ ‏ عرزل الوكل 9096 و «٠.‏ 
'ءتال الوككن 4و١‏ .+ - موت الموكل أو الوكل . .سو استقرزر الكقة. 
بعد نحقق سيب انقضائها . .م الاحتجاج عل الف بانقضاء الركاة . .م 
وكل زد أيضا ‏ عام . وكثة). 
الوق له حمل م رمد 


وكل القاب وم تعبينه 4و دود وكائتة وم البين ب 
انين 114 


إثبتهما : القيد بوجه عام 0 م 


تبلغ عن اتويد ويهها ٠‏ + الكفون ,بلغ ٠١‏ - منثملات الع 
1د ميعاد تبلغ 1 د جهة. 


تبيخ و٠‏ الوفاة قعل عموى 
مشتملات ابلاغ ١5‏ معاد أتبيخ ١5‏ جهة بيخ 1١‏ - وفة 
مجهول ٠١‏ - وقيات الأبانب 05 


التبليغ عن الحثث الت دقن الموقىت لاس عقو بات 
تصحيح خط الدفاثر ١‏ صورانشبادات 14 


ولاية م 


الولاية الشرعية .م - تصرفات الولى” ٠‏ د اتقضاه الولاية الشرعية 1م # 


دجوع الولىة على مال 


تهرست ماق 32 
ولاية (ابع) 


الولاية الحسبية .م و 06 - الوصنية م القيامة مجم الوكالة عن الفسقود 
5#- أختصاص لبانس المسبية + تعيين أولياء لك 
واجباتهم و - حفوقهم وتصرفتهم ."و جم : فى اقبة وب فى الشفعة 
١و‏ فعض الدة 016264 د 16ل انيم »وم وعم قالإجارة 
اد الى اتقضاء ولاية اال جم 

الولاية الفضائية يم 


إإرء أيضا : حيازة ٠‏ وضع ايد 

تعريفها بوه فى الاستيلاء 6 
عمإضب > تعريقة .#ه ب قنهام 

أحكام خصة ؛ فى تضامن الدائتين.: 


14م هوا بين اير وسور جوم ا" 
الأحوال ات لايل في 


فى الإثيات دم 


نواد والقوايت 
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(0ع) فهرست مواد القساتون الملا 30 


اج عمرميس | وم لكر 

0 الور 
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دربم | الل 
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00 
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(ع) فهرست مود القانون للدي 
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*6) فهرست مواد القاتون لدت 
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سه (اج) فهرست موا 


ف لص بم ديم 
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عع | ممعم 7 
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لذن 

0 

ميا 

يا 

جوم ولام 
دحوم دلالة 
بحملرو لومم ومع 
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ا 
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ممع فومم 
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0 إاح) فهرست مواد القساتون 


عليه | 

عه مم علد لمع 
عم 00 
للد ليطا تلخ سف 
مده عم | فلج ليع 
حمه غوسم حد أكمة 
| دمر | داس 
مده | ممم مد ا 
عد | غم 4د أ 

نوه | مور د ا للعدوم” 
لدم | غمم ل 
ووه | ممم ا كي 
نه | ممم | 2 اممسبص 
4وم 60م" | كد | مم1 
دوه | لوسبية ص ا 
وه |نوع سا 
موه | ا 
كوه نوم | لع الحفنا 
لم زم 
د | لسعم ين 
اعم ا 
عند زعم 5 

عه عدم ا 

اعم 6 يع 
جند رفور مدا 
1 ص ا 
دم مسستضفرة | ري لين 
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مواد انوت الشفسعة 
(قاتون #عسنة 1601) 
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فهرست مواد لانحة وتيب الغغفاكم الأهلية 
مادة صفحة 


13 كنا 


فهرست واد قانون انج 


السسور اوتفسييلع 38 4 
1 533 عم ميم 
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لهل كر | همم ا 
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(ابع) فهرست مواد قانون المرافعات الاهل 3 
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هريتك 


مواد لانة تنيب انماع الشرعية 


اس الصادر فى م يوله سسنة 1616] 
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1 0 مصااامث 
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0 ل 
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مرة الفانون ونازيسه أمئنعة 
ووخواغة ويم جرية يق | لومس 
عنيت تعب الا عمة | ووم 
رعية ما |الحفينا 
3 
ودار 
5 
اللعايةنتنا 
؟البك عمد د |/ ا 
ساي «جور ١‏ أأخصاص الاك ودمارى اشكرية] م 
با دصي ووم اع ا#قوائد الاتونية 2000 
م مبتمي 1345 ملكة الأراضي القأمة 0 وكام 
ول نرف جعمر ع إن ا 
016 "وبر سه 2010 
ول ملع محمد أشياء والحيوانات الضائمة | 5 
11 #خرحيية 7 


٠.‏ الفط تشيزة أو افر بالسحة أرتفافة 


قعلفيوأغطس4 .01 


قم مو مير منود 
قر مع ياي ونور 
عدم سكم 4و3 
قلعم يولي لول 
اق مه مارسن 01ةل 
11013 يوني لود 


(سنة مهولا 
إمنون 

كب مترعة 
اأصول الشراع - ليف يقام. إسنة جومر) 
الإسلام (خواطر وسواغ) ‏ ئاة (ست بحم 
سر تقدم الإنكيز السكسونيين ‏ تاليف أدمون دهولان ...... (سنة ووو1) 
دوج الا الدكتور جوستاف ليون سن ب (سنة و.6ا) 


الذكتورجوس ناث يون لإسة عرو 


